مقدمة لكناب 
((تحرير المنقول وتهذيب علم الاأصول) 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعل : 

فإن وزارة اللأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر ‏ وقد وفقها الله 
لأن تضرب بسهم في نشر الكتب النافعة للأمة ‏ لتحمد الله سبحانه 
وتعالى على أن ما أصدرته قد نال الرضا والقبول من أهل العلم. 
خدمة العلوم الشرعية» ورفد المكتبة الإسلامية بنفائس الكتب القديمة 
والمعاصرة» وذلك منذ تسعة عقود» عندما وجه الشيخ عبد الله بن قاسم 
آل ثاني حاكم قطر آنذاك بطباعة كتابى (الفروع) و(تصحيح الفروع), 
سئة 154٠١ه»‏ وكان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثانى رحمه الله 
تعالى قد سن تلك السئة من قبل . 

وقد جاء مشروع إحياء التراث الإسلامي والنشر العلمي؛ الذي 
بدأته الوزارة فى السنوات الأخيرة امتدادًا لتلك الجهود؛ وسيرًا على 
تلك المحجة التى غرفت بها دولة قطر. 

ومنذ انطلاقة هذا المشروع المبارك يسَّر الله جل وعلا للوزارة 
إخراج مجموعة من أمهات كتب العلم والدراسات المعاصرة المتميزة 
في فنود مختلفة » تطبع لأول مرة» نذكر منها: 


١ 


* في التفسير وعلوم القرآن: 

أصدرت الوزارة عدة كتب» منها: (فتح الرحمن في تفسير القرآن) 
للغليمي» و(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) لابن عطية في 
طبعته الثانية . 

وفي علم رسم المصحف أصدرت الوزارة: كتاب (مرسوم 
المصحف) للعقيلي» و(الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة) لأبي بكر 
اللبسمع 

وفي علم القراءات أصدرت الوزارة كتاب: (البدور الزاهرة في 
القراءات العشر المتواترة) لأبي حفص النشارء و(معاني الأحرف 
السبعة) لأبي الفضل الرازي. 

* وفي السنة النبوية وشروحها: 

أصدرت الوزارة عدة كتب» منها: (التقاسيم والأنواع) لابن حبان» 
و(مطالع الأنوار) لابن قرقول. (التوضيح شرح الجامع الصحيح) لابن 
الملقن» لجان مد الومام أحمد) للسندي. وشرحين لموطأ الإمام 
مالك؛ لكل من (القنازعي)» و(البوني)» و(المخلصيات) لبق طاهر 
المخلص» و(شرح مسند الإمام الشافعي) للرافعي» و(نخب الأفكار 
شرح معاني الآثار) للعيني» و(مصابيح الجامع) للدَّمَامِيني. 

ومما تشرفت الوزارة بإصداره في تحقيق فيق جديد متقن : (صحيح ابن 
خزيمة)» و(السئن الكبرى) للإمام السناتي: والمحقّقيق على عدة نسخ 
خطية؛ و(جامع الأصول في أحاديث الرسول»)»؛ و(النهاية في غريب 
الحديث) لابن الاثير. 
ظ . # وفي الفقه وما يتصل به: 

أصدرت الوزارة عدة كتب في المذاهب الأربعة» منها: كتاب: 
(الأصل) لمحمد بن الحسن الشيباني (ت189ه) كاملاً محقمًا على 


١ 


أصول عدة» و(التبصرة) للخمي»؛ و(نهاية المطلب في دراية المذهب) 
للإمام الجويني بتحقيقه المتقن للأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب رحمه 
الله تعالى عضو لجنة إحياء التراث الإسلامي» و(حاشية الخلوتي). 

كما أصدرت الوزارة: (الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف) 
للإمام ابن المنذر بمراجعة دقيقة للشيخ الدكتور عبد الله الفقيه عضو 
لجنة إحياء التراث الإسلامي» و(بغية المتتبع لحل ألفاظ روض المربع) 
للعوفي الصالحي» و(منحة السلوك في شرح تحفة الملوك) للعيني. 

* وفي السيرة النبوية: 

أصدرت الوزارة الموسوعة الإسنادية: (جامع الآثار في السير 
ومولد المختار) لابن ناصر الدين الدمشقي». وغيرها. 

* وفي العقيدة والتوحيد: 

أصدرت الوزارة كتاباً نفيسًا لطيمًا هو: (الاعتقاد الخالص من 
الشك والانتقاد) لابن العطار تلميذ الإمام النووي رحمهما الله تعالى؛ 
كما أعادت نشر كتاب (الرد على الجهمية) للإمام أحمد رحمه الله 
تعالى» وغيرها من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة. 

* وفي محال الدراسات المعاصرة المتميزة: 

أصدرت: (القيمة الاقتصادية للزمن)» و(نوازل الإنجاب)» 
و(مجموعة القره داغي الاقتصادية)» و(التعامل مع غير المسلمين في 
العهد النبوي), و(صكوك الإجارة), و(الأحكام الفقهية المتعلقة 
بالتدخين)»: و(التورق المصرفي)؛ و(حاجة العلوم الإسلامية إلى اللغة 
العربية)» و(روايات الجامع الصحيح ونسخه دراسة نظرية تطبيقية)» 
وغيرها. 

كما قامت الوزارة بشراء وتوزيع بعض الكتب المطبوعة لما لها من 
أهمية» منها: (مسند الإمام أحمد)ء و(صحيح الإمام مسلم). و(الجامع 


+ 


لأحكام القرآن) للقرطبي» و(الجامع لشعب الإيمان) للبيهقي» و(تاريخ 
الخلفاء) للسيوطي. و(التاريخ الأندلسي) لعبد الرحمن علي الحجي» 
و(الإقناع في مسائل الإجماع) لابن القطان الفاسي. و(شرح العقيدة 
الطحاوية) لابن أبي العز الحنفي» و(قواعد الأحكام في إصلاح الأنام) 
للعز ابن عبد السلام» و(ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) لأبي 
الحسن الندوي» و(الرسالة المحمدية) لسليمان الندوي وغيرها. 

ويسرنا اليوم أن نقدم لإصدار جديد» هو كتاب (تحرير المنقول 
وتهذيب علم الأصول) للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي 
(المتوفى سنة 885 ه) رحمه الله تعالى» شيخ المذهب الحنبلي في 
عصره» والمجتهد في تصحيحه وتنقيحه. 

وهذا الكتاب جليل القدرء عظيم المنزلة» حيث إنه شمل أهم 
مسائل الأصول في المذهب الحنبلي خصوصاً» والمذاهب الأربعة 
عموماًء وذلك بأسلوب واضح ومختصرء مع النقل عن الكثير من 
مؤلفات الحنابلة وغيرهم» كما امتازت طبعة الكتاب الجديدة بكونها 
كتبت من نسخة كاملة مكتوبة من أصل المؤلفء وقابلها كاتبها على 
المؤلف نفسه مرارّاء وخطها واضح. وحالتها جيدة. 

وتتشرف الوزارةٌ بإخراج هذه الطبعة المتميزة» خدمة للمشتغلين 
بأصول الفقه خاصة؛» وطلبة العلم عامة. 

والحمد لله على توفيقه» ونسأله المزيد من فضله. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إدارة الشؤون الإسلامية 


ءال ل / ل لخن عقيل لعل التاريخ مود يد ا 


الحمد للّه رب العالمين» ا وأسلم على عبده ورسوله محمد ٠‏ وآلة وصحية. 

وبعد: ققد عرض علي الأستاذان عبد الله هاشم عبد اللّه» وهشام يسري العربي مشروع 
إعادة طبع كتاب: ( تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول ) للإمام الفقيه الأصولي المحدث 
منقح امذهب الشيخ علي بن سليمان المرداوي: فرحبت بهذه الفحكرة وشكرتهما على 
هذه البمة المباركة؛ لأن هذا الكتاب ثم يعط حظه من النشر ولأن طبعته الأولى لا تخلو 
من ملاحظات ولأنه كما وصفه مؤلفه: جامع للعظم أحكامه؛ حاو لقواعده وضوابطه 
وأقسامهء مشتمل على مذاهب الأئمة الأريعة وآرائهم وغيرهم: اجتهد مؤلفه © تحرير 
نقوله وتهذيب أصوله. 

وحسبك بمؤلقه العلامة الأصولي الذي خدم المذهب خدمة لم يقم يه أحد غيره وذلك 2 
كتابه الإنصاف الذي أ صيح موسوعة فقهية للعلماء والطلاب. 

وأما كتاب التحرير ققد جمع معظم بحوث هذا الفن بعبارات رشيقة وإشارات لطيفة: 
آضاف إلى وجازة اللفظ غزارة المعنى» 

وقد قام الشيخان بتحقيق المتن خيرقيام» ووضعا له مقدمة مهمة بالتعريف بالكتاب 
.وبمؤلفه ومنهج التحقيقء مع وضع فهارس تخدمه وتسهل على القارئ الوصول إلى بغيته 
بآيسر طريق: فشكرت لبما هذه البمة العاليةء ودعوت الله أن ينفع بجهودهما. 

واني أوصي إخواني وأبنائي بالاعتتاء بهذا الكتاب والاستفادة منهه؛ إذّ هو 
كما تقدم من أهم المصنفات يذ علم أصول فقه الحنابلة؛ وبالله التوفيق. 
وكتبه الفقير إلى الله: عبد الله بن عبد العزيزين عقيل رئيس البيئة الدائمة 
مجلس القضاء الأعلى سايقل » حامدا| للّهه مصليا مسلما على غيده ورسولة محمد وآئه 
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مقدمة التحقيق 2 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وآله» ومّن والاه 

وبعد: فهذه هي الطبعة الثانية من كتاب «تحرير المنقول وتبذيب علم الأصول» 
للإمام علاء الدين اكَزْدَاوي؛ نقدّمها للقارئ الكريم مشتملة على مزيد عناية بعد أن 
نفدت الطبعة الأولى. 

وكتاب «تحرير المنقول» يُعَدُ من المتون التى تَعكِس جهود علماء الحنابلة في التأليف 
الأصولي؛ وذلك لما يتميز به من جودة في السبك؛ تُقرّبه من التقعيدء وسهولة في 
العرض؛ تُبعده عن التعقيد. 

فهو مزجع أصلرٌ مفيدٌ لمن رام إعادة عرض مسائل الأصول على هيئة قواعد 
متماسكة البنية» قليلة الألفاظ» غزيرة المعاني. 

ومفيدٌ في قاعة الدرس لمن رام الإمساك بالقواعد الأصولية والإحاطة بها حفظًا 
وفهما. 

وقد اهتم للَرْدَاوي- رحمه الله- في هذا الكتاب ببيان أقوال الأئمة الأربعة وأتباعهم» 
في المسائل الأصولية» وعَنِيَ عناية خاصة بإبراز مذهب الإمام أحمد وأقوال أصحابه. 
مع تحرير ذلك كُلَّهه وعزو الأقوال والآراء إلى قائليها. 

ومع ذلك فلم يَتَلْ الكتاب حَظَّه من النشرء ول يتبوّأ مكانه في المكتبة الأصولية» 
فلا زال حبيسٌ دور المخطوطاتٍ حتى وقَقَنا الله تعالى للعناية به وطباعته 


واكَرْدَاوي- كما سيرى القارئ الكريم- واحد من أعلام المذهب الحنبلي الذين 
يُمَثْلونَ علامات مميزة في تاريخ المذهبء وقد حباه الله سبحانه بدِينٍ متينٍء وذكاءٍ 


مقدمة التحقيق 

لكك ووو الس سس اس 
دافرء واطلاع واسم» وأ" في تحصيل العلم والاشتغال به وقد انعكس ذلك 
ال ال ا ل 
قراءته لهذا الكتاب. 

وقد قدمنا للكتاب بمقدمة نرى أنه لابد منهاء | أتبعناه بمجموعة من الفهارس 
التي تخدمه وتسهّل على قارئه ومطالعه الحصول على بغيته في أقصر وقت ممكنء 
ودون معاناة. 

وكان كل اهتم|منا وانشغالنا منصبًا على ضبط نص الكتاب, ومحاولة إخراجه أقرب 
ما يكون لما أراد له مؤلفه رحمه الله» مستعينين بالله تعالى» ومتبعين في ذلك القواعد 
المرعية في تحقيق التراث؛ وم نُرد إثقالٌ الكتاب وتضخيمّه بالحواشى والتعليقات 
الكثيرة؛ لأننا نؤمن أن الغرض الأساسى من تحقيق التراث هو إخراجه على النحو 
الذي أراده له مؤلفوه. وليس تذيبله بالحواشي والتعليقات التي لا نهاية لما. وقد 
اشتملت هذه المقدمة على النقاط التالية: 

أولا: التعريف بالكتاب 

وذلك من خلال ما يلي: 

٠.‏ تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه. 

© أهمية الكتاب ومدى اهتمام العلماء به. 


)١(‏ الدَأُب: بسكون الدال؛ أو فتحها: الشأن, والعادة» والملازمة. 
انظر: تاج العروس للزبيدي ( مادة: دأب . 


مقدمة التحقيق 
. منهج المؤلف في الكتاب. 
يو مصادر الكتاب. 


ثانيًا: التعريف بالمؤلف 


© نسبه ولقبه وكنيته. 

©» مولده ونشأته. 

©» طلبه للعلم ورحلاته. 

© شيوخه وتلاميذه. 

© مؤلفاته وآثاره العلمية. 

©» مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 


© وفاته ودفئه. 

ثالثا: منهج التحقيق 
ويشمل: 

« مخطوطات الكتاب. 

٠‏ المنهج المتبع في الت لتحقيق. 
» صورمن الأصل المخطوط. 


وهذا أوان الشروع في أطقصود. 


5-5 مقدمة التحقيق 
أولا: التعريف بالكتاب 

تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه: 

اتفق المؤرخون للقرن التاسع الحجري ممن ترجم للإمام علاء الدين المرداوي على 
نسبة كتاب «تحرير المنقول» له» وأنه هو الذي ألفه وحرره؛ فلا يوجد شك في نسبته 
إليه» كما اتفقوا أيضًا على أن كتاب «التحرير» هذا كتاب في أصول الفقه. 

كذلك من يطالع مخطوطة الكتاب المحفوظة بدار الكتب المصرية7١‏ - حرسها الله- 
يجد أن نسبته إلى مؤلفه واضحة على طَرّة الكتاب؛ فقد كتب عليه: «تحرير المنقول 
وتهذيب علم الأصو ل» تأليف شيخنا الإمام العلامة البحر الحبر الفهامة ذي الدين 
الشامخ والعلم الراسخ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد 
المرداوي الحنبلي المقدسي متع الله تعالى المسلمين ببقائه» وختم له بخير العزية». 

كا ذكره أيضًا الذين عنوا بذكر كتب السادة الحنابلة في أصول الفقه”"؛ فهي 
نسبة صحيحة تواتر جميع المؤرخين عليها. 

ولكن عنوان الكتاب قد اختلفت فيه الأقوال اختلافًا يسيرًا؛ فبعضهم ذكره 
ظ بعنوان: (تحرير المنقول في تهذيب- أو تمهيد- علم الأصول)”"» وبعضهم سمه 


)١(‏ وسيأتي ذكر بياناتها مفصلة عند الحديث عن مخطوطات الكتاب. 

(؟) راجع مثلا: الملدخل لابن بدران ص(١55))»‏ ط. مؤسسة الرسالة- بيروت؛ الطبعة الثالشة سنة 
6 ه/ 1180م بتحقيق الدكتور/ عبدالله التركي» المدخل المفصل للدكتور/ بكر أبي زيد (؟/ 
.))3٠١6‏ ط. دار العاصمة- الرياضء الطبعة الأولى سنة /1١541١ه/‏ 1617م. 

() انظر: الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للسخاوي (0/ 7577): ط. منشورات دار مكتبة الحياة- 
بيروت» معجم الكتب لابن المبرد ص(8١١)»‏ ط. مكتبة ابن سينا بالقاهرة بتحقيق يسري عبدالغني 
البشري» السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد ص (/741)؛ ط. مكتبة الإمام أحمد, الطبعة 
الأول سنة 04٠15١ه/‏ 4م . وكذا ذكره صاحب «مفاتيح الفقه الحنبلي» (؟/ 19/4- 108), 
الطبعة الثانية 5٠5‏ ١اه/‏ 1987م. 


مقدمة التحقيق 


(تحرير المنقول في تهذيب- أو تمهيد- الأصول)"''؛ وبعضهم قال: (تحرير المنقول في 
تبذيب علم الأصول)'"'؛ وبعضهم: (تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول) ""» أو: 
(تحرير المنقول وهذيب الأصول)”*؟»» أو: (تحرير المنقول في تمهيد علم الأصول)”” » 
أو: (تحرير المنقول وتمهيد علم الأصول)'"' أو: (تحرير المنقول في علم 


الأصول)”"» واكتفى البعض بتسميته: (تحرير المنقول)”"» أو: (التحرير في أصول 


)١(‏ انظر: المذهب الحنبلٍ للدكتور/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي (7/ 504): ط. مؤسسة الرسالة- 
بيروتء الطبعة الأولى “1577 ١ه/‏ 17١٠1م.‏ 

.)١٠١8(ص انظر: معجم الكتب‎ )١( 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي /١(‏ 8 ط. مكتبة العبيكان بالرياضء الطبعة 
الثانية سنة 514 ١ه/‏ 1991م, بتحقيق الدكتو ر/ محمد الزحيلي؛ والدكتور/ نزيه حماد؛ المدخل 
لابن بدران ص(١55)»‏ تاريخ الأدب العري» لكارل بروكلمان: القسم السادس ص(477)) 
ترجمة د/ محمود فهمي حجازيء د/ حسن محمود إساعيل» ط. ال ميئة المصرية العامة للكتاب 
بالقاهرة سنة 19944١م؛‏ وكذا ذكره صاحب «المدخل المفصل» (؟/ 07 .)٠١‏ وهو العئوان الموجود 
على طرة مخطوطة دار الكتب المصرية لوحة /١(‏ ب). 

(5) انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة /١(‏ /اه *)» ط. دار الكتب العلمية- بيروت» سنة 151ه/ 
117٠م‏ هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإساعيل باشا البغدادي /١(‏ 0177 
مطبوع مع كشف الظنون بدار الفكر- بيروت 07٠54١ه/‏ 1187م. 

(0) انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (1/ ))٠١7‏ ط. مكتبة المثنى- سيروت/ دار إحياء التراث 
العري- بيروت»ء بدون تاريخ. 

. انظر: تاريخ الأدب العريء لكارل بروكلان: القسم السادس ص(477)‎ )١( 

(0) انظر: طُرَّة خطوطة مكتبة مكة المكرمة التابعة لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف بالسعودية» تحت 
رقم (1) أصول الفقه. 

(8) انظر: الأعلام للزركلي (؟ / 7 ؛» ط. دار العلم للملايين- بيروت» الطبعة السابعة 11/5م. 

() انظر: المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي (0/ »0١‏ بتحقيق عبدالقادر 
الأرناؤوط» حسن إسماعيل مروة» ط. دار صادر- بيروتء الطبعة الأولى 1491 م؛ شذرات 


53 مقدمة التحقيق 
وربعا: (التحرير في الأصول)”". 
وهذا الاختلاف غير مؤثر؛ فهم متفقون على أصل العنوان» وهو (تحرير 
المنقول)» أما اختلافهم فيه| عداه فلا يضرء ويبدو لنا أنه من باب حكاية عنوان 
الكتاب بالمعنى» طالما أنهم متفقون على أصل عنوانه. 
وقد أرجع محققو كتاب «التحبير في شرح التحرير» للمرداوي- وهو شرح من 
المؤلف لكتابه هذا- الاختلاف في عنوان الكتاب إلى أن مؤلفه وإن كان قد فرغ من 
تأليف كتابه هذا في الرابع عشر من شهر شوال سنة (//810 ه)", إلا أنه ظل 
يراجعه ويحرره حتى قببل وفاته» ويدل على ذلك أن الكتاب قوبل عليه في الحادي 
عشر من شهر رجب سنة (881 ه)” ". قالوا: "وقد تسبّبٍ هذا الأمر في اختلاف 
المترجمين للمرداوي في تسمية هذا المتن المشهورء تبعًا لا ختلاف ما اطلعوا عليه من 


م ل 
سححه) . 


ولكن هذا لو صدق على بعض التسميات؛ فلا يصدق عليها كلها؛ فمثلا 
إطلاق: (تحرير المنقول)» و(التحرير في أصول الفقه)» و(التحرير في الأصول) على 


> الذهب لابن العماد(؟/ ١‏ ط. دار الكتب العلمية- بيروت» بدون تاريخ» مختصر طبقات 
الحنابلة للشطى ص (7/7): ط. دار الكتاب العربي- بيروت» بعناية فواز الزمرلي؛ الطبعة الأولى 
اهم م 

)١(‏ انظر: الجوهر المنضد لابن عبدالهادي ص(١٠١٠)»‏ ط. مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ بتحقيق 
د/ عيدال رحمن بن سليان العئيمين» الطبعة الأولى سنة /1٠5١ه/‏ /41ة١م.‏ 

(؟) راجع: المنهج الأحمد للعليمي (0/ )2 

(2 انظر: مخطوطة دار الكتب المصرية: الورقة (/الا/ أ). 

() راجع: مقدمة التحقيق لكتاب التحبير شرح التحرير للمرداوي »)4١ /١(‏ ط. مكتبة الرشد 
بالرياض» بتحقيق الدكاترة/ عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين» عوض بن محمد القرني» أحمد بن محمد 
السراح, الطبعة الأولى ١157١ه/‏ م 


مقدمة التحقيق قنك 
الكتاب لا يمكن اعتباره مبنيًا على اختلاف النسخ, وإنما واضح أنه من باب 
الاختصار وحكاية عنوان الكتاب بالمعنى لشهرته. 

وأيّا ما كان سبب هذا الاختلاف اليسير في عنوان الكتاب؛ فإننا نرجح تسميته ب 
(تحرير المنقول وتبذيب علم الأصول) حيث إن هذا الاسم هو الموجود على نسخة 
دار الكتب المصرية التي هي أصح نسخة للكتاب- كما سيأتي» كما أنها ُسخت سنة 
(887ه) أي بعد وفاة المؤلف بحوالي العام. 

وقد جاء في آخرها: وكتبت هذه النسخة من نسخة كُتبت من أصل المصنف- 
تغمده الله تعالى بر حمته- وقابلها كاتبها على المصنف مرارّاء آخرها في حادي عشر 
شهر رجب الفرد سنة أربع وثانين وثاناثة» وهي المعتمدة» وله الحمد والشكر على 
كل خال: واللحمد لله وحدهة] .1 

ولعل هذه التسمية أيضًا متفقة مع ما قاله المرداوي نفسه عن كتابه؛ حيث قال في 
مقدمته: «أما بعد فهذا مختصرٌ في أصول الفقه» جامع لمعظم أحكامه, حاو لقواعده 
وضوابطه وأقسامه» مشتملٌ على مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام وأتباعهم وغيرهم 
ولكن على سبيل الإعلام؛ اجتهدتٌُ في تحرير ثُقوله وتبذيب أصوله»”'". 

وقد فرغ المرداوي من تأليف هذا الكتاب- كما سبقت الإشارة- في الرابع عشر 
من شهر شوال سنة سبع وسبعين وثمانمائة (407 ه)” "" إلا أنه ظل يراجعه ويحرره 
ويهذبه- )| هي عادته ى| سيتضح من ترجمته- حتى قبل وفاته بقليل (شهر رجب 
سنة أربع وثمانين وثمانائة 881 ه)» وكانت وفاته في شهر جمادى الأولى سنة حمس 
وثانين وثمانمائة (88265ه). 
)١(‏ مخطوطة دار الكتب المصرية: الورقة (/ا/ا/ أ). 


(؟) مخطوطة دار الكتب المصرية: الورقة (؟/ أ). 
(9) راجع: المنهج الأحمد (ه/ )2 


مقدمة التحقيق 
- 


أهمية الكتاب ومدى اهتمام العلماء به: 

يعتبر كتاب «تحرير المنقول» للمرداوي من أهم الكتب التي ألفت في أصول الفقه. 
لاسيها في المذهب الحنبلي» وذلك لأن مؤلفه (المرداوي) من أعلام الحنابلة المطلعين 
على أصول المذهب وفروعه. بل هو محقق المذهب ومنقحه. وشيخ الحنابلة في وقته» 
ولازال الحنابلة من وقته حتى الآن يرجعون إلى كتبه ويستقون منها. 

وأيضًا فإنه من لهم نصيب وافر من الذكاء وسعة الاطلاع والقدرة على التحرير 
والتدقيق» وهذا واضح في كل مؤلفاته» وليس كتاب «التحرير» فحسب. 

كذلك فإن كتابه هذا قد جمع أقوال الأئمة الأربعة وأتباغهم وغيرهم من 
الأصوليين» وعني عناية خاصة بإبراز مذهب الإمام أحمد وأقوال أصحابه» مع 
تحرير كل ذلك؛ فهو- على اختصاره وصغر حجمه- قد حوى علم أصول الفقه 
وآراء العلماء فيه على اختلاف مشاربهم ونزعاتهي"". 

كذلك من الدلائل على أهمية هذا الكتاب ما نجده من اهتمام العلماء به» وتناولهم 
له شرحًًا واختصارًا: 

© فقد شرحه مؤلفه في مجلدين أجاد فيهما وأفاد» كما يقول ابن بدران7"', 

وسمى هذا الشرح «التحبير في شرح التحرير». 

وقد حُمّق في ثلاث رسائل جامعية؛ تقدّم بها السادة الأساتذة: عبدال رحمن بن 
عبدالله الجبرين» وعوض بن محمد القرني» وأحمد بن محمد السراح. لنيل درجة 
الدكتوراه من قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياضء بإشراف الأستاذ الدكتور/ 
أحمد بن علي سير المباركي» وقد نوقشت هذه الرسائل عام 5١5١-/!١5اه‏ 


)١(‏ راجع: مقدمة المرداوي للكتاب. 
( المدخل لابن بدران ص(؟551). 


مقدمة التحقبق 0 


وطبع في تسعة مجلدات بالفهارسء في مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الأولى سنة 
١1ه/‏ ١٠٠1م‏ 


كما شرحه الشيخ أبو الفضل أحمد بن علي بن زهرة ال حنبلي (من علماء القرن 
التاسع)» وهو شرح ملخص من شرح المؤلف. وعنوانه: «شرح التحرير 
ملخص كتاب التحبير». وتوجد منه نسخة في مكتبة الحرم المكي برقم 
»)١50(‏ ومنها صورة في جامعة أم القرى برقم (7)9". 
» وأيضًا فقد اختصره العلامة الفقيه الأصولي محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن 
علي الفتوحي. الشهير بابن النجار. صاحب «منتهى الإرادات»؛ وعرف 
مختصره هذا ب «مختصر التحريراء ويسمى أيضًا «الكوكب المشير باختصار 
التحرير»"» ثم شرح مختصره في كتاب «شرح الكوكب المشير)» ويسمى 
«المختبر المبتكر شرح المختصر)»”". 
وقد ذكر الفنوحي في شرح مختصره أنه اختار كتاب التحرير للمرداوي 
لاختصاره دون بقية كتب هذا الفن؛ لأنه جامع لأكثر أحكامه. حاو لقواعده 
وضوابطه وفعاي 
كما شرح هذا المختصر أيضًا الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبدالله البعلي الحلبي 


(المتوفى سنة 189١ه)‏ بشرح ساه «الذخر الحرير في شرح مختصر التحرير»”؟". 


.)571 /7( انظر: المدخل المفصل (7/ 4017). المذهب الحنبلي‎ )١( 

() انظر: المدخل لابن بدران ص(١55).‏ المدخل المفصل (؟7/ 957- 405)). المذهب الحنبلي (”/ 
/54-1). 

() انظر: شرح الكوكب المنير /١1(‏ 54). 

(5) انظر: المدخل لابن بدران ص(١57).‏ المدخل المفصل (؟/ 405). المذهب الحنبل (؟/ “47 0- 
0:5). 
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وذكر الدكتور/ بكر أبو زيد أن له شرحًا آخر بالعنوان نفسه «الذخر الحرير في 
شرح مختصر التحرير» لمحمد بن عبدالرحمن بن عفالق الأحسائي (المتوفى سنة 
ه06" فهو سابق على شرح الشهاب البعلي. 
كما أن هناك حاشية على شرح الكوكب امثير لابن النجار» وهي المسمأة ب 
«مشكاة التنوير»؛ لعبدالرحمن بن محمد الدوسري (المتوفى سنة 1149ه).'") 
ونستطيع أن نجمل القول في أهمية هذا الكتاب في أنه من أهم متون أصول الفقه 
0 5 5 ع 3 
التي ألفت في المذهب الحنبلي واعتمد عليها المتأخرون من علماء الأصول. 


غ2 


.)405 المدخل المفصل (؟/‎ )١( 
.)404 /7( (؟) انظر: المدخل المفصل‎ 
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عرض عام للكتاب: 

الكتاب الذي بين أيدينا- كما سبقت الإشارة- هو كتاب في أصول الفقه. 
وبخاصة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه؛ حيث إن مؤلفه حنبلي- 
بل شيخ الحنابلة في عصره- وقد عني بإبراز مذهب الإمام أحمد في كل ما عرض له 

والكتاب متن جامع محرر» حوى معظم مسائل الأصول. 

وقد بدأ المرداوي كتابه بمقدمة» تحدّث فيها عن موضوع علم أصول الفقه. 
فعرّف (أصول الفقه) باعتباره مركبًا إضافيّاء وباعتباره عَلَّءَ على هذا العلم 
المعروف,ء وذكر الغاية منه» وحكم معرفته» والعلوم التي يستمد منها. 

ثم عقد فصلا لبيان معنى الدليل» وتكلم عن العلم وحدّه. والعقل وتعريفه. 
واد وفساةة 

وعرض للغة وسببهاء وتقسيمها إلى مفرد ومركبء وما يراد بالكلمة» وبين 
المقصود بالدلالة. وتعرّض للمشترك. والمترادف» والحقيقة والمجاز» وآراء العلماء في 
وقوع المجاز» وعرّف الكناية والتعريض في غضون ذلك. 

وعقد فصلا عن الحروف» وآخر عن مبدأ اللغات» وختمه ببيان طريق معرفة 
اللغة. 

ثم عقد فصلا عن الأحكام» فتحدث عن الحسن والقبح» وعن شكر المنعم» 
والفرق بين الشكر والمعرفة» وعن مسألة تعليل أفعال الله تعالى» ثم تحدّث عن 
الأعيان المتتفع بها قبل الشرع؛ وعرّف الإلهام, وبين هل هو طريق شرعي. 


مقدمة التحقيق 


ثم عقد فصلا عن الحكم الشرعي» وتعريفه. وهل الوقف يعد مذهيًا أم لاء 
وآخر عن الواجب: تعريفه. وأنواعه» والفرق بينه وبين الفرض» وصيغ كل منهما. 

وتحدّّث عن العبادة وأوصافها من أداء وقضاء وإعادة» وفرض العين والكفاية» 
تذفن لنبنه لعفا وبعض القواعد الأصولية المتعلقة بالواجبء ثم عرّف 
الحرام وبّن مسمياته» وتحدّث عن المندوب. والمكروه؛ والمباح. 

ثم بين معنى خطاب الوضع وأقسامه وتحدّّث عن الصحة والفساد والبطلان» 
والإجزاء والقبول» والعزيمة والرخصة. 

. وعد فصلا عن التكليفء وبِيّن رأيه في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة 
وذكر شروط التكليف. 

ثم تحدّّث عن مصادر التشريع الأساسية» فعقد بابًا للكتاب» فعرّفه وتحدّث عن 
إعجاز القرآنء والقراءات السبع؛ والمحكم والمتشابه» وتفسير القرآن بالرأي 
والاجتهاد بلا أصلء وبمقتضى اللغة. 
| وعقد بابًا للسنة» بين فيه معناهاء وتكلم عن عصمة النبي يك وأفعاله الجبلّية 
وغيرهاء ودلالة سكوته كَلِ عن إنكار فعل أو قول بحضرته. وتحدّث عن مسألة 
تعارض فعله وقوله عليه الصلاة والسلام, وبين كون فعل الصحابي مذهيًا له. 

وعقد بابّا للإجماع» عرّفه وتحدّث عن الخلاف في ثبوته وحجيته؛ ومن يعتبر 
قوله في الإجماع» 507 عن إجماع الصحابة» وأهل المدينة» والخلفاء الأربعة» وأهل 
البيت» والإجماع السكوتيء ومسألة انقراض العصرء ودليل الإجماع» وغير ذلك مسن 
المباحث المتعلقة بالإجماع. 
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السند والمتن» والخبر والإنشاء» وتقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد؛ وما يتعلق بكل 
منهماء وشروط الراوي» ومن تقبل روايته» وما لا يعتبر في الراوي من الأوصاف» 
ورواية المجهول, والجرح والتعديل؛» ومراتبهماء وحكم العمل بالحديث الضعيف» 
والتدليس وحكمه. والإسناد المعنعن وما يشترط فيه» وعدالة الصحابة» ومستند 
الصحابي» ومستند غير الصحابي» وطرق التحمل ومراتبهاء ومسألة رواية الحديث 
بالمعنى» وحمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه؛ وخبر الواحد المخالف للقياس. 
كا تحدث عن المرسلء والمنقطع والموقوف. 

ثم عقد بابًا للأمر, فبرّن حقيقته» وصيغه. ودلالته» وغير ذلك ما يتعلق به من 

ويابًا للنهي, فتكلّم عن صيغه. ودلالته. 

ثم تحدّث عن العام وأنواعه» وصيغه. ومدلوله» وما يتعلق به» والتخصيص» 
ومعناه. والاستثناء» وأدواته» وشروطه. وأنواع التخصيص. 

وعقد بابًا للمطلق» وبيّن متى يحمل على المقيد» وبابّا للمجملء فبيّن معناه 
وحكمه. وآخر للمبين» وما يتعلق به. 
ومعنى كل منههماء وأقسام المنطوق, ودلالته» ومفهوم الموافقة وأنواعه. ومفهوم 
المخالفة وأقسامه؛ وما يتعلق بكل منها. 

ثم عقد بابّا للنسخ. فبيّن معناه» ومدى جوازه. ووقوعه. واختلاف العلماء فيه 
وأنواعه» وحكم كل منها. 


مقدمة التحقيبق 

لك وو الاش سس الس سس 

كما عقد بابًا للقياسء فعرّفه وبين أركانه وشروطه؛ وتحدّث عن العلة 
ومسالكهاء وتقسيم القياس إلى جلي وخفيء وحكمه. وما لا يدخله القياس»؛ 
وتحدَّث عن الاعتراضات وقوادح العلة. 

وعقد بانا للاستدلال» وفصلا عن الاستصحاب» وآخر عن شرع من قبلناء 
وثالث عن الاستقراء. ورابع عن مذهب الصحابي» والتابعى. ومثله للاستحسان» 
وسد الذرائع؛ والمصالح المرسلة» وبعض أدلة الفقه. 

وعقد بابًا للاجتهاد. فين معناه وشروطه. وتكلّم عن تجزئه. وحكم تغيِّره 
وآداب الإفتاء» وحكم التمذهب بمذهب معين» وحكم تتبع الرخص» ومتى يلزم 
العمل بالفتوى» وآداب المستفتى. 

وأخيرًا عقد بابًا لترتيب الأدلة والترجيح. فبيّن المرجحات بأنواعهاء وتحدّث 
عن تعارض المعقولين وطرق الترجيح بينهماء وبين ترجيح المقاصد الضرورية 
الخمسة على غيرهاء وكيفية الترجيح بين المنقول والقياس. 
سبب تأليف الكتاب: 

ذكر المرداوي في مقدمته سبب تأليفه لهذا الكتابء فذكر أنه ألفه ليكون مختصرًا 
في أصول الفقه جامعًا لمعظم أحكامه. حاويًا لقواعده وضوابطه وأقسامه» مشتملا 


عل مذامه: الائمة الازيعة واباعيع وخزرهم» مع تتاديع المع كر ماقت 
الإمام أحمد وأقوال أصحابه!"". 


)١(‏ راجع: مخطوطة دار الكتب المصرية: الورقة (7/ أ) 


مقدمة التحقية 1 
منهج”'' المؤلف ف الكتاب: 

حدّدا'' المرداوي في مقدمة كتابه المنهجٌ الذي سار عليه فيه» فقال: «أما بعد فهذا 
حجر وك يات حل ا حكا مي حار رحو يناعيو العامة 
مشتمل على مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام وأتباعهم وغيرهم, ولكن على سبيل 
الإعلام اجتهدث في تحرير نُقوله وتهذيب أصوله. واللهُ المسئولٌ لبلوغ المأمول» 
بالقاضى: أبو يعلى”"» وبأبي الفرج: المقدسي” » وبالفخر: إسماعيل أبو محمد 


)١(‏ يعرّف المنهج في البحوث العلمية بعبارة موجزة بأنه: «فن التنظيم الصحيح لسلسلة الأفكار العديدة 
إما من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين» وإما من أجل البرهنة عليها للآخرين 
حين نكون بها عارفين». انظر: منهج البحث في الفقه الإسلامي: خصائصه ونقائصه. للدكتور/ 
عبدالوهاب أبو سلييان ص (١١).؛‏ ط. المكتبة المكية» ودار ابن حزم- بيروت, الطبعة الأولى 
5هم/ 1145م نقلا عن: أزمة البحث العلمي في العالم العربي» لعبدالفتاح خضر ص(1١)»‏ 
ط. معهد الإدارة بالرياض سنة ١0٠5١ه/‏ ١198١م.‏ 

)ينج الأصرايون ,الح التصرق بانافتييم في بدا معشاتيم إلى فريقان” فرق يخائاٌ اسهد 
في مقدمة كتابه- خط يسير عليهاء و منهجًا يلتزمه. ى) فعل ابن السمعاني في «قواطع الأدلة)؛ 
والزركشي في «البحر المحيط»» والإسنويّ في انهاية السول». وفريق لا يقدَّم لنفسه تقدمةً تفصح 
عن منهجه. و لا يصرح بخطة يلتزمها في مصنفه. ومن هؤلاء إمام الحرمين في كتابه «التلخيص»» 
وابنْ بَرْهان في كتابه «الوصول إلى الأصول»» والقاضي ناصر الدين البيضاوي في «منهاج 
الوصول»». والمصنف قد سلك هنا المسلك الأولء فبئن منهجه وحدده. 

(؟) هو: القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء» كان عالم زمانه وفريد 
عصره وشيخ الحنابلة في وقته» له في الأصول والفروع القدم العالي. سمع الحسن بن حامد وغيره. 
ولاه القاتم العباسي قضاء دار الخلافة والحريم وحران وحلوان. له: «العدة في أصول الفقه»ء 
و«كتاب الروايتين والوجهين». و«الأحكام السلطانية»» و«شرح الخرقي»» و«الجامع الصغيراء 
و«أحكام القرآن»» وغير ذلك. ولد سنة (10ه)» وتوفي سنة (/40 ه). راجع ترجمته في: طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى (7/ 27720-11)» ط. دار المعرفة- بيروت»ء بدون تاريخ. 

(5) هو: أبو الفرج عبدالواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازيء المعروف بالمقدسي» تفقه بأبي يعلى 
وأقام بالشام فنشر المذهب الحنبلي بهاء وكانت له كرامات ظاهرة. من مؤلفاته: كتاب «الإيضاح»» 


مقدمة التحقيق 
البغدادي”''» ورتبتّه على مقدمة وأبواب» مشتملة على فصول وفوائد 
2 ايوكرسرى 

وتنابيه : 


فقد بِيّن المرداوي هنا أن موضوع كتابه هو أصول الفقه. وحدد معالم منهجه فيا 
يلٍ: 


.راصتخالا-١‎ 


بات لامع 


> و«المبهج؟ في الفقه» و«الإشارة»» و«التبصرة» و«البرهان» كلاهما في أصول الدين» و«الجواهر» في 
تفسير القرآن. توفي سنة (587ه). راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (؟/ 54-1744 7)) سير 
أعلام النبلاء للذهبي ,)0-١ /١9(‏ ط. مؤسسة الرسالة- بيروت. الطبعة التاسعة 5117١ه‏ 
بتحقيق شعيب الأرناؤوط» وآخرين. 

)١(‏ هو: فخر الدين أبو محمد إسماعيل بن علي البغدادي الحنبلي» يعرف بابن الوفاء» ويابن الماشطة» 
واشتهر بغلام ابن النّي» كان فقيهًا أصوليّاء وله اليد الطولى في الأصلين وعلم الجدل وغيرهما من 
العلوم؛ تخرج على يديه جماعة من العلماء» منهم مجد الدين بن تيمية. من مؤلفاته: «جنة الناظر وجنة 
المناظر» في الجدل. و«نواميس الأنبياء»» و«تعليقة في الخلاف». ولد سنة (54 0ه)» وتوفي سنة 
(١11ه).‏ راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (؟/ 18-57)) مطبوع مع طبقات 
الحنابلة» ط. دار المعرفة- بيروت», سير أعلام النبلاء (751/ 070-174 

(1) تنابيه: جمع (تنبيه)» ك "تنبيهات"”» والتنبيه: هو إعلام ماني ضمير المتكلم للمخاطب من (نبّهته) 
بمعنى رفعته من الخمولء أو من (نبهته من نومه) بمعنى أيقظته من نوم الغفلة» أو من (نبهته على 
الشيء) أي وقفته عليه» ويستعمل التنبيه أيضًا فيا يكون الحكم المذكور بعده بديهيّاه ومصطلح 
(التنبيه) عند الأصوليين هو ما يعرف ب (دلالة الإيهاء) وهي: «اقتران الحكم بوصف لولم يكن 
الوصف أو نظيره للتعليل كان الاقتران بعيدًا من فصاحة كلام الشارع». انظر: الكليات لأبي البقاء 
الكفوي ص ))7١88(‏ ط. مؤسسة الرسالة- بيروتء الطبعة الثانية 4١‏ ١ه»‏ شرح الكوكب المنير 
»)١3١16/ :(‏ سبل الاستنباط من الكتاب والسنة» للدكتور/ محمود توفيق تحمد سعد ص(١٠٠‏ 
وما بعدها)» ط. مطبعة الأمانة بالقاهرة سنة 7١51١1ه.‏ 

(”) مخطوطة دار الكتب المصرية: الورقة (؟/ أ). 


مقدمة التحقيق نه 
"- الالتزام بذكر المذاهب الأربعة. 
5- التجرد عن ذكر الدليل والتعليل. 
فهو لا يتعرض لذكر الأدلة والاعتراضات ومناقشتهاء وإن| يقتصر على ذكر 
أقوال الأئمة في المسألة» وينص على مذهب أحمد فيها. 
- ذكر طريقة ترتيب الكتاب وأنه قسمه إلى مقدمة وأبواب» تشتمل على 


فصولء ويتخللها فوائد وتنبيهات. 
وقد رنّب المؤلف موضوعات كتابه ترتيبًا منطقيًا متسلسلاء جاريًا على ما عليه 
غالب الأصوليين. ١‏ 


ى) اهتم في بداية كل باب بذكر التعريف اللغوي. والاصطلاحي لا يتناوله» مع 
ذكر محترزات التعريف. | أنه يرد ما لا يرتضيه من الحدود. 

ويورد موضوعات كل باب في فصولء ويذيل كثيرًا من الفصول بفوائد 
وتنبيهات» وقد يقتصر على إحداهاء أو لا يذكر شيئًا منهاء وربما أورد تنبيهات فقط 
أو فوائد فقط دون فصول. 
مصادر الكتاب: 

استمد المرداوي مادة كتابه من غالب كتب هذا الفن”'» وقد ذكرها في آخر 
كتابه'""» وكان أغلب استمداده من كتاب شمس الدين بن مفلح في الأصولء 
المعروف بأصول ابن مفلح. قال المرداوي: «وهو أصل كتابنا هذا؛ فإن غالب 


)١(‏ انظر: المدخل لابن بدران ص(577). 
)١(‏ انظر: مخطوطة دار الكتب المصرية (8/// أ) وما بعدها. 


مقدمة التحقيق 

استمدادنا منه» 77 وهذا واضح لمن يطالع الكتابين؛ فقد نقل المرداوي جملا 
وعباراتٍ كاملةً نضا من كتاب ابن مفلح. 

كما أنه تئر به تأثرًا واضحاء لا يخطئه المطالع للكتابين”” . 

ومن الجدير بالذكر أن ابن مفلح قد حاكى في كتابه ابن الحاجب في مختصره 
الشهير» الملعروف ب امختصر منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول 
والجدل»”"؛ حاكاه في منهجه عرضًا للمسائل» وتوثيقًا للأقوال والآراء. 

وقد انتقلت تلك المحاكاة بالتبع إلى كتاب المرداوي «التحرير»؟ بل إن من يطالع 
كتاب المرداوي يدرك بجلاء أن الشبه بين المختصرين «التحرير» و«المنتهى)» أقوى 
منه بين ابن مفلح وابن الحاجب. 

ومن أهم مظاهر ذلك التأثر:: 

١‏ - تصدير المسألة بالقول المختار عند المرداوي. 

؟ - عزو النقول والآراء إلى قائليها. 

'- الإيجاز لدرجة طٌَ”؟' الأقوال. 


)١(‏ مخطوطة دار الكتب المصرية (1//4/ ب)» ونقلها عنه ابن بدران في المدخل ص(550). 

(؟) وقد أشار إلى ذلك أيضًا: الدكتور/ فهد السدحان في مقدمة تحقيقه لأصول ابن مفلح /١(‏ 0/ا- 
7/) ط. مكتبة العبيكان بالرياض. الطبعة الأولى ١157١ه/‏ 1149م. 

() انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للشيخ المراغي (1/ »)١77‏ ط. محمد أمين دمج وشركاه- 
بيروت» الطبعة الثانية 5 14١ه/‏ 1914م وانظر أيضًا: مقدمة الدكتور/ فهد السدحان لتحقيقه 
لأصول ابن مفلح /١(‏ 57-55 50). 

(5) المقصود ب «طي الأقوال» أن يذكر أحدّ أقوال الأصوليين في مسألةٍ ماء ويطوي في هذا القول قولين 
آخرين» أو يصرّح بقولين» ويطوي فيه قولًا ثالعًا. 

انظر على سبيل المثال: مسألة تجزؤ الاجتهاد» ومسألة تعارض قوله كَل مع فعله. ومسألة 

تعارض الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي. 


مقدمة التحقيق 5 


5 - إحكام الصياغة مع إيفاء المعنى. 


أيضًا فقد أكثر المرداوي من النقل عن القاضي أبي يعلى» وتلميذيه أبي الخطاب» 
وابن عقيل» وكذلك عن مجحد الدين بن تيمية» وحفيده تقي الدين أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام, الملقب بشيخ الإسلام» ويطلق عليه المرداوي «الشيخ»؛ 
ونقل أيضًا عن الحلواني» وابن حمدان» وابن قاضي الجبل» وغيرهم من أصوليي 
الحنابلة. 

بالإضافة إلى أعلام الأصوليين من غير الحنابلة» كإمام الحرمين» والغزالي» 
والرازي» والآمدي. وابن الحاجب» وغيرهم. 


ثانيًا: التعريف بالمؤلف 

نسبه ولقبه وكنيته: 
هو علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي السعدي» 

ثم الصالحي الل 


ويطلق عليه المتأخرون كصاحب «الإقناع», ودا منتهم )» ومن بعدهما: 
«القاضى». وكذلك يلقبونه ب «المنقح»؛ لكنه نقح «المقنع) 2 كتابه «التنقيح المشبع)- 


فق 


كا سيأي» ك) يسمونه «المجتهد في تصحيح المذهب»” *. 
مولده ونشأته: 


ولد المرداوي سنة (/011/ه/ 0185 بمَردا- وهي قرية صغيرة قرب نابلس 
: إفرة 


)١(‏ راجع: الضوء اللامع للسخاوي (05/ 2775» الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد 
لابن عبدالحادي ص(49- »2٠٠١‏ معجم الكتب له أيضًا ص(17١٠2.‏ المنهج الأحمد للعليمي (5/ 
؛» شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد (5/ 5٠‏ 7): السحب الوابلة لابن حميد 
ص 27487477 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني /١(‏ 45 4)؛ ط. مطبعة 

. السعادة بمصرء الطبعة الأولى سنة 154١ه‏ هدية العارفين للبغدادي /١(‏ 6775: الدر المنضد 
لعبدالله بن علي بن حميد ص (2)27» بتحقيق جاسم الدوسريء ط. دار البشائر الإسلامية- بيروت» 
الطبعة الأولى ١٠5١ه/‏ ٠114م‏ مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص(272367)) الأعلام للزركلي 
(5/ 3597)» معجم المؤلفين (1/ »223١7‏ فهرس المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية 
لفؤاد سيد /١(‏ 73794)» مفاتيح الفقه الحنبلي» للدكتور/ سالم علي الثقفي (7/ .)١1/4‏ 

(؟) راجع: معجم الكتب ص 3١7/(‏ 2 المنهج الأحمد (5/ .)31١0‏ المدخل لابن بدران ص(5 ٠‏ 5)؛ 
مفاتيح الفقه الحنبلي (؟/ .)١74‏ 

() راجع: المنهج الأحمد (5/ .)754١‏ شذرات الذهب (4/ »)4٠‏ مختصر طبقات الحنابلة للشطي 
ص(7)» الأعلام (5/ 75947), معجم المؤلفين (1/ .223١7‏ ومَرُدَا بفتح الميم» والقصر. انظر: 
معجم البلدان لياقوت الحموي (5/ 5 ط. دار الفكر- بيروت. بدون تاريخ. 


3 التحقعة 
مخدمة التحقيق 
وذكر السخاوي في «الضوء اللامع» أنه ولد سنة 87١(‏ ه) تقريبًا""". 
وتبعه في ذلك الشوكاني في «البدر الطالع»”"". 


ونشأ بباء وحفظ القرآن الكريم؛ واشتغل بطلب العلوم الشرعية على مشايخ 
بلده» فتعلم الفقه والعربية والمحساب والفرائض والأصول والتفسير وعلوم 
الحديث» ولازم المشايخ”". 


ولم تحدثنا المراجع التي ترجمت له عن أسرته أو تفاصيل نشأته» وغير ذلك من 
جوانب حياته. 

نويا هك تلديثه ان الذين يوسف رن غتد قاف ((اللتوق سن الي 
فذكر أنه كان طويل القامة» ليس بالرقيق ولا بالغليظ» يميل إلى سّمرة» وصوته 
و 
طلبه للعلم ورحلاته: 

بدأ المرداوي بتحصيل العلوم الشرعية من مشايخ بلده «مَرْدا» فأخذ الفقه عن 
فقيهها الشهاب أحمد بن يوسف المرداوي» ثم خرج من بلده وهو شاب فأقام 
بمدينة «الخليل» بزاوية الشيخ عمر المجرّد رحمه الله» وقرأ بها القرآن, ثم قدم إلى 
«دمشق» ونزل بمدرسة الشيخ بي عمر بالصاحية- التي كانت مأوى العلماء 
وموطن الصلحاء في ذلك العهد- وذلك قرابة سنة (878 ه), وجوّد القرآن؛ 
ويقال: إنه قرأه بالروايات. وقرأ «المقنع» تصحيحًا على أبي الفرج عبدال رحمن بن 


.)555 /5( انظر: الضوء اللامع‎ )١( 
.)557 /١( انظر: البدر الطالع‎ )1( 
.)5 57 /١( البدر الطالع‎ »)7 51-75٠ /5( راجع: الضوء اللامع (4/ 770)» شذرات الذهب‎ )"( 
.)٠١١(ص انظر: الجوهر المنضد‎ )5( 


مقدمة التحقيق 
إبراهيم الطرابلسي وحفظه وغيره؛ كالألفية. وأدمن الاشتغال بالعلم وتجرع فاقة 
وتقللاء واجتمع بالمشايخ وجدّ في الاشتغال. 
وتفقه على الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي شيخ ال حنابلة في وقته (المتوى سنة 
١‏ ه)ء ولازمه في الفقه وأصوله والعربية وغيرهاء وكان مما قرأه عليه بحنًا 
وفيا «المقنع» في الفقه» و«مختصر الطوفي» في الأصولء و«ألفية ابن مالك». وكذا 
أخذ الفقه والنحو عن الزين عبدالرحمن أبي شّعر (المتوق سنة 4 85ه)» بل سمع منه 
التفسير للبغوي مرارّاء وقرأ عليه سنة (878ه) من شرح ألفية العراقي إلى الشاذ» 
وأخذ علوم الحديث أيضًا عن ابن ناصر الدين الدمشقي (المتوفى سنة 847ه)ء 
وسمع عليه منظومته وشرحها بقراءة شيخه التقي. وأخذ الأصول أيضًا عن أبي 
القاسم النويري حين لقيه بمكة» فقرأ عليه قطعة من كتاب ابن مفلح فيه» بل وسمع 
في العضد عليه والفرائض والحساب والوصايا عن الشمس محمد بن إبراهيم 
السيلٍ خازن الضيائية» وانتفع به في ذلك جدَاء ولازمه في ذلك أكثر من عشر سنين» 
بل وقرأ عليه «المقنع» في الفقه بتّامه بحثاء والعربية والصرف وغيرهما عن أبي 
الروح عيسى البغدادي الحنفي نزيل دمشقء والحسن بن إبراهيم الصفدي ثم 
الدمشقي الحنبلي الخياط (المتوق سنة /80ه) وغيرهماء وقرأ «البخاري» وغيره على 
أبي عبدالله محمد بن أحمد الكركي الحنبلي» وسمع زين الدين بن الطحان (المتوق سنة 
05م ). وشهاب الدين بن عبدالحادي» وغيرهما. 
وحج مرتين وجاور فيهماء وسمع هناك على أبي الفتح المراغي (المتوفى سنة 
4ه » وحضر دروس برهان الدين بن مفلح (المتوق سنة 884ه) وناب عنه. 
وكذا قدم بأخرة القاهرة» وأذن له قاضيها عز الدين الكناني (المتوفى سنة 87/5ه) في 
سماع الدعوى مدة إقامته بالقاهرة» وأكرمه وأخذ عنه فضلاء أصحابه بإشارته» بل 
وحضهم على تحصيل كتابه «الإنصاف» وغيره من تصانيفه» وأذن لمن شاء الله منهم» 
واجتمع عليه الطلبة والفقهاء» وانتفعوا به. 


مقدمة التحقبق ك5 

وقرأ هو حيتئذ على تقي الدين الشمني (المدوفى سنة 877ه)» وتقي الدين 
الحصني (المتوفى سنة ١8ه)‏ المختصر الأصولي بتمامه؛ والفرائض والحساب يسيرًا 
على شهاب الدين السّجيني (المتوفى سنة 8/25ه)» وحضر دروس القاضي» ونقل 
عنه في بعض تصانيفه. وتصدّى قبل ذلك وبعده للإقراء والإفتاء والتأليف ببلده 
وغيرهاء فانتفع به الطلبة» وصار في جماعته في الشام فضلا. 


وممن أخذ عنه في مجاورته الثانية بمكة قاضي الحرمين محيي الدين الحسني 


وقد برع وفضل في فنون من العلوم» وانتهت إليه رياسة المذهب؛ وباشر نيابة 
الحكم دهرًا طويلا» فحسنت سيرته وعظم أمره'"". 


وكان حريصًا على جمع الكتب- التي هي عدة طالب العلم والمشتغل به يقول 
تلميذه ابن عبدالهادي: «وحصّل كتبًا كثيرة» وتحت يده خزانة كتب الوقف بمدرسة 


شيخ الإسلام»”"» يعني: مدرسة الشيخ أبي عمر بالصا حية. 


ويقول السخاوي: «وأعانه على تصانيفه في المذهب ما اجتمع عنده من الكتب 


ما لعله انفرد به ملكا ووقفًا) 7). 


/5( المنهج الأحمد‎ 223١١ -١٠١(ص راجع: الضوء اللامع (5/ 777-606). الجوهر المنضد‎ )١( 
مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص(77).‎ ))7 5١-715٠ /54( شذرات الذهب‎ .)797- 

(0) راجع: المنهج الأحمد (5/ »؛ شذرات الذهب (5/ ))75١‏ مختصر طبقات الحنابلة للشطي 
ص(75). 

(") الجوهر المنضد ص(١١٠١).‏ 

(5) الضوء اللامع (4/ 771). 


- مقدمة التحقيق 

شيوخه وتلاميذه: 
أولاء شيوخ المرداوي: 

من خلال استعراض ما وقفنا عليه من أخبار المرداوي ورحلاته في طلب العلم 
يمكننا إجمال أساء شيوخه فيما يلي: 
-١‏ ابن عروة الحنبلي (المتوفى سنة /177/ه). 
؟- ابن ناصر الدين الدمشقي (المتوفى سنة 857ه). 
- عبدالرحمن بن سليان أبو شَعَر المقدسي الحنبلي (المتوفى سنة 4 85ه). 
5- زين الدين بن الطحان (المتوفى سنة 60 85ه). 
- شهاب الدين أحمد بن يوسف المرداوي (المتوفى سنة ٠‏ 86ه). 
7- أبو عبدالله محمد بن أحمد الكركي الدمشقي الحنبلي (المتوى سنة ١‏ 86ه). 
1- شهاب الدين أحمد بن حسن بن عبدالهادي المقدمي الحنبلي (المتوى سنة 

85ه). 
- أبو القاسم النويري القاهري ثم المكي المالكي (المتوفى سنة /801ه). 
4- حسن بن إبراهيم الصَّمَّدي الحنبلي» المعروف بالخياط (المتوفى سنة /80ه). 
- أبو الفتح محمد بن أبي بكر المراغي الشافعي (المتوفى سنة 804ه). 
-١‏ الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي الدمشقي الحنبلي (المتوفى سنة ١8571ه).‏ 
- أبو الفرج عبدالرحمن بن إبراهيم بن الحبال الطرابلسي الحنبلي (المتوق سنة 

ككلم). 
-١‏ تقي الدين الشّمُئي الحنفي (المتوفى سنة 41/7ه). 
5- عز الدين الككتاني الحنبلي (المتوفى سنة 81/5ه). 


مقدمة التحقيق ا 
6- محمد بن إبراهيم السَّيلي!''» خازن كتب الضيائية. 
7- تقي الدين الحصني الشافعي (المتوفى سنة ١/8ه).‏ 
-١‏ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح (المتوى سنة 5 /8ه). 
دياب انين سمي لكوت ب 011/4 
قات ابوةالروس عيسى البخدادى الفلونين ي الخنفي . 
ثانياء تلاميذ المرداوي: 
قلنا: إن المرداوي قد انتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلٍ في عصره؛ وقد اشتغل 
بالتدريسء والإفتاء» ا اشتغل بالقضاء مدة طويلة» وقد أتاح هذا لكثير من أبناء 
عصره أن يتتلمذوا عليه» ويأخذوا عنه. 
ومن هؤلاء: 
-١‏ محمد بن أحمدالموصبي الدمشقيء المعروف بابن ججناق (المتوفى سنة 
1١‏ . 
-١‏ محمد بن محمد الجعفريء قاضي القدس والرملة» المعروف بابن قاضي نابلس 
(المتوفى سنة 8/9ه)77". 
#ن..يوسفك بق عمد الكترمتى الصتأنطى اللفتيل (المتوق سنة:8)”. 
4- موقن لعشت قد لد لاز شين ارو ا 
)١(‏ نسبة إلى: يسيلّة الظّهر. بلدة تقع في الجنوب من جنين بفلسطين. 
(؟) راجع: السحب الوابلة ص(:76- 01). 
() راجع: المرجع السابق ص(477- /ا4). 


(4) راجع: المرجع السابق ص(598). 
)0( راجع: المرجع السابق ص(1955- /51 05. 


ش مقدمة التحقيق 

- محيي الدين عبدالقادر بن عبداللطيف الفابى» قاضى الحرمين (المتوق سنة 
4 
6ه . 


7- تقي الدين أبو بكر بن محمد العجلوني الصالحي, الشهير بابن البيدق (المدوى 


7 


عبدالكريم بن ظهيرة المكي (المتوفى سنة 449ه)”". 
- قاضي القضاة بدر الدين السعدي قاضي الديار المصرية (المنوفى سنة 


000 


4- جمال الدين يوسف بن عبدالحادي, المعروف بابن المبرد (المدوى سنة 
لك 
6ه ) 2 


.20)ه91١ شهاب الدين العسكريء مفتى الحنابلة بدمشق (المتوفى سنة‎ -٠١ 
."97)ه91١ حسن بن على بن عبيد المرداوي الحنبلى (المتوفى سنة‎ -١ 
أحمد بن علي الشيشيني ثم القاهري الحنبلي (المتوفى سنة 414ه)0.‎ -7 


)١(‏ راجع: المرجع السابق ص(5794-1577). 

(5) راجع: المرجع السابق ص(70١-175).‏ 

(؟) راجع: المرجع السابق ص(1١15-‏ 57؟). 

(5) راجع: المنهج الأحمد (0/ 747).: السحب الوابلة ص(477-479).» مختصر طبقات الحنابلة 
ص (/1777). 

(5) راجع: الجوهر المنضد ص(١١223.:‏ السحب الوابلة ص(5487- 584). المدخل لابن بدران 
ص(178). 

(5) راجع: السحب الوابلة ص(7/- 4 /7). 

(0) راجع: المرجع السابق ص(١9١).‏ 

(4) راجع: المرجع السابق ص(١81-‏ 87). 
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#اسعبدالؤهاب بق من الظرابلئ الدمشقن الخنيل: قاضى ظرايلين (المشتوق 


د 


4- موس بن أحمد الكناق المقدمى الخنبل (المتوى سنة 5 47ه)”". 
6- عبدالله بن محمد الأخصاصى (المتوق سنة اوه" . 
7- أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي النجديء فقيه نجد (المتوفى سنة 
ع 
4ه . 


١١/‏ - سليان بن صدقة المرداوي”*. 


كما تتلمذ عليه غالب من في المملكة من الفقهاء والعلماء وقضاة الإسلام في 
قف 

عصره 3 

مؤلفاته وآثاره العلمية: 


صنف المرداوي مصنفات كثيرة» وأجاد فيهاء وشهد له أهل العلم بالإتقان 
والحودة. 

ومن أهم تصانيفه: كتاب «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب 
الإمام المبجل أحمد بن حنبل» عمله تصحيحًا وشرحًا لكتاب «المقنع» لابن قدامة» 
وتوسع فيه حتى صار أربع مجلدات كبا ر”''» تعب فيه. وهو من كتب الإسلام فإنه 


.)587 -758١(ص راجع: المرجع السابق‎ )١( 

(1) راجع: المرجع السابق ص(47/7- 5 517). 

(7) راجع: المرجع السابق ص(5259). 

(5) راجع: السحب الوابلة ص(57١١11-1١).‏ 

(5) راجع: المرجع السابق ص(7/ا١-‏ 19/7). 

(5) انظر: الجوهر المنضد ص(١١٠22.‏ المنهج الأحمد (5/ 7597)؛ شذرات الذهب (5/ .)75١‏ 
(0) وهو مطبوع في اثني عشر مجلدًا. 


مقدمة التحفقيق 
وذكر في كل مسألة ما نقل فيها من الأقوال» مع عزوه إلى الكتب التي ذكر فيها من 
كتب الحنابلة» وكلام الأصحاب. فهو دليل على تبحر مصنفه وسعة علمه وقوة 
فهمه وكثرة اطلاعه7". 
ولما فرغ من تصنيفه في سلخ ربيع الآخر من سنة (/8571ه) توجه به إلى القاهرة 
في أيام قاضي القضاة عز الدين الكناني» وعرضه عليه» فأثنى عليه وأمر جماعة 
الحنابلة بمصر بكتابته ونشره في الديار المصرية027", 


ثم عاد إلى دمشق» واختصر «الإنصاف» ف يجلد سمأه «التنقيح المشبع قي تحرير 
أحكام المقنع»» وسلك فيه أيضًا مسلكًا لم يسبق إليه. وفرغ من تأليفه في سادس 
عشر شوال سنة (817/7ه)» ثم غيره مرارّاء ولم يزل يحرره» ويزيد فيه وينقص إلى أن 


وكتاب «التنقيح» هذا هو الذي جمعه مع أصله (المقنع) ابن النجار الفتوحي في كتابه 
الذي صار عمدة المتأخرين (منتهي الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح ناذا 


ومن تآليف المرداوي أيضًا: «الدر المنتقى والجوهر المجصوع ني معرفة الراجح 
من الخلاف المطلق في الفروع» لابن مفلح في بجلد ضخمء وهو المعروف 


.)074١ /4( معجم الكتب ص(8١٠).: شذرات الذهب‎ :.)74١ /5( راجع: المنهج الأحمد‎ )١( 

(1) انظر: المنهج الأحمد (0/ »١‏ مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص (17/1). 

() راجع في بيان أهمية الكتاب وذكر مخطوطاته وطبعاته والأعمال التي تمت عليه: المذهب الحنبلي 
للدكتور/ عبدالله التركي (”/ ٠هغ-هةغ).‏ 

(5) انظر: المنهج الأحمد (5/ 7241)» مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص (/91). 

(5) راجع في وصف الكتاب وذكر مخطوطاته وطبعاته والأعمال التي تمت عليه: المذهب الحنبلي 
للدكتور/ عبدالله التركي (7/ هع - لاهة). 


مقدمة التحقيق 9 
ب #تصحيح الفروع)7'"» بل اختصر الفروع مع زيادة عليها في مجلد كبير. 


و«تحرير المنقول وتبذيب علم الأصول» ني أصول الفقه في مجلد لطيفء ذكر فيه 
مذاهب الأئمة الأربعة» وقدَّم الصحيح من مذهب الإمام أحمد. وفرغ منه في رابع 
عشر شوال سنة (/41/1ه)» وهو كتابنا هذا. | 

وشرحه بشرح سه «التحبير في شرح التحرير» في مجلدين”"". 

كما شرح قطعة من «مختصر الطوفي» أيضًا. وكذا له «فهرسة القواعد الأصولية» 
في كراسة. وصنف جزءًا في الأدعية والأوراد اليومية سماه «الكنوز (أو: الحصون) 
المعدة الواقية من كل شدة»» وقال: إنه جمع منها فوق مائة حديث”". و«المنهل 
العذب الغزير في مولد الهادي البشير النذير»”؟. 


ومن تصانيفه أيضًا اشرح الآداب200. 


-551/ راجع في وصفه وذكر مخطوطاته وطبعاته والأعمال التي تمت عليه: المرجع السابق (؟/‎ )١( 
.)04 

(؟) وقد طبع هذا الشرح في تسعة مجلدات محقمًا في مكتبة الرشد بالرياض. 

(؟) وذكره صاحب «معجم المؤلفين» (17/ )١١7‏ بعنوان: «كنوز الحصون المعدة الواقية من كل شدة» 
قال: في الأحاديث الواردة في الاسم الأعظم. لكن نقل صاحب «معجم الكتب» ص(9١٠)‏ أنه 
جمع فيه قريبًا من ستمائة حديث؛ منها الأحاديث الواردة في اسم الله الأعظم. وهذا أوفق. 

(5) راجع في ذكر مؤلفات المرداوي: الضوء اللامع (5/ 7717-777)» الجوهر المنضد ص(١١١-‏ 
١2؛»‏ معجم الكتب ص(8١١-9١٠)‏ المنهج الأحمد (0/ »)754١‏ كشف الظنون /١(‏ 0701 
هدية العارفين /١(‏ 2775)» الدر المنضد لابن حميد ص(07)» مختصر طبقات الحنايلة للشطي 
ص (1/7- //), الأعلام (5/ 747): معجم المؤلفين (1/ »23١7‏ مفاتيح الفقه الحنبلي (؟/ 
178-65 ). المدخل المفصل (7/ 4414). المذهب الحنبلي (؟/ 577-559). 

(0) راجع: معجم الكتب ص (4 23١‏ المنهج الأحمد (5/ .)759١‏ السحب الوابلة ص(5194-594)) 
مفاتيح الفقه الحنبلي (7/ 170)» المذهب الحنبلي (؟/ 577). 


0 مقدمة التحقيق 

وأعانه على تصانيفه في اذهب ما اجتمع عنده من الكتب ما لعله انفرد به ملكا 
0 

وانتفع الناس بمصنفاته وانتشرت في حياته وبعد وفاته بحسن نيته وإخلاصه 
وقصده الجميل» وكانت كتابته على الفتوى نهاية» وخطه حسن. وعليه النورانية» 
وتنرّه عن مباشرة القضاء في أواخر عمره» وصار قوله حجة في المذهب يعمل به 
ويعوّل عليه في الفتوى والأحكام في جميع مملكة الإسلاه”" . 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

قضى المرداوي حياته بين الدرس والتدريس. والإفتاء والقضاء. والتأليف. 
وتنقل بين الأمصار الإسلامية» وصار قبلةَ للحنابلة» يقصدونه للاستفتاء والقراءة 
عليه وكان يقرئ بالروايات بمدرسة شيخ الإسلام» وكان عانًا باللغة والتتصريف 
والمنطق والمعاني وغير ذلك7". 

وكان قبل كل ذلك صَاَا ديّنًا ورعا. يقول عنه تلميذه ابن عبدالهادي: له حظ 
من العبادة والدين والورع”". 

وكان كثير الصدقة» وتفقد الإخوان. مليح المعاشرة» بشوش الوجه. فتح الله له 
بالعلم والعمل» والدين والآخرة”*. 


.)7171 /0( انظر: الضوء اللامع‎ )١( 

.)07"5١ /5( شذرات الذهب‎ »)759١ /5( انظر: المنهج الأحمد‎ )١( 
.)١٠١١(ص انظر: الجوهر المنضد‎ )( 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(0) انظر: المرجع السابق. 


مقدمة التحقيق 653 


عليه لقب «المنقّح», و«المجتهد في تصحيح المذهب». وما ذلك إلا لجهوده المتضافرة | 
في خدمة مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه أصولا وفروعا. 

كا أطلق عليه «شيخ المذهب»» وقد مر بنا أيضًا أنه انتهت إليه رياسة المذهب في 
عصره» خاصة بعد وفاة برهان الدين بن مفلح, والجرّاعي”'". 

وقد أثنى عليه كل من ترجم له؛ أو تعرض لذكر بعض مؤلفاته؛ فقال 
السخاوي: «كان فقيهًا حافظًا لفروع المذهب, مشاركًا في الأصولء بارعا في الكتابة 
بالنسبة لغيرهاء متأخرًا في المناظرة والمباحثة؛ ووفور الذكاء والتفنن عن رفيقه 
الجراعي؛ مدي للاشتغال والأشغال؛ مذكورًا بتعفف وورع وإيشار في الأحيان 
للطلبة متنزمًا عن الدخول في كثير من القضاياء بل ربا يروم الترك أصلا فلا يمكنه 
القاضي؛ بدو افيا نتعفقا لا رأنقت ع هرق له الطبواتة 7" 

وقد علَّقَ صاحب «السحب الوابلة» على كلام السخاوي قائلا: «ولا يخفى ما 
فيه من قوله: (مشاركًا في الأصول»). وقوله: (متأخرًا في المناظرة...)» وكان في نفسه 
منه شيء خفيء وإلا فالمترجم- يعني المرداوي- مؤلف في علم الأصول محقق وافر 
الذكاء مشهور بذلك» 

ووصفه تلميذه ابن عبدالمادي بالشيخ الإمام العلامة أقضى القضاة مفتى 
الفرق”). ووصفه أيضًا بالإمام الفقيه الأصولي النحوي القَرَضِيٍ المحدث 
الد ع0 , 


.)٠١8(ص انظر: معجم الكتب‎ )١( 
.)7371 /0( (؟) الضوء اللامع‎ 

(*) السحب الوابلة ص(7598). 
(5) الجوهر المنضد ص(49). 

(5) المرجع السابق ص( .)٠١ ١‏ 


مقدمة التحقيق 
وقال: وكان معظظً) عند الجماعة”" ‏ أي جماعة الحنابلة. 


قال أيضًا: «شيخ المأهب. وإمامه» ومصححه. 000 
و شيخ المذهب, وإمامه. و و 


وقال العليمى : «الشيخ الإمام, العالم العامل» العلامة المحقق المتفنن؛ أعجوبة 
الدهر. شيخ المذهب وإمامه» ومصححه ومنقحه. شيخ الإسلام على الإطلاق» 
ومحرر العلوم بالاتفاق» فقيه عصرنا وعمدته: علاء الدين أبو الحسن. ذو الدين 
الشامخ» والعلم الراسخ» صاحب التصانيف الفائقة» 7". 

وقال أيضًا: "وما صحبه أحد إلا وحصل له التفع والخير» وكان رحمه الله تعالى من 
أهل العلم والدين والورع والتواضع» وكان لا يتردد إلى أحد من أهل الدنياء ولا يتكلم 
إلافيها يعنيه» وكان الأكابر والأعيان والأماثل يقصدونه لزيارته والاستفادة منه 
مثل على فضله) (9). 

وقال ابن العماد: «الشيخ الإمام العلامة المحقق المفئن أعجوبة الدهر شيخ المذهب 
وإمامه ومصححه ومنقحه. بل ثسيخ الإسلام على الإطلاق» ومحرر العلوم 
بالاتفاق20. 


وقال الشوكاني: «وهو عالم متقن» محقق لكثير من الفنون» منصف منقاد إلى الحق. 


ا إف4 
متعهف ورع» . 


.)٠١١(ص المرجع السابق‎ )١( 

(؟) معجم الكتب ص(/١8-1١٠).‏ 

(9) المنهج الأحمد (5/ .)19٠‏ 

(4) المنهج الأحمد (5/ 147). وأخذها عنه ابن العماد في شذرات الذهب (4/ .)”4١‏ 
(4) شذرات الذهب (5/ .)”1٠‏ 

(5) البدر الطالع /١(‏ 557). 


مقدمة التحقيق 
وقال عنه صاحب هدية العارفين: ااشيخ الحنابلة بدمشق206, 


وقال عبدالله بن حميد: اشيخ المذهب ومنقحه ومحرره» 7". 


ووصفه العلامة محمد جميل الشطي بالشيخ الإمام العلامة المحقق المفنن أعجوبة 
الدهر شيخ المذهب وإمامه ومصححه ومنقحه. شيخ الإسلام. محرر العلوم. ذي 
الدين الشامخ والعلم الراسخ؛ صاحب التصانيف الفائقة والتآليف الرائقة" ". 

وقال عنه أيضًا: «وصار قوله حجة في المذهب, يعمل به» ويعوّل عليه في الفنوى 
والأحكام في جميع تملكة الإسلام» ”*". 

وقال عمر رضا كحالة: «فقيه محدث أصولي) 20. 
وفاته ودفنه: 

توفي المرداوي- رضي الله عنه- بصالحية دمشق يوم الجمعة سادس جمادى 
الأولى سنة (8/6ه/ ٠58١م)»‏ بمنزله بالصالحية» وصلي عليه بجامع الحنابلة, 
المعروف بالجامع المظمّري بعد صلاة الظهرء ودفن بسفح قاسيون قرب الرّوضة؛ في 
أرفى تراه ال . 


د 26 


.)9775 /١( هدية العارفين‎ )١( 

(؟) الدر المنضد ص(65). 

(") مختصر طبقات الحنابلة ص(77). 

(:) مختصر طبقات الحنابلة ص(/1/7). 

(0) معجم المؤلفين (9/ .)٠١7‏ 

(5) راجع: الجوهر المنضد ص(١١٠١):‏ معجم الكتب ص(؟ ٠‏ ١»المنهج‏ الأحمد(ه/ 75918): شذرات 
الذهب (5/ ))757-751١‏ السحب الوابلة ص(79194)) مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص(/17)» 
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: القسم السادس ص (4777)» معجم المؤلفين (7/ .)1١7‏ 


25 مقدمة التحقيق 
ثالثا: منهج التحفقيق 

مخطوطات الكتاب: 

لكتاب «التحرير» نسخ مخطوطة عديدة» حتى قال محققو كتاب «التحبير) إنه لا 
تكاد تخلو مكتبة من المكتبات التي فيها أقسام للمخطوطات من نسخة أو أكثرء 
وبسخاصة مكتبات المملكة العربية السعودية(). 

وأهم هذه النسخ: 

نسخة دار الكتب المصرية: 

وهي توجد تحت رقم (707- أصول فقه)» وهي من أوثق النسخ الموجودة 
للكتاب؛ لأنها كتبت من نسخة كتبت من أصل المؤلفء وقابلها كاتبها على المؤلف 
مرارّاء آخرها في الحادي عشر من شهر رجب سنة أربع وثانين وثمانهائة» وهي 
المعتمدة ى| ذكر ذلك الناسخ في آخرها. 

وعدد أوراقها )١9(‏ ورقة» وعدد أسطر الورقة )١9(‏ سطرّاء ومقاس الورقة 
١1١ 7‏ سم. 

وناسخها هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن عبدالقادر 
الجعفري المقدسي الحنبلي. 

وخطها نسخي واضح. وتاريخ نسخها: "٠‏ صفر سنة (8/85ه). 

وحالتها جيدة» وهي نسخة كاملة» وعليها تعليقات في كثير من أوراقها '") 
)١(‏ انظر: مقدمة تحقيق «التحبير» /١(‏ 45). 


(0) انظر: المذهب الحنبلي (؟/ .)55١‏ المدخل المفصل (7/ 407)» وانظر أيضًا: مقدمة تحقيق 
«التحبير) .)١7"6-١15 /١(‏ 


مقدمة التحقية 


وبآخرها ملحن بأسماء أصحاب الإمام أحمد الذين ذُكروا في الكتاب» وأسماء 
كتبهم التي دُكرت فيه» وأسماء كتب غير الأصحاب من أتباع الأئمة الأربعة التي 
اطلع عليها المؤلف ونقل منها''"'. 

وتوبحك سور انها لالع آم القرف رقين 10 


نسخة مكتبة مكة المكرمة: 


وتوجد تحت رقم (11) أصول الفقه. بمكتبة مكة المكرمة التابعة لوزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف. 

وتأي هذه النسخة في المرتبة الثانية بعد نسخة دار الكتب المصرية من حيث 
الصحة والدقة. 

وعدد أوراقها (50) ورقة» وعدد الأسطر في الورقة (79) سطرّاء ومقاس 
الورقة ٠١‏ في ١6‏ سم. 

وتاريخ نسخها: 7 صفر سنة (*417١٠ه)»‏ ولا يعرف ناسخهاء لكن خطها 
نسخي واضح أيضًا. 

وحالتها جيدة» وسليمة من الآفات» وهي مقابلة على نسخة معتمدة في ١‏ 7 
ربيع الثاني سنة 1 ١٠ه)»‏ قابلها الزين بن رجب الشامي” ". 


(١)انظر:‏ لوحة (ل/الا/ ب) إلى لوحة (9/ا/ ب). 
(0)انظر: المذهب الحنبلي (7/ لمدخل المفصل (؟7/ 467). 
(9) انظر: مقدمة تحقيق «التحبير) /١(‏ 1178). 


0 مقدمة التحقبق 


نسخة مكتبة شستربتى: 

كما توجد نسخة ثالثة لهذا الكتاب في مكتبة اشستربتي» بأيرلندا- دبلن برقم 
(20745» وهي تقع في (10) ورقة؛ بمقاس ”77 في 77 سم.ء وفي كل ورقة (7؟) 
سطرًا. 

وخطها نسخي قديم» وقد نسخت سنة (815ه)» بخط المؤلف نفسه. لكنها ناقصة 
من أوها بها يقرب من ثلث الكتابء وعليها آثار بلل» وبعض السطور مشطوبة؛ وفي 
أغلب الأحيان لا يعجم المؤلف الحروف. كا لا يفرق بين اللام والكاف. 

وتوجد صورة منها في جامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم (10) أصول الفقه""". 


وذكر بروكلران أن للكتاب نسحًا أخرى في كل من: مكتبة ليبزج رقم (41 09 
والمكتبة الخالدية بالقدس رقم (219). والمكتبة الوطنية بباريس رقم (9)3180". 


وقد حقق الكتاب الدكتور/ أبو بكر عبدالله دكوري في رسالة قدمها إلى الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة سنة (7٠5١ه/‏ “14/47١م)‏ لنيل درجة الدكتوراه”". لكنها 
لم تطبع حتى الآن- على حد علمنا- ولم يذكرها الدكتور/ بكر أبو زيد وإن كان قد 
أشار إليهما ضمن ما طبع من كتب الأصول عند الحنابلة؟. 


)١(‏ مقدمة تحقيق «تحرير المنقول» للدكتور/ أبو بكر عبدالله دكوري ص(١١-17١)‏ رسالة دكتوراه 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة (05٠5١ه/‏ 11487م) غير مطبوعة, المذهب الحنبلي (؟/ 
65). 

(؟) تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان: القسم السادس ص(”57). 

(؟) المذهب الحنبلي (7/ .)5١‏ وقد اطلعنا عليهاء ولدينا صورة منها. 

(5) راجع: المرجع السابق (؟/ .)٠١11١‏ 


مقدمة التحقيبق 
المنهج المتبع في التحقيق: 
يتلخص المنهج الذي اتبعناه في تحقيق الكتاب في النقاط التالية: 
-١‏ اعتمدنا في إخراج الكتاب على نسخة دار الكتب المصرية؛ وذلك لأنها أوثق 
نسخ الكتاب وأفضلها؛ حيث إنها نسخة كاملة ولا يوجد بها نقصء كم 
أنها مكتوبة من نسخة كُتبت من أصل المؤلفء وقابلها كاتبها على المؤلف 
مرارّاء آخرها في الحادي عشر من شهر رجب سنة (88ه)» أي قبل وفاة 
المؤلف بقليل» وقد ذكرنا من قبل أن المرداوي وإن كان قد فرغ من تأليف 
الكتاب في الرابع عشر من شهر شوال سنة (//41ه)» إلا أنه كان يراجعه 
بصفة مستمرة ويحرره» وقد ذكر ناسخها أن هذه النسخة هي المعتمدة. 
كما أن عليها تعليقات وتوضيحاتء وقد اتضح لنا من مراجعة كتاب 
«التحبير شرح التحرير» أن أغلب هذه التعليقات الهامشية موجودة في 
الشرح (التحبير)؛ ثما يدل على أنها للمرداويء كتبها أثناء مراجعاته 
المتكررة للكتاب. 
وقد رُوجعت هذه النسخة مرارًا على المؤلف». وآخرها في شهر رجب 
سنة (88ه)» أي قبل وفاة المؤلف بتسعة أشهر فقط؛ فهي تمثل الصورة 
النهائية للكتاب بعد مراجعته وتحريره. 
أما نسخة مكتبة شستربتي فهي وإن كانت بخط المؤلف؛ إلا أنها ناقصة 
من أولها با يقرب من الثلث كا سبق وعليها آثار بلل» وبعض السطور 
مشطوبة» وغير معجمة الحروف في كثير من الأحيان؛ فلا تصلح للاعتماد 
عليها. وأيضًا فإن تاريخ نسخها سنة (875ه) أي قبل تاريخ فراغ المؤلف 
من كتابه (سنة /41/1ه) بعام كامل؛ فهي تمثل مرحلة من مراحمل تأليف 


مقدمة التحقيق 

الكتاب قبل تمامه» ويمكن اعتبارها مسودة للكتاب. 

أما نسخة مكتبة مكة المكرمة فهي منسوخة سنة (87١٠ه)»‏ ولا يُعرف 
ناسخها؛ فلا ترقى لمستوى دقة نسخة دار الكتب المصرية» التي تعتبر 
الأصل الحقيقي لهذا الكتابء ولا يمكن تجاوزها إلى غيرها. 

ومن ثم اكتفينا بنسخة دار الكتب عن غيرها؛ فلم نرهق الكتاب بذكر 
فروق النسخ- لاسيم| وأن كثيرًا منها تقديم وتأخير في بعض العبارات- وما 
إلى ذلك؛ وقد رجعنا إلى الأصل الموثوق به والمقدّم بلا شك على ما عداه. 

ونرى أن اعتماد الدكتور/ دكوري في تحقيقه للكتاب على نسخة مكتبة 
شستربتي يعتبر من المأخذ عليه والتي دعتنا إلى إعادة تحقيق الكتاب 
معتمدين على النسخة الأصلية له. بالإضافة إلى السبب الرئيس في ذلك» 
وهو عدم طبع الكتاب أو نشره؛ فقد اكتفى المحقق بتقديمه إلى الجامعة 
لنيل الدرجة العلمية؛ وظل الكتاب حتى الآن حبيس المكتبات الجامعية 
التي أودعها نسخة منه؛ ولم ير النور» أو يأخذ مكانه في المكتبة الأصولية 
كا هو الغرض من تحقيق التراث. 

؟- قمنا بنسخ المخطوط من نسخة دار الكتب المصرية التي اعتمدنا عليهاء 
ومقابلته. 

-٠‏ أثبتنا أرقام لوحات المخطوط؛ تسهيلا على من أراد الرجوع إلى أصل الكتاب 
بنفسه» ووضعنا رقم اللوحة في أولماء وهو أحد منهجين في إثبات أرقام 
اللوحات. فبعض المحققين يجعل رقم اللوحة في آخرهاء وبعضهم يجعله في 
أولهاء وهو ما نراه الأَوْلى والؤفق. 


مقدمة التحقيق 0 


4 - استعنا بنسخة مكتبة مكة المكرمة في مواضع قليلة دعت الحاجة إليهاء 
ونبهنا على ذلك في موضعه في الحاشية. 

4- التزمنا نص المؤلفء فلم نغيّر شيئًا إلا إذا تيقنا من خطئه. وفي هذه الحالة 
نثبت الصواب في متن الكتاب» ونشير في ا هامش إلى الخطأ الذي تبيناه. 

5- اتبعنا الرسم الإملائي الحديث الذي استقرت عليه المجامع اللغوية. 


- قمنا بنقل الآيات القرآئية من المصحف العثاني» مع عزوها إلى سورها بأرقامها. 

4- قمنا بتخريج الأحاديث والآثار تخريجًا لا إطالة فيه فإذا كانالحديث في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفينا بالعزو إليهماء وإن لم يكن فيه أو في أحدهما 

خرّجناه من السنن الأربعة ومسند الإمام أحمد, فإن لم يكن في أحدها خرّجناه 
من غيرها من دواوين السنة» كموطأ الإمام مالك» والسئن الكبرى للنسائي» 
والسئن الكبرى للبيهقي» ومعاجم الطبراني الثلاثة» وغيرها. 

1- ترجمنا للأعلام الواردة في الكتاب ترجمة مختصرة: ولم نترجم للمشاهير 
منهم؛ فلم نترجم- مقا لآن بكر. وعمر. وعثان» ونحوهم من كبار 
الصحابة» ولم نترجم للأئمة الأربعة الأعلام» ونحوهم من المشاهير. 

-٠١‏ أثبتنا ما في المخطوط من تعليقات هامشية أو تنبيهات» قد توضّح غامضًا 

أو تزيل إشكالاء ووضعناها في الهامشء ونبهنا عليها. 

-١‏ لم نرد أن نثقل الكتاب بالحواشي والهوامش الكثيرة» لا سيا وهو متن؛ 
والأنسب للمتون أن تكون صغيرة الحجم, فلم نرهقه بعزو النقول إلى 
مصادرها- لا سيها وهي كثيرة جدًا- وذلك باستئناء كتاب «أصول 
الفقه» لابن مفلح. فقد تتبعناه بالعزوء حتى إنه لا تكاد تخلو فقرة من 
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فقرات الكتاب من العزو إليه؛ وذلك لأن المرداوي قد اعتمد عليه اعتمادًا 
كبيرّاء وقد صرّح بهذا في نهاية كتابه» فقال (1/ ب): «وهو أصل كتابنا 
هذا؛ فإن غالب استمدادنا منه» ولذلك عزونا كلّ نقل منه إلى موضعه. 

ولعل نما زهدنا في عزو سائر النقول إلى مصادرها أن شرحه «التحبير» 
للمؤلف نفسه قد طبع منذ سنوات» وقد بذل فيه محققوه جهدًا كبيرًا في عزو 
النقول والنصوص إلى مصادرهاء فأغنى عن إثقال هذا المتن مها. 

وقد التزمنا فيما عزوناه إذا كان النقل بالنص»ء أو بعبارة قريبةٍ منه أن 
نصدره بقولنا: (انظر)» أما إذا كان النقل بالمعنى فنصدره بقولنا: (راجع) 
تنبيها على ذلك. 

7- قمنا بالتعليق على بعض المواضع ما رأيناه يحتاج إلى تعليق من مسائل 
الكتاب» وذلك في بضعة مواضع قليلة» ولم نتوسع في ذلك؛ لثلا نثقل 
الكتاب بالتعليقات الكثيرة والمطوّلة. 

“11 - قمنا بعمل فهارس تفصيلية للكتابء وتّبّتٍ بالمصادر والمراجع التي 
رجعنا إليها في تحقيقنا. ا 


وبعد» فهذا جهد ضئيل أردنا به خدمة هذا الكتاب الجليلء؛ وإخراجه إلى 
جماهير الدارسين والباحثين؛ ليعم به النفع» ويأخذ مكانه اللائق به في المكتبة 
الأصولية» لاسييا في المذهب الحنبلي؛ فإن وفنا فبنعمة الله وفضله وكرمه. وهذا 
ما نرجوه. وإن أخطأنا وأسأنا فهذا عمل بشريء والخطأ وارد فيه بل مرتبط به» 
وأبى الله أن يتم كتابٌ سوى كتابه العزيزء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. وحسبنا أننا اجتهدنا فيه» ولم ندخر وسعًا في سبيل إخراجه في أحسن 


كد ارد [ 57 ) 


+ ى 1 وى انه ع 1 جاع 0 لس 2 
صورة وأببى خلةٍ ونسال كل من رأى فيه شيئًا أن يرذه علينا رذا جميلاء ويقوم 
بواجب النصح؛ فالعلمٌ رحمٌ بين أهله. ونسألٌ الله عز وجل أن يحشرنا في 
٠. 8 .‏ 006 8 : 
زمرتهم؛ إنه بكل جميلٍ كفيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل» والحمد لله رب 
العالمين» وصل اللهم وسلّم وبارك على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه ومن 
المحققان 
عبدالله هاشم عبدالله 


د. هشام يسري العربي 
جدة في يوم الجمعة 

5 > من حمادى الآخرة 577 1ه 

الموافق ل/ا7/ 17/ ١١1١1م.‏ 


مقدمة التحقيق 


صور من الأصل المخطوط . 


32 2 ند فاضي لي قيار 
عه . .3 المدبط ددر ريخ 


ته 00 و / 00 58 
رإضهه 2 #2 دك , 2 ] 4 : 
8 ا نضا ايام عله اليه ) | 
0-0 اذى لاع اسلاج لاني 


ناوي بنولي.. ليا حسزع قب نمييا ن زيول ]+ 0 5-5-3 
انول مهلك 'المداوى كا لعروسم . 00 ١)‏ 5 


ال ا 
١ 2‏ في فخرازكي . 4 9 52 3 
>« خرصسييم لضي 1 ه35 


"ديت فياته مف اذا لالط ومين فوع ادك 
5 اذاقو ينبا لد رس تتوحهرب دكتدربلناظ فاذ اكش وند با حناظرة 
اق إوخم عاب ابترىم 
4 7 ملعك 
ادويق يتان .دغ صي يترد ل ا 1 
0 6 0 8 1 
اطتوون ل فاضرية أ فربامدمابز ونون حرط الله 1 
55 17 2 نوو وخ الس !9 أ 


صورة طَدَة الكتاب. وهى اللوحة الأولى 


مقدمة التحقيق 


هم + 
بس - سواه رم تمده ومانوقة الاباهه 


00 5 كوم عل و امنا لمر دضع :وا لصلاة واسلام ل 


م 


الخلواسعواة لز تللم واتحاي»' اويل لعلوم والجل. ‏ ! 
0 1 ول للفو محامع لعكرزكا بعك ولقواسرع سبوا 
2 01 اعلام' داهم ومن 2 
عاسبيلا إلا إحتعد ث فحويننوله تعن بببامولةة وأسهالمممة لح 
ابلوغ المامول واكوم ايوم ز من هب لهام اج يحهما تخ الى وا شو كوا ذم 
اسصابده: د .فاق نويروا اج دسي وافاسعيل) لد .' 
عي لبحيادى وينددة وابوابو عاضواب وود وريه 
2 لاسر اسيل لعونة-. - #كوعليسا )ا 


بحت يدع وارطه! لنايّة: ‏ 'اصوا نا لنيّمالادلةًا لوقه وا لفقم" 
0 ذ' وده هنوجد نا وبد فُعَاسَهُ ومايسيومنه 
:جم امل دنعو “مإسئهله يز قله لقامقها بوإقطاب+ 
انسل والاكزوقال” ا اه 


لاصمابة ل 
ب سرام الاب 0 1 
فمماب قفالا نشي ستوب العوامطنةالاطلاع بلهنا وهو فلو 


20 


دزي 


صورة الورقة الأولى من اللوحة الثانية 


وهى أول الكتاب 


0 0-- 


لؤمساممء) اجراائتل 
تهج ورا كيل 


شيو مهدو دعا نممرد و نمو ربّة فوج يكو يْه تررعنا واعك 
- دايا لحتيق نام فناقص ف سمئكنرى ملفف دباعم مقبي. 
عكسء وموافْقونيرسع ولخوئولد قربه مؤم] ! ١‏ وتمرالة” 


:وا خلعً»'وعالم وبكو نطريققصياه اسل | داعم وقد 


حكرحظ] ونعاود رحن ونبو ن عت وعلاق وغوه . *' 
دنحم فق ناحد ا نطرفين م هو واصط!]50” دعام 
اوخاص ود سمعفايماو لوظية'! ا ليع واقاد را ده 
قفن ل#سبسبه م0 ّ والحد بيه ر يلاعا ميل 
وصوايمعل سيد نامدحام ا يليوا لرسلن وعلو/ له 
وتحبه وسح لم كر دام ! لىبوم! لد وحسبيز) اسه ولغجم 
انوئطل___ قف - 
ردافق لاغ م يغلي هده لشو اميا رك بيعم رافئعة 
لبا وكا عت را نهم صغرالاعززنم] 3 
ومان) احزاستها ذجنام) ع وكيم ينا لفنويه رهم 
العل ود نبز #رزسرافاد ير رزَععاي وزكم كا منود 
كس يم إعدنها وام ولوالرء ولسائر ولك جيزم وكرجيهنا شرك 
شي كنت مراصلالممنف نهو لها لىيعة وقابياكاتب الضف 
مرارًا اخره) وجا دكي كابر رحب لزن سث مازع فهاخرة) 00د زيم ثى 
المحتع وساجر واشدرع كلجا ل والهرسه و 


أسر) 
صورة الورقة الأولى من اللوحة رقم (1/17) 
وهي آخر الكتاب 


0 


الهدسه ربت اعانيين قا ل سالمو ولع ابرربعلومم 

مما ابا لاماماجد زحيهأمه و د دونه ! اا 

الب ركان اسنها لضو لزى! اصود!لويْه اا تَ 

يهو لعا كب غيوالاسها بس باع الاي الارنعه رمولب 

١‏ لوإطلوسْعلهها ون كُمنها هنا تا الامئا نه فارهم! خروك 

و ابويك رامد ند هرو زا خلا له واب شار عدي بقارة دا بيار رف 

الجس ززم وابوبظررلناداودصادما ةا بويكزلانا رى2 

و دأبويكر. عر العزيز بجع غلا: اكلال2 واخز يجن ساو 

رشافلا ابره ناهد نهدا زهوابوجمم عر إرهم” 

وابزبتهاية مسن بزييسابه واب بطةعبيد اس بن عد عكري 
وا جامد مسز» وابوجعمزا لبرمكئة وابزل وموب و جدبزيدن ل 

موسو يماش يج ونوا خسزعبسا لعز ين ز/سد بز لحرت ف وا بصواه 


ْ ابزعيو د نوهابك لقيفيا 9 وابوال زج زرزى0 والقاف ابوجو .ب 
داز لله ولبزجالة 6 و1 االناع بعتو برل زشيره وابوالغج! الور 


عالط لولحصب وف وتزهانه وآبواخطا نمو ظ بن جل اشرو واءت 


: عتنيهة برع عقيه ران لنا : | غوف يعوين يجيد امه بن نمرو وابزل جنا 


علنارل إشاه واتقخا ف عبعا لاهن جد اسبزلخسينه واتافى' 3 
ودر ديزم زم لغؤة وابزلخشابه وابزل دوه وابوا 7 
عدا ينه واتنغبيرفعو نودبنهرية نوا زايكوزكيهها ”” 


صورة الورقة الثانية من اللوحة رقم (1/1) 


وهي أول ملحق الأسماء الذي في آخر الكتاب 


3 


امورل 


“0 


3 


: ف كذاب ابوعبد امه البرك نامز 6 لداءنع هاب ا لواصم 


0_0 
3 
تل 
هيمها 


رف متوذة ولا زيف فاصوا معةزى واهوالخسيزم بعرى معو زنع يهنا 


المعقدة و١‏ اعتبرىهوع يدراه بن حسز» دبعطاعانا امام + 
عمو دوق لالآمدىمء :ىف وا لنظا واجاحظ دالعتزنه 
فالنفام سمه ابره م نسب الصرى سي المعكرلة و ب هتنسيل لنفاسة 
اددى فقا عر تسيا ليهعظام كا نوا رالاجاج والفياس وأخير 
امتوائر وووعاخيلبه زنديفا م ل 
سوا لبم و لاع ضالمعتزلة لكويمكا ز ':ا.! لكلاء 
رموسكرا نات ويضع وعشرن واينان ١2‏ 
وبهوهوا بوانا سماترد فا لكو بن يغاسةرلم 
اول الاح رة 


صورة الورقة الثانية من اللوحة رقم (14) 
وهى آخر الملحق الذي في آخر الكتاب 


لوعو ب 


ا د 


تعرير النقول 
وتهذيب هلم الأصول 


للامام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 
(المتوفى سنة 6.//ه) 


تحوير المنقول وتهذيب علم الأصول 5 
وما توفيقي إلا بالله 

الحمد لله الذي وفق فعلّم وأز نعم فأهم وفهّم والصلاة والسلام على أفضل 
خلق الله وأعلم؛ وعلى آله وأصحابه أُولي العلوم والحكم. 

أما بعد: فهذا مختصرٌ في أصول الفقه. جاممٌ لمعظم أحكامه. حاو لقواعده 
وضوابطه وأقسامه» مشتملٌ على مذاهب الأثمة الأربعة الأعلام وأتباعهم 
5 .ا اس 58 ٠‏ ؟ِ ع 
وغيرهم» ولكن على سبيل الإعلام» اجتهدت في تحرير نقوله وتبذيب أصوله. والله 
المسئولٌ لبلوغ المأمول. 

508 2 0 3 5 5 8 5 2ع 

البغدادي. 

ورتبته على مقدمة وأبواب» مشتملةٍ على فصول وفوائد وتنابيه. 

الكلام على المقدمك: 

اقول وس الله اعم المفورةة 

موضوعٌ كلّ علم ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية» فموضوع أصول الفقه 
الأدلةً الموصّلةٌ إلى الفقه(١2.‏ ولابد لكل من طلب عليًا أن يتصوره بوجه ماء ويعرف 


غايته وما يستمد منه. 


)١(‏ كتب على هامش الورقة: (وموضوع مسائله ما يبحث فيها عن أحكام تلك العوارض). وراجع: 
التحبير .)١57-157 /1١(‏ 


تحربر المنقول وتهذيب علم الأصول 


فالأصول: جمع أصل» وهو لغة: ما يبئى عليه غيرٌهء قاله القاضى» وأبو ا 
وابن عقيل 7" الام 1 وقال جمع: ما منه الشيء. 
والقاعدة المستمرة» والمقيس عليه. 

والفقه لغة: الفهمُ عند الأكثرء وهو إدراك معنى الكلام. وفي العُدَّة: وُكي عن 
الأصحاب: العلم» وقال ابن الصَّيْقَل وا جوف تقو والغواي 7ف 


)١(‏ هو: أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني البغدادي الفقيه الحنبلي» تتلمذ على القاضي أبي يعلى 
وهو أحد أئمة المذهب وأعيانه. له: الانتتصار ني المسائل الكبار» ورءوس المسائل» والتمهيد في 
أصول الفقه, و الحداية في الفقه» والتهذيب في الفرائضء وغير ذلك. ولد سنة (577 ه)؛ وتوفي سنة 
(0ه). راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (؟/ 7508)» ذيل طبقات الحنابلة .)١757/-١١5 /١(‏ 

(5) هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي» أحد الأئمة الأعلام» من أصحاب 
القاضي أبي يعلى» صحب أكابر العلاء, له اليد الطولى في الفقه والأصول والكلام. له: كفاية المفنتي» 
وعمدة الأدلة» والمفردات» والإشارة» والواضح في أصول الفقه وتبذيب النفسء والتذكرة» 
والفصولء وغير ذلك. ولد سنة (١57ه)»‏ وتوفي سنة (017ه). راجع ترجمته في: ذيل طبقات 
الحنابلة »)١56 -١57 /١(‏ سير أعلام النبلاء (19/ 537 551-4)» شذرات الذهب (؟/ 0"ا- 
6). 

(؟) منهم ابن مفلح. انظر: أصول الفقه لابن مفلح »)١9 /١(‏ بتحقيق الدكتور/ فهد السدحان. 

(5) قال المصنف ني ملحق أسماء الأصحاب الذين ورد ذكرهم في الكتاب والكتب التي نقل منها (//1/ 
ب): «لانعلم مصنفها». وكذلك نقل عنها ابن مفلح في «الفروع» /١‏ 3"7) ولم ينسبهاء وإنما 
قال: «لبعض أصحابنا»» ونقل ابن النجار الفتوحي في «شرح الكوكب المثير» /١(‏ 4) عن 
المرداوي في «التحبير» عنهاء ول ينسبها أيضًا. لكن المصنف قال في مقدمة «التحبير) :)١17 /١(‏ 
«وقيل: إنها لأبي الفتح نصر بن علي الضرير الحراني». 

(5) هو: أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» الطومي» الإمام الفقيه المتكلم النظار الصوفي المصنف 
الملقب بحجة الإسلام وزين الدين» ولد ني الطابران من قصبة طوس بخراسان سنة (5٠56ه),‏ 
رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصرء وأخيرًا عاد إلى بلدته» وأسس مدرسة - 


والآمدي"': هما. وفي الكفاية: معرفة قصد التكلم. وني التمهيد: الكل. وقال 
ا ا : 
الشيرازي وغيره: فهم ما يدق. 


قال ابن هُبَيْرة”'": استخراجٌ الغوامض والاطلاعٌ عليها. وهو أظهر. 


> للقرآن والحديث. جمع بين المعقول والمنقول» له شعر لطيف. توفي سنة (0500ه). من مؤلفاته: 
الإحياء علوم الدين»» و«المستصفى» في علم الأصولء ومصنفاته تزيد على المائتين. راجع ترجمته في: 
سير أعلام النبلاء (19/ 47-1777 7)؛ شذرات الذهب (5/ .)17-١١‏ 

)١(‏ هو: علي بن أبي علي بن محمد بن سال التغلبي» الآمدي نسبة إلى آمد مدينة في ديار بكر» يلقب بسيف 
الدين» ولد بعد سئة (500ه) بمدة قصيرة» كان حنبليا ثم انتقل إلى مذهب الشافعية حتى صار من 
أعلامه في أصول الفقه. من مؤلفاته: «الإحكام في أصول الأحكام» وهو من أجل المصنفات في 
أصول الفقه. وله مختصر يسمى «منتهى السول في علم الأصول». و«أبكار الأفكار». و«المنتتهى 
والحقائق في علوم الأوائل» وغيرها. توفي سنة (57”1ه). راجع ترجمته في: وفيات الأعيان لابن 
خلكان (”/ 791- 595), ط. دار الثقافة- بيروت» سنة 19748١م)‏ بتحقيق د/ إحسان عباس» 
سير أعلام النبلاء (751/ 755-155). 

(1) هو: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروز آبادي الشافعي» ولد سنة (197ه)» لازم أبا 
الطيب الطبري حتى عرف بين أهل زمانه» كان علامة مناظر اشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة» 
ومع ذلك كان شديد التواضع والورع» من مؤلفاته: «اللمع» وله عليه شرح, وهما مطبوعان» 
و«التبصرة» وكلاهما في الأصولء و«التنبيه» و«المهذب» وكلاهما في الفقه» و«طبقات الفقهاء». توفي 
سنة (415ه). راجع ترجمته في: وفيات الأعيان ,)77١-179 /١(‏ سير أعلام النبلاء (1/ 407- 
655). 

(*) هو: عون الدينء أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد الشيباني الدوري العراقي الحنبلي» 
الوزير العالم العلامة العادل» ولد بقرية بني أوقر من الدور أحد أعمال الدجيل بالعراق سنة 
(499ه)» استوزره المقتفي لأمر الله العباسى فحمدت سيرته» ومع اشتغاله بأعمال الوزارة إلا أنه 
كان مكيّا على العلم مقربًا للعلماء» بل هو من كبارهم تشهد بذلك مجالسه؛ إذ كانت عامرة بالحديث 
والمذاكرة» وكان كبير الشأن حَسَنة الزمان» مات مسمومًا سنة (075ه). من مؤلفاته: «الإفصاح 
عن معاني الصّحاح» يقع في عدة مجلدات» وهو شرح لصحيحي البخاري ومسلم.ء أفرد بعضهم 
جزءًا من الكتاب ‏ وهو شرحه على حديث: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» ‏ وجعلوه بمفرده 


1 م تحرير المنقول وتهذبب علم الأصول 

13 ب] وشرعا: قال أكثرٌ أصحابنا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل 
أو القوة القريية” ".واي دان" وعيدهة مكرفة كتير :متها رقا 

وقيل: الأحكام الشرعية الفرعية”"» وهو أظهر. وقيل: العلم بها عن أدلتها 
التفصيلية بالاستدلال. 

الفقيه: من عرف”* جملة غالبة منها كذلك”'). وأبدل المجد”""» وابن حمدان: 

والفقيه: من عرف " - به منها . وأبدل المجد '. وابن حمدان: 
غالبةٌ بكثيرة» ويأتي. 


> مجلدة وسموه بكتاب «الإفصاح»» وله أيضًا: «المقتصد» في النحوء و«العبادات» على مذهب الإمام 
أحد» و«الإيضاح والتبيين في اختلاف الأئمة المجتهدين»» وأرجوزة في المقصور والممدود وغيرها. 
راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب »)230١/١(‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
(7376-134/0), ط. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر» شذرات 
الذهب .)191/-191١/5(‏ 

.)١5-١١ /١( انظر: أصول الفقه لابن مفلح‎ )١( 

(1) هو: أحمد بن حمدان .بن شبيب بن حمدان النميري الحراني» الفقيه الأصولي. ولد بحران سنة 
(ه. ورحل إلى حلب ودمشقء وول نيابة القضاء في القاهرة» وتوفي بها سنة (8144). من 
مؤلفاته: «الرعاية الكبرى»» و«الرعاية الصغرى» كلاهما في الفقه. و«مقدمة في أصول الدين»؛ 
و«الإفادات بأحكام العبادات»؛ و«آداب المفتي». راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (؟/ ١‏ ”اا 
7”). شذرات الذهب (575-57/8/7). المدخل لابن بدران ص(١٠١5).‏ 

() هذا تعريف ابن مفلح. انظر: أصول الفقه له .)١١ /١1(‏ 

(5) كتب على الحامش بخط صغير: (أي: يقوله عن أدلتها). وراجع في ذلك: التحبير .)١19 /١(‏ 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح .)١١ /١(‏ 

() هو: مجد الدين أبو البركات عبدالسلام بن تيمية الحراني الحنبلي» كان إمامًا في التفسير وأصول الفقه 
والنحوء ى) كان أوحد زمانه معرفة بالفقه الحنبلي ما جعل له منزلة عظيمة عند الحنابلة» وهو جد 
شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام» وهو أحد الشيخين في المذهب الحنبلي» توفي سنة 
(؟16ه) له: المحرر في الفقه. والأحكام الكبرىء والمنتقى من أحاديث الأحكام الذي شرحه 
الشوكاني في نيل الأوطار» وله منتهى الغاية في شرح الهداية. راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة 
(؟/ 354-159)» سير أعلام النبلاء (17/ .)197-191١‏ 
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فخرج بالأدلة: علمٌ الله ورسله غير المجتهد فيه''"» وقيل: علم الله عنها"”” "2 
وقبل بالا لع زلذل0 اويل : استدلالي» وقيل: إلا علم الله. 

وبالأدلة التفصيلية: الأدلةٌ الإجمالية» كعلم الخلاف. والمقلدٌ في الأصح. 

فأصول الفقه علًا: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية» وقيل: العلم بها''"» وقيل: معرفة دلائله إجمالاء وكيفيةً الاستفادة منهاء 
وال الك 


00 ا ا افد 
وأولى منها: مجموع طرق الفقه إلى آخره. 
لسرن ري 0 
وغايتها: معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها!'"". 

5 50 5 3 5 رت )01١(‏ 
فيجب تقديم معرفتها على الفروع عند ابن عقيل» وابن البناء '. وجمع. وهو 


.)١؟‎ /١( انظر: أصول الفقه لابن مفلح‎ )١( 

(؟) كتبت تحتها بخط صغير: (أي: الأدلة). وانظر أيضًا: التحبير .)١578 /١(‏ 

() انظر: أصول الفقه لابن مفلح .)١7 /١(‏ 

() كتب على الامش بجوارها: (أي: وقيل: إنما خرج علم الله ورسله بقوله في آخر الحد: بالاستدلال). 
وانظر: التحبير .)١159 /١(‏ 

() انظر: أصول ابن مفلح /١(‏ 17). 

() انظر: المرجع السابق .)١5 /١(‏ 

(10) كتب على الهامش: (فيقال: مجموع طرق الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد). 

(8) كتبت تحتها بخط صغير: (أي: القواعد والطرق). 

(9) انظر: أصول ابن مفلح .)١١7 /١(‏ 

)٠١(‏ انظر: المرجع السابق. 

() هو: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالله» المعروف بابن البناء البغدادي الفقيه المقرئ المحدث؛ له 
مؤلفات كثيرة» منها: المجردء وشرح الخرقيء التعليق» العقود, المقنع في شرح الخرقي. توفي سنة 
(411ه). راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة /١(‏ 77), سير أعلام النبلاء /7١(‏ 17714- 20770 
المدخل لابن بدران ص(7١5).‏ 
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هر كلام أبي بكر ء 
 .‏ مه سو(ة) 


وابن أبي ل وأبي ال وعكس القاضي» وابن حمدان» وجمع 


)١(‏ هو: أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروفء المعروف بغلام الخلال. ولد سنة 
(185ه)» وصحب أبا بكر الخلال ولازمه حتى عرف به فقيل له: غلام الخلال. وكان أحد أهل 
الفهم موثوقًا به في العلم» متسع الرواية» مشهورًا بالديانة» موصوقًا بالأمانة» مذكورًا بالعبادة. له 
مصنفات كثيرة» منها: الشافي» المقنع» زاد المسافرء كتاب القولينء التنبيه» الخلاف مع الشافعي؛ 
تفسير القرآن» وغير ذلك. وهو راوية كتب شيخه الخلال» وله اختيارات خالف فيها اختيارات 
شيخه. كا له اختيارات خالف فيها اختيارات أبي القاسم الخرقي, وهي الثانية والتسعون مسألة 
التي ذكرها ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (1/ .)١18-1/7‏ توفي سنة (751ه). ومن الجدير 
بالذكر أن «أبا بكر» المبهمة عند الحنابلة يراد بها أبو بكر عبدالعزيز هذا. راجع: كتابي «أبو بكر 
الخلال وأثره في الفقه الحنبلي» /١(‏ “77- 554. هامش 7)» ط. دار البصائر بالقاهرة» الطبعة الأولى 
سنة 15477ه/ 5١٠10م,‏ وراجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (7/ »)١77-119‏ تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي /٠١(‏ 509)» ط. دار الكتب العلمية- بيروت» بدون تاريخ سير أعلام النبلاء 
١40-١4" /1(‏ ). 

(1) هو: أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الشريف الحاشمي القاضي» ولد سنة (55 "اه)؛ وكان عالي 
القدرء سامي الذكر» له القدم العالي والحظ الواني عند الإمامين القادر بالله والقائم بأمر الله. توفي 
سنة (517ه)» ودفن بقرب قبر الإمام أحمد. من مؤلفاته: «الإرشاد» في الفقه. وشرح «الخرقي»» 
«المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد». راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (؟/ .)185-١187‏ 
وانظر أيضًا: مفاتيح الفقه الحنبلي (؟/ 57)» المذهب الحنبلي (؟/ ١/ا-‏ 170). 

(”) هو: محبي الدينء أبو البقاء» عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن الححسين العكيري البغدادي الحنبل» 
الفقيه المفسر النحوي اللغوي المتقنء ولد سنة (0417ه)» وأصيب بالجدري في صغره فككف بصره» 
فلم يمنعه ذلك من التحصيل» حتى إنه قيل: إنه كان يفتي في تسعة علوم؛ توفي ببغداد سنة 
(515ه). من مؤلفاته: «البيان» مطبوع باسم «إملاء ما من به ال رحمن من وجوه الإعراب 
والقراءات في القرآن»» و«التعليقة» في الفقه. و«مسائل الخلاف» في النحوء و«شرح ديوان المتنبي»» 
و«التبيان في إعراب القرآن». راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (9/ »)٠١7-1٠٠١‏ سير أعلام 
النبلاء (941/757-"41)» المقصد الأرشد لبرهان الدين بن مفلح (؟/ -7١‏ 737), ط. مككتبة 
الرشد- الرياضء الطبعة الأولى ١٠5١ه/‏ ٠194م‏ بتحقيق د/ عبدال رحمن بن سليان العثيمين. 

(5) انظر: أصول ابن مفلح .)١١ /١(‏ 
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وحكى ابنٌ حمدان» والشي”"'» وابنٌ قاضي الجبل'" الخلاف في الأولويّة» وهو 
أَؤْلى؛ أو يحمل الأول عليه. 


في ار و خا ا نض 2010 تمان لي د 5 
ومعرفتها: فرض كفاية كالفقه »؛ وقيل : فرض عين أي للاجتهاد. قاله ابن 
الصمال» وابن حمدان» والشيخ» ين فهى لفظية. 
و 0 لااماعة : ّ 5 
وتستمد من أصول الدين؛ فلهذا أذكر منها بعض المتعلق بهاء والعربية» وتصور 
الأحكام'"". 


)١(‏ يعني: أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله» تقي الدين أبا العباس بن تيمية الحراني 
الدمشقي. الملقب بشيخ الإسلام» ولد سنة (571ه)» وبرع في علوم الإسلام» وكان مجتهدًا. أثنى 
عليه الأئمة الأعلام» ولقبوه بشيخ الإسلام» وكان كثير البحث في فنون الحكمة» داعية إصلاح في 
الدين. توفي سنة (/1/7ه). له مؤلفات كثيرة: منها مجموع الفتاوى» والفتاوى الكبرى» والسياسة 
الشرعية» والإيهان» ودرء تعارض النقل والعقل» وغيرها. راجع ترجمته في: النجوم الزاهرة (9/ 
.)737,7-١‏ المقصد الأرشد /١(‏ ”14-17١)؛‏ شذرات الذهب ("/ »)85-8٠١‏ وقد أفردت 
لترحمته مؤلفات خاصة. 

(؟) هو: شرف الدين أحمد بن الحسن بن عبدالله بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الصالحي ' 
الحنبل» ولد في دمشق سنة (5/17ه)» وولي قضاءهاء وكان إمامًا عظيم القدرء انتهت إليه رئاسة 
مذهبه» وكان قد صحب ابن تيمية وسمع منه وتفقه به وبغيره. توفي سنة (١/الاه).‏ من مؤلفاته: 
«الفائق» في الفقه. و«شرح المنتقى» ولم يكمله» ومجلد في الأصول. راجع ترجمته في: النجوم الزاهرة 
3١8 /1١(‏ ))» السحب الوابلة ص(575-51). 

() انظر: أصول ابن مفلح .)١9/ /١(‏ 

(4) انظر: المرجع السابق. 

(5) هو: محمد بن عبدالحميد بن الحسن بن الحسينء الأسمنديء الفقيه الحنفي» المعروف بالعلاء العالم» 
كان من فحول الفقهاء. ولد سنة (584ه).» وتوفي سنة (607ه). من مؤلفاته: «شرح الجامع 
الكبير» في الفقه» و«بذل النظر» في الأصول. راجع ترجمته في: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
للقرشي ص( /- 0 7)» ط. مير محمد كتب خانه- كراتشي» بدون تاريخ. 

(1) انظر: أصول ابن مفلح .)18-1١1 /١(‏ 


ةه تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
فصل 
الذال؛ النانين للولل ع قالهاأعته و انوابقطا هه والقم ادع اوضا قت روف 
وقال كثير: الدليل. 
والذليق لغة: المرشين وينايه الارعد 0 


وشرعا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري”'" عند أصحابنا 


5 . : 0 دق 

وقيل» وجزم به في الواضح ["/ أ]: إلى العلم به ". 

وقيل: قولان فصاعداء عنه قول آخر. 

وقيل: يستلزم لنفسه. فتخرج الأمارة» وقياس المساواة!”. 

وقيل: المراد بالقول تصور المعنى''2. ويحصل المطلوب عقبه عادة مكتسيّاء 
وقيل: ضرورة. 


والمتغدل: الطالب للدليل من سائل ومسئولء قاله في العُدَّة» والتمهيد» والواضح. 


.)١9 /١( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(؟) كتب بجوارها بخط صغير: (فيشمل القطعي والظني). وراجع: التحبير .)١198-١91/ /١(‏ 
(؟) انظر: أصول ابن مفلح .)١9 /١(‏ 

(5) انظر: المرجع السابق .07١ /١(‏ 

(5) انظر: المرجع السابق .)75١-1١ /١(‏ 

(5) انظر: المرجع السابق .)١١ /١(‏ 
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قال الإمام أحمد رحمه الله: «الدال الله والدليل القرآنء والمبين الرسول, والمستدل 
أولو العلمء هذه قواعد الإسلام»”"". 

والمستدَل به: ما يوجب الحكمء والمستدّلٌ عليه: الحكم في أصحهاء والمستدلٌ له: 
الخصم. وقيل: الحكم'''. وتأتي الدلالة والاستدلال والمدلول. 

والنظر هنا: فكر يطلب به علم أو ظن. 

ا 
والإدراك بلا حكم تصورٌء وبحكم تصديق. 
فصل 

العلم يُحَدٌّ عند أصحابنا والأكثر””"؛ ففي الإرشاد: معرفةٌ الشيء؛ وفي العْدَّ 
والتمهيد» يد عرق المعلوم. وفي الواضح: إدراك الأمور بحقائقهاء 
وأصحُها ما في المقنع وغيره: صفةٌ يميّرَ ا متصف بها تمييرًا جازمًا مطابقّاء فلا يدخل 
إدراك الحواس» خلاقًا للأشعري”'» وجمع. 


.)١9 /١( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر: أصول ابن مفلح /١(‏ 71). 

() انظر: المرجع السابق /١(‏ 5؟). 

(5) هو: أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء المعروف بالقاضي البَاقِلاني البصري ثم البغدادي 
المالكيء انتهت إليه رياسة المالكية» ونصر مذهب الأشعري حتى سمي بأبي بكر الأشعري» ولد في 
سنة ("اه)» وتوني في سنة (01 5ه).من مؤلفاته: (إعجاز القرآن». و«التقريب والإرشاداء 
و«الإنصاف», و«التمهيد) في أصول الفقه. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (559/5- ))71/١‏ 
سير أعلام النبلاء (/11/ ,)١197*-١9‏ شذرات الذهب (7/ .)١7١-158‏ 

(0) هو: أبو الحسنء علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم الأشعري الياني البصري الشافعي» من نسل 
أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله يِه إمام المتكلمين» وناصر السنة» ومصحح عقيدة 
المسلمينء وإليه تنسب العقيدة الأشعرية» كان آية في الذكاء وقوة الفهم. مولده سنة (55١ه)ء‏ 
ووفاته سنة (170ه). من مؤلفاته: الإبانة في أصول الديانة» واللمع في الرد على أهل البدع؛ 
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وقبل: الاآاسستعين غم" "روفي » لأ ذه قال آبو م1" والعراق: لعسرة: 
ويميّر ببحث وتقسيم. والرازي” ا 00 
لمجرد الإدراك, والثاني لليقينى» وهو أولى. 


تنننبهك : 


يطلق العلم أيضًا على مجرد الإدراك فيشمل الأربعة #إمًا عَلِمَكا عَلَمِهِ يِن سُوء ”7 


- وإيضاح البرهان» وغيرها. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء .)4١0 -6 /١5(‏ طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة (؟/ .)١١5-1١7‏ ط. عالم الكتب- بيروتء الطبعة الأولى /1401١ه»‏ بتحقيق 
الدكتور/ الحافظ عبدالعليم خان» شذرات الذهب /١(‏ الما ")0 

.)77 /١( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(؟) هو: ركن الدين أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجوينيء الملقب بإمام الحرمين» 
ولد سنة (514ه). أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي» قال عنه السبكي: «إمام الأئمة على 
الإطلاق عجًا وعربًا»» سكن بغداد ومكة والمدينة» ثم عاد إلى نيسابور» وتوفي بها سنة (41/8ه). 
من مؤلفاته: «الورقات»., و«الإرشاد)» و«النهاية». و«غياث الأمم»ى و«البرهان» في أصول الفقه. 
راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص (778), ط. دار القلم- بيروت» بدون تاريخ. 
بتصحيح ومراجعة الشيخ خليل الميسء وفيات الأعيان (15717/7- »)١7١‏ طبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكي (5/ ,)377-١176‏ ط. هجر بالقاهرة» الطبعة الثانية 1997م بتحقيق 
الدكتور/ عبدالفتاح الحلوء والدكتور/ محمود الطناحي. 

() انظر: أصول ابن مفلح /١(‏ 77-57). 

(5) هو: فخر الدين أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين, التيمي البكري القرشيء الإمام العالم المفسر 
أوحد زمانه الملقب بفخر الدين الرازي» ويقال له ابن خطيب الري. ولد بالري سنة (45 هه)ء 
وتفقه على والده عمر وتلقى عليه أصول الفقه» ثم قصد الكمال السمناني وغيره بعد وفاة والده. 
ول يو مصر حي ريه بترو ل ال 1 . وتوفي سنة (505ه). له 
مؤلفات عديدة منها: «المحصول» في أصول الفقه. و«مفاتيح الغيب» في التفسير ويعرف ب «التفسير 
الكبير». راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (748/4- 7107).: سير أعلام النبلاء (١؟/000-‏ 
2١‏ طبقات الشافعية الكبرى (8// .)45-8١‏ 

(0) سورة يوسف: من الآية (01). 
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وعلى التصديق فيختص القطعي والظني» فيأقي العلم ب بمعنى الظن: «#فإِن 
عَلِمَتْمُوهُنٌ مُؤيتسي»!''» وعكيه: 1 يكم مُلقُوأ رٍ ا 


المعرفة: لا تَعَلَمُغرْ 4" '"» وعكسه: مما عَرَفُوأ ين 00 

فوائد: 

الأولى: أحمد. والشيخ. والأكثر: العلم يتفاوت كالإيهان» وعنه: تفاوته بكثرة 
المتعلقات. 


الثانية: علم الله تعالى قديم» ليس ضروريًا ولا نظريّاه ولا يوصف بأنه عارف» 
[/ ب] خلاقًا للكرّامية» وعلم المخلوق محدّث ضروريء وهو ما يعلم من غير 
نظر» ونظري: عكسه» قاله في العُدَّةَ والتمهيد» وجع7". وقال الأكثر: الضروري 
ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه» والنظري بخلافه. 

الثالثة: المعرفة أخص من العلم من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد 
لبس » وأعم من حيث إنها يقين وظن؛ وقال القاضي: مرادفته. وتطلق على مجرد 
التصور فتقابل العلم. 

فصل 
ما عنه الذّكْدْ الحَكْمِنُ إما أن تحتل مُتَعَلَقَه النقيضٌ بوجه أو لاء والثاني: العلم» 


.)١١( سورة الممتحنة: من الآية‎ )١( 

(1) سورة البقرة: من الآية (55). 

(*) سورة التوبة: من الآية .)١١1(‏ 

(5) سورة المائدة: من الآية (87). ووقد أبنت هذه الآية - خطأ - في رسالة الدكتور/ دكوري هكذا: 
(فما عرفوا من الحق). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح /١(‏ 77). 
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والأول إما أن يحتمل النقيضّ عند الذاكر لو قدّره أو لاء والثاني: الاعتقاد. فإن 
طابق فصحيح, وإلا ففاسدء والأول: الراجح منه ظن, والمرجوح وهم.ء والمساوي 
شكء وعلم بذلك حدودها”"". 


فائدة: 


الاعتقاد الفاسد: الجهل المركب» وهو تصور الشيء على غير هيئته. والجهل 
البسيط: عدم العلم» ومنه سهو وغفلة ونسيان بمعنى واحد» وهي ذهول القلب 
عن معلوم. قاله في التمهيد في السهو. وقيل: لا يسمى نسيانًا إلا إذا طال. 
فصل 
العقل: ما يحصل به اير وهو بعض العلوم الضرورية عند أصحابنا والأكثر» 


020 
وعريره نصا . 
ا ضف . ٠‏ . 0 
البَريجَاري ': «ليس بجوهر ولا عرض ولا اكتساب, وإنما هو فضل من الله 
تعالى». وظاهرهما أنه القوة المدركة. لا الإدراك. 


.07” 0-874 /١( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(7) أي: نَصّ الإمام أحمد على أن العقل غريزة. جاء في العدة: «وقال أحمد فيم| رواه أبو الحسن التميمي 
في كتاب العقل عن محمد بن أحمد بن مخزوم عن إبراهيم الحربي عن أحمد أنه قال: العقل غريزة» 
والحكمة فطنة» والعلم سماع» والرغبة في الدنيا هوىء والزهد فيها عفاف». 

انظر: العدة لأبي يعلى /١(‏ 5/-85).: أصول ابن مفلح /١(‏ ه- 75). 

(0) هو: أبو محمد الحسن بن علي بن خلف الحنبلي البَرْمَاري» نسبة إلى ابَرْبمَار»ء وهي الأدوية التي 
تجلب من الهند من الحشيش والعقاقير» ولد سنة (1ه)» وصحب جماعة من أصحاب الإمام 
أحمد. منهم المروذي» وصحب سهلًا التستري» وكان شيخ الحنابلة في وقته. وأحد الأئمة العارفين» 
والحفاظ المتقنين» وكان له صيت عند السلطان» ىا كانت له مجاهدات ومقامات كثيرة» وتوفي سنة 
(7"7ه). من مؤلفاته: شرح كتاب السنة» وهي رسالة مطبوعة محققة. راجع ترجمته في: طبقات 
الحنابلة (؟5/ -١8‏ 55). المقصد الأرشد .)7578/١(‏ 
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التميمي"'» وابن حمدان: نور في القلب كالعلم. 
أبو الفرج: قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات. 


الأشعري» وجمع: العلم. 
الفلاسفة: اكتساب. 


المتكلمون: كل العلوم الضرورية» وبعضهم: جوهر بسيط» وبعضهم: مادة 
وطبيعة» وبعضهم: عَرَض يخالف سائر الأعراض والعلوم”". 

ومحله القلب عند أصحابنا والشافعية والأطباء» وله اتصال بالدماغ, قاله التميمي 
وغيره. والمشهور عن أحمد في الدماغ» وقاله العلّوني”"' والحنفية» والفلاسفة9؟. 


)١(‏ هو: أبو الحسن, عبدالعزيز بن الحارث بن أسد التميمي الحنبلي» ولد سنة (1117ه)» وصحب 
أبا القاسم الخرقي وأبا بكر عبدالعزيز» وصنف في الأصول والفروع والفرائضء وتوفي سنة 
(1/ه). راجع ترجمته في: تاريخ بغداد 0١ ٠(‏ © طبقات الحنابلة (7؟/ .)١14‏ المقصد الأرشد 
(؟/7؟١).‏ 

.)7”/-75 /١( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(7) هو: نجم الدين» أبو الربيع» سليمان بن عبدالقوي بن الكريم, الطوفي الصرصريء فقيه حنبلي» ولد 
بطوف- أو طوفا- سنة (561ه)؛ ورحل إلى دمشق وزار مصرء وجاور بالحرمين. توفي سنة 
(1/اه). من مؤلفاته: «بغية السائل في أمهات المسائل» في أصول الدينء و«الإكسير في قواعد 
التفسير»» و«الرياض النواضر في الأشباه والنظائر»» و#معراج الوصول» في أصول الفقه. وهو 
اختصار للمحصولء و«مختصر الروضة»؛ واشرحها». راجع ترجمته في: شذرات الذهب (7/ 18- 
)»5٠‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر (؟/ 59406- ١٠"7)؛‏ ط. دائرة المعارف 
العثمانية- حيدر أباد - الهند» الطبعة الثانية سنة ١917‏ م» بتحقيق د/ محمد عبدالمعيد خان» وراجع 
دراسة مستفيضة عنه في «المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي» للمرحوم الدكتور/ 
مصطفى زيد» ط. دار اليسر بالقاهرة» بعناية د/ محمد يسري. 

(5) انظر: أصول ابن مفلح -5٠ /١(‏ 575). 


- المنق 5957 آلا 
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1 أ] وقيل: إن قلنا جوهرء وإلا في القلب» وقيل: في كل البدن. 


قال الأصحاب: العقل يختلف؛ فعقل بعض الناس أكثر”'"؛ خلاقًا لابن عَقِيل: 


والأشعرية» والمعتزلة. 
وقاله الماوردي”"' في الغريزي لا التجربي. وحمل الطُّوفي الخلاف على ذلك. 
فائدة: 


قال القاضي: الإحساس وما يدرك بالحواس لا يختلف. وقال الشيخ: يختلف. 
فصل 
الحد لغة: المنع”"» واصطلاحًا: الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره» وهو 
أصل كل علو”*' قاله الفخر. 


.)0"8 /١( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(1) هو: أبو الحسنء علي بن محمد بن حبيبء الماورديء الإمام العلامة» أقضى القضاة» ولد في البصرة 
سنة (775ه)» وانتقل إلى بغداد» وولي القضاء في بلدان كثيرة» كانت له المكانة الرفيعة عند الأمراء. 
توفي سنة (560ه). من مؤلفاته: أدب الدنيا والدين»» و«الأحكام السلطانية»» و«الحاوي» في فقه 
الشافعية. راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص(178)) سير أعلام النبلاء (374/14- 
) طبقات الشافعية الكبرى (0/ /1751- 7806). 

() انظر: أصول ابن مفلح /١(‏ 57). 

(5) اد والتعريف مترادفان عند الأصوليين؛ فكلٌ ما يُمَيْرٌ الشيء عن غيره فهو حَدٌ عند الأصوليين» 
سواء تركب من ذاتيات الشيء (أي جنسه وفصله)» كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق» أو من 
الذاتيات والعرضيات»ء كتعريف الإنسان الخيزان الكاتب بالفعل» أو من العرضيات فقط» كتعريف 
الإنسان بالكاتب بالفعل» فالأصوليون يسمون الكُلَّ حَدَاء أما المناطقة فلا يطلقون الحد إلا على ما 
تركب من الذاتيات فقطء أما ما تركب من الذاتيات والعرضياتء أو من العرضيات فقط فهو رَسْمّ 
عندهم. راجع: حاشية البنانٍ على شرح المحلٍ على جمع الجوامع /١(‏ 177)؛ ط. مصطفى الحلبي 
بالقاهرة» الطبعة الثانية 1057١ه/‏ 1977 م» شرح العضد الإيجي على مختصر ابن الحاجب ).)58/١(‏ - 
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شرطه: أن يكون مُطَردَا وهو المانع؛ كلما وجد الحد وجد المحدود. مُنْعَكِسا 
وهو الجامع؛ كل وجد:المعدوه وعد كذ" وتلويه كن ادف لين القى 

2]). 5# اوه سا له (5) ل 

المحدود. وقيل: ولو مجارًا أومشتركا بقرينة. وعكس القرافي وعيره. 

وهو حقيقي تام إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركٌبة» له حدّ واحدٌ وناقص 
إن كان بفصل قريب فقطء أو معه جنس بعيد. 

ورسميٌّ: إن أنبأ عنه بلازم تام وناقصٌء ولفظيّ: إن أنبأ عنه بمرادف أظهر ويرد 
عليه النققض والمعارضة لا المنع في الأصح”". 

فصل 

سبب اللغة: حاجةٌ النامر2» ولخفتها وكثرة فاتدتها. وهي: ألفاظ وضعت 
لمعان؛ فما احتاجه الناس لم تَخْلُ من لفظ له. والظاهر عدمٌ خلوها مما كثرت حاجته. 
وعكسه فيه| يجوز خلوها. 


> ط. دار الكتب العلمية- بيروت. الطبعة الثانية 7٠5١ه/‏ 1487م مصورة عن الطبعة الأولى 
بالمطبعة الأميرية ببولاق- القاهرة سنة 7١"1١هه‏ الكليات لأبي البقاء الكفوي ص(797). 

.)5 5 -41" /١( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(؟) هو: شهاب الدين» أبو العباس» أحمد بن إدريس بن عبدال رحمن» الصنهاجي البهنسي القرافي المصري 
الفقيه الأصولي المالكي» ولد سنة (177ه) بقرية بوش» كورة بصعيد مصرء وكان من أفضل أهل 
عصره ذا باع طويل. توفي سنة (14ه). من مؤلفاته: «تنقيح الفصول»» و«نفائس الأصول في 
شرح المحصول». و«الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام»» و«اللاستغناء في أحكام الاستثناءا» 
و«الذخيرة» في الفقه» و«الفروق»» و«العقد المنظوم في الخصوص والعموم»» وغيرها كثير. راجبع- 
ترجمته في: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي ص(77- 717))؛ ط. 
دار الكتب العلمية- بيروتء بدون تاريخ. 

(1) راجع: أصول ابن مفلح /١(‏ 55). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح /١(‏ 4 ). 
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فالصوتث: عَرَض مسموع. واللفظ: صوت معتمد على بعض مخارج الحروف. 
والقول: لفظ وضع لمعنى ذهني. وقال الشيرازي وابن مالك: لخارجيء والسبكي”3": 
للمعنى من حيث هو. 

والوضع: خاصء وهو جعل اللفظ دليلًا على المعنى» ولو مجارًا. 

وعام» وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير. 

والاستعمال: إطلاق اللفظ وإرادة المعنى» والحمل: اعتقاد السامع مرادَ المتكلم 
من لفظه. ْ 

وهي مفرد ومركب. فالمفرد: كلمة واحدة [5/ ب] وقيل: ما وضع لمعنى ولا جزء 
له. أو له ولا يدل فيه”". 

والمركب: بخلافه فيهماء ف «عبدالله)- علم)- مركب على الأول لا الثاني» 
و«(يضرب» ا 


)١(‏ هو: تقي الدين؛ أبو الحسن, علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى السبكي» 
الخزرجي الأنصاريء ولد سنة (1417ه) بسّبك من أعمال المنوفية بمصر. كان زاهدًا عابدًا صايدً| 
كرياء وكان الحافظ أبو الحجاج المزي لا يكتب لفظة «شيخ الإسلام» إلا له. وللشيخ تقي الدين 
ابن تيمية» وللشيخ شمس الدين بن أبي عمر. تفقه في صغره على والده. ثم لما دخل القاهرة تفقه 
على شافعي زمانه نجم الدين بن الرفعة» وقرا الأصلين وسائر المعقولات. وسمع الكتب 
والمسانيد» وفي شوال باشر تقي الدين السبكي مشيخة دار الحديث الأشرفية بالقاهرة. قال 
السيوطي: «صنف أكثر من مائة وخمسين مصتمًا». وكانت وفاته سنة (107ه). راجع ترجمته في: 
طبقات الشافعية (/ 77- 537)» النجوم الزاهرة 23١9-1١١8 /١١(‏ طبقات الحفاظ 
للسيوطي ص (077-670).؛ ط. دار الكتب العلمية- بيروت. الطبعة الأولى 7٠14١اه/‏ 
“987 ١م,‏ شذرات الذهب (/ .)1841-18٠‏ 

(1) انظر: أصول ابن مفلح .)6٠0 /١(‏ 

() انظر: المرجع السابق .)6١ /١(‏ 
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ثم المفرد مهمل ومستعملء فإن استقل بمعناه ودل ببيئته على أحد الأزمنة 
الغلاثة فالفعل. وهو ماض ك «قام», ويعرض له الاستقبال بالشرط. وام يضرب» 
ار ومضارع: ك «يقوم». وأمر: ك (قم). 


وتجرده عن الزمان عارض للإنشاء» وقد يلزمه ك ١عسى).‏ وقد لا ك (نعم) 


و«بئس»» وإلا فالاسم. 
وإن لم يستقل فالحرف؛ وهو: ما دل على معنى في غيره» وقيل: لا يحتاج إلى حد» 
وسكت جمع عن حله. 


امرك مهمل موجود.» خلاقًا للرازي وغيره» وم تضعه العرب قطعًا. 
ومستعمل وضعته العرب» خلافا للرازي» وابن مالك”'' وجمع. 


وهو جملة» وهي: ما وضع لإوفادة نسبة. وهو الكلام» ولا يتألف إلا من اسمين» 


)١(‏ قوله «ولم يضرب عكسه» يعني: كى] أن الأصل في الفعل الماضي أن يدل على الماضي وقد يعرض له ما 
يجعله للاستقبال كدخول حرف الشرطء مثل: «إن قام» فكذلك الفعل المضارع أصله أن يدل على 
الحال أو الاستقبال لكنه قد يعرض له ما يجعله للماضي كدخول لم مثل: لم يضرب. 

(1) هو: جمال الدين؛ أبو عبدالله» محمد بن عبدالله بن مالكء الطائي الجيّاني- نسبة إلى جَيِّان مدينة 
بالأندلس- الشافعي» إمام النحاة وحافظ اللغة» نزيل دمشق» ولد سنة (5٠٠5ه).‏ قال ابن السبكي: 
لأخذ العربية عن غير واحدء وهو حبرهاء السائرة مصنفاته مسير الشمسء» ومقدمها التي تصغي 
إليه الحواس الخمسء وكان إمامًا في اللغة» إمامًا في حفظ الشواهد وضبطهاء إمامًا في القراءات 
وعللهاء وله الدين المنين» والتقوى الراسخة». توفي سنة (71/7ه). من مؤلفاته: «الألفية» في النحو» 
وتسمى الخلاصة» و«الكافية الشافية» وشرحهاء و«تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد»؛ وهو أعظم 
كتبه» وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية (؟/ 59١-١195)؛‏ شذرات الذهب (7/ 0719. 
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أو اسم وفعل من متكلم واحدء قاله البَاقَِّانيِ» والغزالي» وابن مفلح”''» وغيرهم» 
وخالف جمع. 

و«حيوان ناطق»2 و«كاتب» فق اازيد كاتب» لم يفد نسبة. 

وغيرٌ جملة بخلافه. ويسمى مفردًا أيضًا. 

فيطلق المفرد على مقابل الجملة» ومقابل المثنى والجمع. ومقابل المركب. 

ويراد بالكّلمة: الكلامٌ. وبالكلام: الكَلِمةٌ وَالكَلِمُ الذي لم يُفِد. 

قال الشيخ: الكلام والقول 7 الإطلاق يتناول اللفظ والمعنى جميعًاء كتناول 
«الإنسان» للروح والبدن» عند السلف والفقهاء والأكثر””". 

وقال كثير من أهل الكلام: مساه اللفظ. والمعنى مدلوله. وقاله النحاة؛ لتعلق 
صناعتهم باللفظ”". 

وقال ابن كلاق" واقامد مسر لعن نمضن امكعابة ةن لقيي) روفن 
الأشعري وغيره: مجاز في كلام الله تعالى!”. 


(1) هو: شمس الدينء أبو عبدالله» محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدميء أعلم أهل عصره بمذهب 
الإمام أحمد, ولد في بيت المقدس سنة (8١1ه),‏ ونشأ به. وتوفي في دمشق سنة (57/اه). من 
تصانيفه: «كتاب الفروع»؛ و«النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن تيمية»؛ و«الآداب 
الشرعية»» وغيرها. راجع ترجمته في: المقصد الأرشد ,))07١0-0511/ /١(‏ شذرات الذهب (7/ 
.)001١-48‏ 

(1) انظر: أصول ابن مفلح /١(‏ 05). (") انظر: المرجع السابق /١(‏ 00). 

(4) هو: أبو محمدء عبدالله بن سعيد بن كُلَابٍ القطان» المتكلم؛ قال السبكي: «وكُّلّابٍ بضم الكاف 
وتشديد اللام؛ قيل: لقب بها لأنه كان يجتذب الناس إلى معتقده إذا ناظر عليه كما تجتذب الكلاب 
الثيء». وأصحابه هم الكلابية» أخذ عنه الكلام داودُ الظاهري. وتوفي سنة (144ه). له من 
الكتب: «الصفات»» و«خلق الأفعال»؛ و«الرد على المعتزلة». راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
.)175-175/11١(‏ طبقات الشافعية (؟/ 7/8). 

(4) انظر: أصول ابن مفلح /١(‏ 08). 
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فصل 
كبو (0), د 5 ف ا ع 

الدلالة 1 : مصدر دلء وهي ما يلزم من فهمه فهم شيء آخر. 

فاللفظية: طبعية وعقلية ووضعية» وهي كون اللفظ إذا أُطلق فهم المعنى الذي له 
بالوضع. [6/ أ] فدلالته الوضعية على مسمأه: مطابقة» وعلى جزئه: تضمن» وعلى 
لازمه الخارج» وقيل: الذهني: التزام”". 

وهي عقلية”"» وقال الرازي وغيره: والتضمن أيضًاء وقيل: الثلاثة لفظية. 
لازم فاء وهما أعع من التي ”1 

وغير اللفظية: وضعية وعقلية. 

والقالالة بالف المسعاله فى اللقيقة والمبفاك. 


والملازمة: عقلية وشرعية وعادية» وتكون قطعية وضعيفة جذاء وكليّة وجزئيّة. 


)١(‏ الدّلالة- بتثليث الدال؛ والأفصح الفتح- في اللغة: العلامة» وفي اصطلاح الأصوليين- وهو المراد 
هنا: كون الشيء بحيث يلزم من فهمه فهمٌ شيء آخر, فالشيء الأول هو الدال» والشيء الشاني هو 
المدلول. انظر: لسان العرب /١١1(‏ 757)» مادة (دلل)» ط. دار صادر- بيروت» الطبعة الأولى؛ 
تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي /١(‏ 4 77)» ط. مؤسسة قرطبة بالقاهرة: بتحقيق 
الدكتور/ عبدالله ربيع» و الدكتور/ سيد عبدالعزيز» الطبعة الثالشة سنة 419١هه‏ شرح الكوكب 
المنير .)١785 /١(‏ 

(1) راجع: أصول ابن مفلح /١(‏ 05). 

(") انظر: المرجع السابق /١(‏ 55). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح /١(‏ 57). 
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فصل 
إذا اتحد اللفظ ومدلوله واشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة فكلٌِ”''؛ وهو ذاتي 
وعرضي. 
فإن تفاوت فمُشْكّك» إلا فمتواطئ وإن لم يشترك فجزئي, كمُضْمَّر في الأصح. 
ويسمى النوع جزئيًا إضافيًا”". 
وإن تعددا فمتباينة تفاصلت أو تواصلت. 
وإن اتحد اللفظ وتعدد المعنى إن كان حقيقة للمتعدد فَجُشْدَرَكُ مطلقاء وإلا 
فحقيقة ومجاز. 
وعكسه مترادفة» وكلها مشتق وغير مشتق» صفة وغير صفة7". 
ويكون اللفظ الواحد متواطبًا ومشتركًا. ومتبايئًا ومترادقًا باعتبارات. 
فائدة: 
العَلّم: اسم يعين مساه مطلقّاء فإن كان التعيين خارجيًا فعلم شخصء وإلا 
فعلم جنس. والموضوع للاهية من حيث هي اسم جنس. 
فصل 
أصحابنا والحنفية والشافعية: المشترك واقع لغة”* جوارًا تبايئا أو تواصلًا بكونه 


جزءًا لآخرء أو لازمه. 


.)01/ /١( راجع: المرجع السابق‎ )١( 
.)09-0/8/1( راجع: المرجع السابق‎ )0( 
.)10 /١( راجع: المرجع السابق‎ )( 
6 /١( راجع: أصول ابن مفلح‎ )5( 
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١ 0‏ - 2 2141 1 2 01 
ومنع "وان ولو "لاو الكنترى "ل والجليشي” '" وردية إل المتاا طون أو: 
الحقيقة والمجاد. 


والرازي: بين النقيضين فقط. 


)١(‏ هو: أبو العباسء أحمد بن يحيى بن زيد» النحوي الشيباني بالولاء» المعروف بثعلبء العلامة اللغوي 
المحدثء إمام الكوفيين في النحو واللغة. ولد سنة (١٠٠ه).‏ كان ثقة حجة ديّنًا صا حاء مشهورًا 
بالحفظ وصدق اللهجة. وتوفي ببغداد سنة (1١194ه).‏ له مؤلفات كثيرة منها: «المصون في النحوء 
و«اختلاف النحويين»» و«معاني القرآن»» و«الفصيح»» و«جالس ثعلب»» وغيرها. راجع ترجمته في: 
طبقات الحنابلة /١(‏ 87- 85)» وفيات الأعيان 3١4-1١١7 /١(‏ )) سير أعلام النبلاء /١5(‏ 0- 
» طبقات الحفاظ ص(55١).‏ 

(1) انظر: أصول ابن مفلح .)5١ /١(‏ 

(9) هو: أبو بكر» محمد بن عبدالله بن محمد التميمي الأمبريء المالكي, الإمام العلامة المحدث القاضي؛ 
ولد سنة (184ه). قال عنه الدارقطني: ١ثقة‏ مأمون زاهد ورع»» انتهت إليه رئاسة المالكية. توفي 
ببغداد سنة (40لاه). من مؤلفاته: «شرح المختصرين الكبير والصغير) لابن عبدالحكم, و«الرد على 
المزني»» و«إجماع أهل المدينة»» و«فضل المدينة على مكة»» وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء 
ص(78١1759-1١)؛‏ سير أعلام النبلاء (15/ 177- 071775. 

(4) هو: أبو القاسم, عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي» المعروف بالكعبي» شيخ المعتزلة» ورأس طائفة 
الكعبية» ولد سنة (71ه)» له تصنيف في الطعن على المحدثين يدل على كثرة اطلاعه وتعصبه» كان 
داعبا إلى الاعتزال» وكفره الحافظ عبدالمؤمن بن خلف التميمي النسفي. توفي سنة (19١7ه).‏ من 
مؤلفاته: «المقالات»؛ و«الاستدلال بالشاهد على الغائب»» و«الجدل»» وغيرها. راجع ترجمته في: 
وفيات الأعيان (7/ 5 5)» سير أعلام النبلاء (5 0717/١‏ شذرات الذهب (1/ 181). 

(0) هو: أبو العباس» محمد بن يزيد بن عبدالأكبرء الثغالي الأزدي البصريء المعروف بالمبرد إمام العربية في 
بغداد في زمانه» وأحد أئمة الأدب والأخبار, ونّقه الخطيب وجماعة» وكان الناس بالبصرة يقولون: «ما 
رأى المبردٌمِيْلَ نفسه». ولما صنف المازني كتاب الألف واللام سأل المبرد عن دقيقة وعويصة. فأجابه 
بأحسن جواب. فقال له: قم فأنت الميرّد ‏ بالكسر -أي: المثبت للحقء فغيّره الكوفيون وفتحوا 
الرَّاء. توفي بغداد سنة (78ه). من مؤلفاته: «معاني القرآن»؛ و«الكامل»»؛ و«إعراب القرآن»؛ 
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وابن القيم”'': من واضع والعلن. 
وقوم: في القرآن""'» وقوم: وني الحديث. وقيل: واجب الوقوع. 
فصل 
أصحابنا والحنفية والشافعية: المترادف واقع””» ومنع ثعلبء وامْرّه وابن 
فارس”*, والرّجّاجٍ”' مطلقّاء والرازي: في الشرعية. وقيل: لم يقع. 


و«الرّد على سيبويه» و«شرح لامية العرب»؛ و«المذكر والمؤنث». و«المقتضب»»؛ وغيرها. راجع ترجمنه 
في: سير أعلام النبلاء (01/7-017/5/11)» شذرات الذهب .)111-19٠ /١(‏ 

)١(‏ هو: شمس الدينء أبو عبدالله» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء الزرعي الدمشقيء المعروف 
بابن قيم الجوزية» مولده في دمشق سنة (١54ه)»‏ تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج 
عن شيء من أقواله» وكان حسن الخلق, محبوبًا عند الناس. توفي سنة (١1/0ه).‏ وله تصانيف كثيرة» 
منها: "إعلام الموقعين»؛ و«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»» و#شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل»» وغيرها. راجع ترجمته ني: الدرر الكامنة (5/ »)2١150 -١171/‏ النجوم 
الزاهرة /١٠١(‏ 759)» شذرات الذهب ("/ .)١178١-١54‏ 

.)5١ /١( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(©) انظر: أصول ابن مفلح /١(‏ 060 

(5) هو: أبو الحسينء أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي المحدث؛ ولد سنة (74 ه) كان رأسًا 
في الأدب. مناظرًا متكلً) على طريقة أهل الحق» ومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين» وكان شافعيًا 
ثم تحول مالكيّاء توفي سنة (745ه). من مؤلفاته: «المجمل»)» وافقه اللغة» و«ذم الخطأ في الشعر»» 
و(معجم مقايبس اللغة». راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (118/1- »)17١‏ سير أعلام النبلاء 
3١5-1011‏ الديباج المذهب ص(7"0). 

(0) هو: أبو إسحاقء إبراهيم بن محمد بن السريء الزجاج البغدادي» نحوي زمانه» ولد بمصر سنة 
(1541ه)ء قال الخطيب: «كان من أهل الفضل والدين» حسن الاعتقاد» جميل المذهب». وكان يخرط 
الزجاج- أي يصنعه- ثم مال إلى النحوء فلزم المبرد الذي كان يعلم بالأجرة» فكان يعطيه كل يوم 
درهمًاء فنصحه في العلم حتى استقل» توفي سنة (١١7ه).‏ من مؤلفاته: «معاني القرآن)». 
و«الاشتقاق». و«شرح أبيات سيبويه»؛ و«الأمالي» في الأدب واللغة» وغيرها. راجع ترجمته في: 
وفيات الأعيان /١(‏ 4- 080 ). سير أعلام النبلاء .)7”5٠ /١5(‏ 


والحد غير اللفظيء والمحدود. [5/ ب] ونحو 'شَدَّرَ مَذَّرَا غير مترادفة في 
الأصح”"'". 

وأفاد التابع التقوية خخلاقًا للآمدي وابن حمدان وجمع» وهو على زنة الممبوع 0 . 

والتأكيد يقوي وينفى احتمال المجاز» وأنكرته الملاحدة”" . 

ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب خلافا للرازي مطلقاء وللبيضاوي 
وَالِئْدِي”*' وجمع إن كانا من لغتين. 

شعن 

الحقيقة: قول مستعمل في وضع أو وفي المقنع : استعال اللفظ وفي العُدَّة: 

وقد تصير مجارًا وبالعكسء ذكره أصحاينا وغيرهو”. 

وك تنوه كاستحو ع نه وا خظى قر باحق سماد عا كذائة للقرس 
وخاصة كمعد ونحوه» فد عي ما استعمله الشرعء كصلاة للأقوال والأوعال0, 


.)51/-55 /١( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(؟) راجع: المرجع السابق /١(‏ 58). 

(") راجع: المرجع السابق. 

(5) هو: أبو عبدالله» محمد بن عبدالرحيم بن محمد, الملقب بصفي الدين ال هندي الأرمويء الشافعي 
الأشعري. ولد سنة (555ه)» كان من أعلم الناس بمذهب الشيخ أبي الحسن الأشعريء توفي سنة 
(5١لاه).‏ من مؤلفاته: «الفائق». و«الرسالة الشمسية»» و«الرسالة السيفية»» و«الزبدة» في علم 
الكلام» و«النهاية» في أصول الفقه. وهو حسن جذا. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى 
».)١55-157 /9(‏ طبقات الشافعية (9؟/ /5794-111). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح .)7١ /١(‏ 

(5) راجع: المرجع السابق. 


المنةق نهذ تبتب الا 
0 تحرير المنقول وتهذيب علم الآصول 
والمجاز: قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة» ولا يعتبر اللزوم الذهني بين المعنيين 1 
خلاقًا لقوم''". 


ودرا هو 


ويُتَجَوّزُ بسبب قابل» وصوريء وفاعلي» وغائي عن مسبّب» وبعلة عن معلول؛ 
ولازم عن ملزوم؛ وأثر عن مؤثر» ومحل عن حالء وبا بالقوة على ما بالفعل» وبكل 
عن بعض ومتعلّق عن متعلّق» وبالعكس في الكل» وباعتبار وصف زائل» ف #وَأَورَتَكُمَ 
أَرْصّبة4 ”" ونحوّه مجارٌ خلاًا للشيخ» بشرط أن لا يكون متلبسًا الآن"'' بضده. 
98 آيل قعلكا(كل 3 ّي 0 3 0 وا وشكل» وي 


ظاهرة» واسم ضدء ومجاورة» ونحوه. 

ولا يشترط النقل في الآحاد» بل في النوع في الأصح. 

وهو لُعَوِيٌ كأسد لشجاع. وعرقّ عَامّ كدابّة لطلق ما دب وَخاصضٌ كجوهر 
لنفيسء وشَّرْعٌٌِ كصلاة لدعاء. 


.)77 /١( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب: من الآية (717)» وني الأصل بدون الواو. 

(7) كتب بجوارها في ال مامش بخط صغير:(فلا يقال لشيخ: طفل» ولالمن أسلم: كافر). وانظر: التحبير 
(10/ي”١6).‏ 

(5) كتب فوقها بخط صغير:(#إِنّكَ مَيَستْ4) [سورة الزمر: من الآية .])7١(‏ وانظر: التحبير /١(‏ 
/601). 

(5) كتب فوقها بخط صغير: (كقوله: #أَعَمِرٌ حَمْرَ4) [سورة يوسف: من الآية (75)]. وانظر: 
التحبير /١(‏ /507). 

.)5١4 /١( كتب تحتها بخط صغير: (كقوله لعنب خمرًا). وانظر: التحبير‎ )١( 

(0) كتب فوقها بخط صغير: (كإطلاق المسكر على الخمر). وانظر: التحبير /١(‏ 504). 
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ويعرف بصحة النفي» وقيل: دَوْر''"» وبتبادٌر غيره لولا القرينة'"'» وعدم 
وجوب اطراده. قيل: وجمعه على خلااف جمع الحقيقة» وقيل: لا يجمع. وبالتزام 
7 سردم حي 0*0 . 00 5 1 00 
تقييده ك #جتَاحَ آلذلٍ» ' '' ونحوه. وتوقفه على مقابله» وإضافته إلى غير قابل ك 
وَسَعَلٍ آلْقَريَةَع 7 3 أ] وعدم الاشتقاق منه بلا منع عند البَاقِلّانيِ» والغزالي» 
و م 2 ع ع 
ان والطّوفي وابن مفلح؛ وابن قاضي الجبل» وأجازه الأكثر”" . 
وفي الفنون وغيره: العا ار 


٠» ©» 
: فنك‎ 
1: 


هه 


إنما صير إليه لبلاغته أو ثقلها ونحوهما. 


فصل 
الأرقة وغيرّهم: الحقيقة لا تستلزم المجارٌ لجار يستلزمهاء خلاقًا للآمدي. 
ك4 
و .تمع . 
)١(‏ راجع: أصول ابن مفلح /١(‏ /ا/ا). () راجع: المرجع السابق. 


(") سورة الإسراء: من الآية (5 ؟). 

(5) سورة يوسف: من الآية (87)» وفي الأصل بدون الواو. 

(0) هو: موفق الدين» أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي» ثم الدمشقي 
الصا حي الحنبليٍ» شيخ الإسلام» وأحد الأعلام» ولد سنة 5١(‏ 5ه)» وارتحل إلى بغداد» ثم رجع إلى 
دمشق» وتوفي مها سنة (170ه). من مؤلفاته: «المغني في شرح الخرقي»» وهو من كتب الإسلام» 
وهو من أشهر كتبه و«البرهان في علوم القرآن»» و«التبيين في أنساب القرشيين»» و«الروضة» في 
الأصولء و«كتاب التوابين». راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (5/ ))١594-178‏ سير أعلام 
النبلاء (؟9/ 16- 197/8 ). 

(5) راجع: أصول ابن مفلح .)8١ -1/4 /١(‏ 

(0) انظر: المرجع السابق »)8١ /١(‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 1817). 

(8) راجع: المرجع السابق /١(‏ 857- 87). 
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ولفظههما حقيقتان عرقاء مجازان لغة» وهما من عوارض الألفاظ في الأشهر. 


واللفظ قبل استعماله ليس حقيقةً ولا مجارًا. زاد ابن حمدان والشيخ: إن قلنا اللغة 
اصطلاح. 


وكذا العلّم المتجدد. وقال ابن عقيل: حقيقة. وقيل: فيه مجاز. والغزالي: في متَلمّح 
الضفة: 

ويكون في مفرد وفي إسناد. خلافا لقوم. وفيهم| معا. وفي فعل» ومشتق» وحرف 
وفاقًا للنقشواني'''» وابن عبدالسلام ”'". ومنع الرازي الحرفّ بالأصالة» والفعل 
والمشتقٌ إلا بالتبع. 


ويحتج به» ذكره القاضيء وابن عَقِيل» وابن الزَّاعُوني'". 0 


(1) هو: نجم الدين» أحمد بن أبي بكر بن محمد» النقشواني» أو النخجواني» نسبة إلى نخجوانء بلد بأقصى 
أذربيجان» لقب بالفضل والفيلسوف والطبيب؟ وذلك لما قام به من تصانيف في شتى الفنون. توفي 
بحلب سنة ١(‏ 76ه). من مؤلفاته: (حل شكول القانون» في الطب» و«شرح منطق الإشارات» في 
المنطق» و«شرح المحصول». راجع ترجمته في: تاريخ مختصر الدول لابن العبري ص(171/15- 717/7) 
ط. دار المسيرة- بيروت. 

(7) هو: عز الدين» أبو القاسمء عبدالعزيز بن عبدالسلام» السلمي» شيخ الإسلام العالم الخطيب الآمر 
بالمعروف» ولد سنة (/ا/01ه)» وكان من أكابر فقهاء الشافعية» وبلغ رتبة الاجتهاد» قرأ الفقه على 
ابن عساكر» والأصول على الآمديء ودرّس بالكاملية» ولقب بسلطان العلماء» توفي سنة (570ه). 
من مؤلفاته: «قواعد الأحكام في إصلاح الأنام»» و«الإلمام في أدلة الأحكام». راجع ترجمته في: 
طبقات الشافعية الكبرى (8/ 704- 75060).» طبقات الشافعية (؟/ :»)١١١-1١4‏ شذرات 
الذهب 71/90 307). 

(*) هو: أبو الحسنء علي بن عبيدالله بن نصر بن السريء المعروف بابن الزاغوني» فقيه مؤرخ مسن أعيان 
الحنابلة» ومن أهل بغداد» كان يلقب بالمهذبء ولد سنة (504ه). قال ابن رجب: «كان متفننًا في 
علوم شتى من الأصول والفروع والحديث والوعظ» وصنف في ذلك كله». توفي سنة (0171ه). 
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حكن إجماعا” . 


ولا يقاس عليه؛ فلا يقال: سّل البساط ونحوه. ذكره ابن عَقِيلء وابن الزَّاعُوني» 
وحكي إجماعا. ولنا وجه: يجوز. 
فصل 
الأربعة وغيرّهم: المجاز واقع”". وخالف الأستاذ”" والشيخ وجمعء وردوه إلى 
المتواطئ. وعلى الأول ليس المجاز بأغلب في الأصح. 


وهو في القرآن عند أحمد. وأكثر أصحابه. والأكثر. وعنه.: لا. اختاره ابن 0008 


> من مؤلفاته: «الإقناع» و«الواضح»» و«الخلاف الكبير»» و«المفردات» كلها 5 الفقه» و«الإيضاح» 
في أصول الدين» و«غرر البيان» في أصول الفقه. راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة -١8٠ /١(‏ 
4) سير أعلام النبلاء (717/4-17178/57), شذرات الذهب (7/ .)81-8٠١‏ 

.)554 /١( كتب فوقها بخط صغير: (نقل الإجماع ابن قاضي الجبل). وانظر: التحبير‎ )١( 

.)٠١١ /١( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

() هو: أبو إسحاقء إبراهيم بن محمد بن مهران» الإسفراييني» الملقب بركن الدين» الإمام العلامة 
الأوحدء الأصولي المتكلم الأشعريء الفقيه الشافعي» إمام أهل خراسان» صاحب التصانيف 
المفيدة. أحد من بلغوا رتبة الاجتهاد. أخذ عنه كبار العلماء أصولٌ الفقه وغيره» وبنيت له بنيسابور 
مدرسة مشهورة» وتوفي بنيسابور سنة (41ه). من مؤلفاته: كتاب «جامع ال حلى في أصول الدين 
والرد على الملحدين» في خمس مجلدات». و«تعليقة في أصول الفقه)., و«أدب الجدل»؛ و«مسائل 
الدور». راجع ترجمته في: وفيات الأعيان /١(‏ 758)) سير أعلام النبلاء (11/ "اه "ا- 0700 
طبقات الشافعية (؟/ .)١9/1 -١/٠‏ 

(4) هو: أبو عبدالله» الحسن بن حامد بن علي بن مروان» البغدادي» من أئمة المذهب الحنبلي الكبار» 
وأستاذهم ومفتيهم, نشر الله تصانيفه وتلاميذه في البلاد» وانتفع به الخلق الكشير من العباد. توفي 
سنة ٠7(‏ 5 ه). من مؤلفاته: «الجامع» في المذهب نحو أربعمائة جزءء و«اشرح الخرقي»» واشرح 
أصول الدين»؛ و«أصول الفقه»؛ وله كتاب نشر حديثًا وهو «#بذيب الأجوبة». راجع ترجمته في: 
طبقات الحنابلة (؟/ -10/١‏ //11), سير أعلام النبلاء (11/ 4-77 23730)) المقصد الأرشد 
(7370-14/1) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص .)5١7(‏ 
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0١ .‏ )ام ابوه بعه 
والتميميء وَالْخَرَزي وتمع . وقيل: ولا في الحديث أيضا. 


00500 رن عند رهد كاين امعان د 
وعن اين عباس وغيره: فيه من غيرو0*, 
قال آي الراغْوق :واو ىتابن زهان" فيه لمكت" وقوه الشولتة 
العرب في معنى وضع له في غير لغتهم. ومحل الخلاف في مفرد غير علم. 
فصل 
أبو يوسفء والقرافي» وابن حمدان» وابن : قاضني الجبل: مجاز راجح أولى من 
حقيقة مرجوحة. وأبو حنيفة» وابن [1/ ب] الحاجب”*. وابن مفلح: هي ما لم 


)١(‏ هو: أبو الحسنء عبدالعزيز بن أحمد. الَرَّزِي البغدادي, كان له قدم في المناظرة» ومعرفة الأصول 
والفروع, تخصص بصحبة أبي علي النجاد. وكانت له حلقة بجامع القصرء من جملة اختياراته: أنه لا 
مجاز في القرآن» وأنه يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس» وأن المني نجسء وغير ذلك. 
توفي سنة (719ه). راجع ترجمته في: تاريخ بغداد »)557/١١(‏ طبقات الفقهاء ص(78١).‏ 

.)1١5-١١* /١( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(؟) كتب بجوارها بخط صغير: (من أكثر أصحابنا أبو بكر والقاضيء وأبو الخَطَّابٍء وابن عَقِيلء 

.)551/-555 والمجد). وانظر: التحبير (؟5/‎ ٠ 

(4) انظر: أصول ابن مفلح .)١١7 /١(‏ 

(5) راجع: المرجع السابق .)١١-١1١7 /١(‏ 

لاح دس سني قدي :حار ماري للشو سف ا ا 
حنبلي المذهبء ثم انتقل إلى المذهب الشافعيء وتفقه على الشاشي والغزالي وإلكياء وكان حاذق 
الذهن» عجيب الفطرة؛ لا يكاد يسمع شيئًا إلا حفظه. توفي ببغداد سنة (/1١0ه).‏ من مؤلفاته: 
«المبسوط»» وله ستة كتب في الأصولء. منها «الأوسط»» و«الوجيز»» وغير ذلك. راجع ترجمته في: 
وفيات الأعيان /١(‏ 44). سير أعلام النبلاء (5057/19-/5017). 

(0) راجع: أصول ابن مفلح .)١١5-١١1 /١(‏ 

(4) هو: جمال الدين» أبو عمروء عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» المعروف بابن الحاجبء الفقيه 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


بيهر )١(‏ 
فقحدة < 


والرازي؛ والبيضاوي”": مجمل. والأصفهاني”": محله إن مُنِعَ حمله على حقيقته 
ومجازه معًا. وابن الرّفعة!*': محله في إثبات» وفي نفي يعمل بالمجاز قطعّاء ولو لم 


> المالكيء المقرئ الأصولي» كردي الأصلء ولد في أَسْنَا بصعيد مصر سنة (٠/01ه)»‏ ونشأ في القاهرة» 
وسكن دمشقء وتوفي بالإسكندرية سنة (5557ه)» وكان من أذكياء العالم» رأسًا في العربية وعلم 
النظر» وكان أبوه حاجبًا فعرف به. من مؤلفاته: «الكافية» في النحوء و«مختصر الفقه) استخرجه من 
ستين كتايًا في فقه المالكية ويسمى «جامع الأمهات». و«المقصد الجليل» قصيدة في العروض» 
و«الأمالي النحوية»» و«منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» في أصول الفقه. وهو من 
أروع كتب الأصولء و«مختصره»» و«الإيضاح» في شرح المفصل للزمخشريء وغيرها. راجع ترجمته 
في: وفيات الأعيان (7/ 58 7- »)75٠‏ سير أعلام النبلاء (375/ 73775-775)» الديباج المذهب 
ص(44١1-‏ 191). 

.)١591//5( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(؟) هو: ناصر الدينء أبو الخير» عبدالله بن عمر بن محمد بن علي» البيضاوي مولدّاء الشيرازي نشأةٌ 
التبريزي وفاة الشافعي مذهبّاء الأشعري عقيدة» قاضي القضاة: ابن الإمام صدر الدينء الفقيه 
المفسر الأصولي النحويء ولد ببلاد فارس» وعاش في شيراز أكثر حياته حتى تولى منصب قاضي 
قضاتهاء ثم صرف عنه» فرحل إلى تبريز حيث وفاته» قال الإسنوي: «كان عاًا بعلوم كثيرة» صا ًا 
خيرّاء صنف التصانيف المذكورة في أنواع العلوم». توفي على الراجح سنة (580ه). من مؤلفاته: 
«الغاية القصوى في دراية الفتوى» في الفقه وهو مطبوع محقق, و«منهاج الوصول إلى علم الأصول»» 
وهو من أشهر كتب الأصولء و«شرح المطالع» في المنطق» و«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» وهو 
المعروف بتفسير البيضاويء. وهو مطبوع. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (8/ -١61/‏ 
) طبقات الشافعية (؟/ ,»)١7/7-١1/7‏ شذرات الذهب ("7/ 0947-7947 

(') هو: شمس الدينء أبو عبدالله» محمد بن محمود بن محمد القاضي الأصفهاني» ولد سنة (515ه). 
كان إمامًا في المنطق» والكلام» والأصولء والجدلء متينًا كثير العبادة والمراقبة. توفي سنة (/18ه). 
من مؤلفاته: «الكاشف» شرح فيه المحصول» وهو نفيس جدًاء و«القواعد». راجع ترجمته في: 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/ 99١-١١75)؛‏ شذرات الذهب (5/ 1405-/101). 


(5) هو: نجم الدينء أبو العباسء أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العياس - 
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ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز زيادةٍ أو نقصانٍء فالنقصان أولى. 
فائدة: 
الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى. ومجاز إن لم يرّد 
٠‏ ف 35 ٠.‏ 5 6ه م لم م« َ . 
المعنى» وإنما عر بالملزوم عن اللازم. وعند الأكثر: حقيقة مطلقا. وقيل: عكسه. 
وقيل: بنفيها. 
والتعريض حقيقة. وهو: لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره. 
فصل 
ِ ا يي 002 ان 
الأربعة والأكثر: الحقيقة الشرعية واقعة منقولة "''. والمعتزلة: واقعة بلا نقل. 
والدينية عندهم: ما تعلق بأصول الدين في الأصح. 
وقوم: وقعت إلا الدينية. وقيل: إلا الإيان. والقاضى» وأبو الفرج. والمجد. 
والبَاقِلأني: اللغوية باقية» وزيدت شروطاء فهي حقيقة لغوية ومجاز شرعي”'". 
5 06 حو 20 ء 
والآمدي وَقَف. والشيخ وغيرّه: لم تنقل ول يَرّد فيهاء بل الشارع استعملها على وجه 
اختص بمراده. 
> الأنصاري البخاريء المعروف بابن الرفعة» شيخ الإسلام وحامل لواء الشافعية في عصره. ولد سنة 
(1546ه). كان أعجوبة في استحضار كلام الأصحاب لا سيا في غير مظانه» وفي معرفة نصوص 
الشافعي» وفي قوة التخريجء دينًا خيرًا محسئًا. توفي بمصر في رجب سنة (١١لاه).‏ من مؤلفاته: 
«الكفاية في شرح التنبيه»» و«المطلب في شرح الوسيط» يقع في نحو أربعين مجلدًا ومات ول يكمله؛ 
وله تصنيف لطيف في الموازين والمكاييلء وتصنيف آخر سه «النفائس في هدم الكنائس». راجع 
ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 5 7-/717)» شذرات الذهب ("7/ 77- 737). 


.)817 /١( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 
.)89 /1( (؟) راجع: المرجع السابق‎ 


فائدة: 


الإبنان لغة: التصديى”"' واغات: .وفرغا: عَقَدٌ بانكان» ونطق باللساق:وعمل 
بالأركان عند الأئمة الثلائة والسلف. فدخل كُلَ الطاعات. 


وأبو حنيفة» والمرجئة» وابن كُلآب وغيرهم: تصديق بالقلب» وعمل باللسان. 
ويُدْخْل بعض المرجئة عمل القلب فيه”". 


)١(‏ كتب بجوارها على هامش اللوحة بخط صغير: (يصح إطلاق القرآن على سورة منهء وعلى آية» 
ويقال له: قرآن» فلو حلف لا يقرأ القرآن حنث بقراءة آية منه لصحة الإطلاق؛ لأن جزء الشيء إذا 
شارك كله معنى صح أن يقال: هو كذاء وهو بعضه. كالماء» والعسلء والزيتء واللبن» ونحوه. وإن 
لم يشارك لم يصحء كالرغيف والمائة ونحوهما؛ لعدم تسمية الأجزاء بالرغيف والمائة). 

وكتب بعدها باتجاه متخالف: 
(قال فخر الدين الرازي في كتاب له كبير في الأصولء يسمى ههاية المعقول: اتفقوا على أن يعني 
الإييان اسم إما لعمل القلب أو لعمل الجوارح أو لمجموعهماء فإن كان اسم| لعمل القلب ففيه 
مذهبان: أحدهما: أن يكون اس] للمعرفة» وهو مذهب الإمامية وجهم بن صفوانء وقد يميل إليه 
أبو الحسن- يعني الأشعريء الثاني: أن يكون اس| للتصديق النفساني» قال: وهو مذهبناء وإن كان 
اسما لعمل الجوارح فإما أن يكون اسم للقولء أو لسائر الأعمال» والأول مذهب الكرامية؛ فإنهم 
جعلوه اس| للفظ بالشهادتين» وأما الثاني فعلى قسمين: أحدهما: أن يجعل اسم لفعل الواجبات 
واجتناب المحظورات؛ وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم وأصحابه|- يعني من المعتزلة. وثانيها: أن 
يجعل اسم لفعل الطاعات بأسرهاء سواء كانت واجبة أو مندوبة» وهو مذهب أبي الهذيل 
وعبدالجبار بن أحمد. وأما إن كان اسما لمجموع أعمال القلب والجوارح فهو مذهب من قال: الإيمان 
تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان» وهم أكثر السلف. هذا معنى كلامه ولفظه في 
الأكثر). وكتب بجوار ذلك: (الحاجب). 
(؟) راجع: أصول ابن مفلح /١(‏ "97). 
(*) راجع: المرجع السابق /١(‏ 91- 44). 


وَالجَهُمية وغيرهم: المعرفة. والكَرّامِية: قول باللسان فقط"'". والمعتزلة: فعل 
الوالجات” 3 


وعند أبي حنيفة وأصحابه وغيرهم: لا يزيد ولا ينقصء ولا استثناء فيه. وقاله 
أبو المعالي في الأولى. 
فصل 
3 أ] الاشتقاق: رد فرع إلى أصل لمعنى جمعهم| خاص في أصل الوضع 
بالأصل. قاله ابن الخنشابي7" . 


وأولى منه: رد لفظ إلى آخر لموافقته له فى الحروف الأصلية ومناسبته فى المعنى. 
إلى اخر :. اسبته في 


ولا بد من تغيير ولو تقديرًا. 
والمشتق: فرع وافق أصلًا بحروفه الأصول ومعناه”؟". 

والأصغر منه: اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب. كتّصّر من النضر وهو 
المحدود. والأوسط: في الحروف فقط”*'» كجَبّذ من الجذب. والأكبر: في المخرج 
كحروف الحلق والشفة» كتحق وتَلّم من النّهِيقٍ والثّلْب0 2 وم يثبته الأكثر. 


.)45/1١( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(0) انظر: المرجع السابق .)48/١(‏ 

() هو: أبو محمدء عبدالله بن أحمد بن الخشاب النحوي البغدادي. كان أديبًا فاضلًاء له معرفة جيدة بالنحو 
واللغة والعربية» تخرج به جماعة» وحدث عنه الكثير» ووّصف بالعلم والمعرفة» وله مؤلفات في النحو 
واللغة» توفي في رمضان سنة (0571ه). راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١؟/‏ *07/8-0117). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح .)١١77/1١(‏ 

(0) انظر: المرجع السابق .)١١8/١(‏ 

(5) الاشتقاق الأكبر علامته اتفاق اللفظين في المخرج؛ لا في الترتيب بل في النوع؛ كاتفاقهم) في حروف 
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ويَطرِدُ كاسم فاعل ونحوه. وقد يختص كالقارورة. 
وإطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز. وحكي إجماعا إن أريد الفعل. 


ع 22 
فإن أريدت الصفة ك لشفا قطوعٌ) ونحوه فحقيقة. قاله القاضي وغيره. وقيل: 


)00 
جار . 


فأما صفات الله تعالى فقديمة. وهى حقيقة عند أحمد. وأصحابه» وأكثر أهل 
ال 
ومذهبٌ المعتزلة: حدوثها. والأشعرية: حدوث صفات الفعل. 
وال وتحؤد الضفة حقيقة :اا وبعك القضاتها عناز عند القاقو :واب 
عقيل» والحنفية» والرازي وأتباعه. 
نك انك اانا الم مسفةه وااو ادر 
وعند بن حمدان وغيره» وحكي عن أكثر: حقيقة» و ره أبو : 


عَقِبَ الفعل47). 


> الحلق أو حروف السَّمَة كنهق من النعيق» أو عكسه. وثلّم؛ وثلّب. فإن المهاء والعين من حروف 
الحلق» والميم والباء من حروف الشَّمّه. انظر: التحبير للمرداوي (؟/ 067-/0017). 

.)١١9-١١8/١( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 

() راجع: المرجع السابق .)١١9 /١(‏ 

() هو: أبو الطيب» طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمر الطبري» الفقيه الشافعي» ولد سنة (58 "اه)ء 
واستوطن بغداد وحدث ودرس وأفتى بها ثم ولى القضاء بربع الكرخ, وكان ثقدّ صادقًاء ديناء 
ورعّاء عارفًا بأصول الفقه وفروعه. محققًا في علمه» سليم الصدرء حسن الخلق» صحيح المذهب» 
جيد اللسان» يقول الشعر على طريقة الفقهاء. وتوفي سنة (٠50ه).‏ راجع ترجمته في: طبقات 
الفقهاء للشيرازي ص(١77)»‏ سير أعلام النبلاء (/11/ 57/1-5574). 

(5) راجع: أصول ابن مفلح .)١5١-١١9 /١(‏ 


: المنقول وتهذ آل 
0 تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
وقال القاضي أيضّاء وأبو الَطَّابء وجمعٌ: إن لم يمكن بقاء المعنى كالمصادر 
السيّالة''' كالكلام ونحوه اقيق : وإلا فمجارٌ كالقيام ونحوه '". لكن لو طرأ على 
المحلّ وصفٌ وجوديٌ”" يناقض الأول فمجاز إجماعًاء ولو كان متعلّقَ الحكم 
فحقيقة”*' مطلقًا””' اتفانًا. قاله القرافي» ورُدٌ. 


ولو منع مانع''' من الخارج من إطلاقه فلا حقيقة ولا مجاز. 
فصل 
شَرْطُ المشبّ صدق أصلهء خلا للجُبّائية؛ لإطلاقهم العال على الله تعالى» وإنكار 
0 
وكلُ اسم معتّى قائم بمحل يجب أن , يُشْتَقّ لمحله منه اسم فاعل. خلافًا [1/ ب] 
للمعتزلة؛ فسموا الله تعالى متكلًا بكلام خلقه في جسم. ول يسموا الجسم متكل)!*". 


والمشتق كأبيض ونحوه؛ يدل على ذات متصفة بالبياضء لا على خصوصيتها. 


)١(‏ المصادر السيّالة - أو الأعراض السيّالة -: أي التي توجد شيئًا فشيئّاء لا دفعة واحدة؛ مثل الكلام؛ 
فإنه يخرج من الفم حرفًا حرقاء والكتابة تكتب كذلك حرقًا حرقًا. انظر: التحبير (؟5/ 017). 

807) راجع !مرجع اسايق (10 2018 

(*) كتب فوقها بخط صغير: (كتسمية اليقظان نائاء والقائم قاعداء وعكسه). وانظر: التحبير (؟/ .)01/١‏ 

(5) كتب فوقها بخط صغير: (ك لوَآلسَارِقٌَ وَآَلسَارقَةُ فَأقَطَعُوَا4 [سورة المائدة: من الآية (/؟)] 
ونحوه). وذكر المصنف الآية بدون الواو الأولى. وانظر: التحبير (؟/ 61/7). 

(0) كتب تحتها بخط صغير: (قوله: مطلقا يشمل الماضي وال حال والاستقبال). وانظر: التحبير (؟/ 61/7). 

(7) كتب فوقها بخط صغير: (كإطلاق الكافر على من أسلم). وانظر: التحبير (؟/ 01/7). 

(0) راجع: أصول ابن مفلح /١(‏ 7؟١).‏ 

(4) راجع: المرجع السابق /١(‏ 177). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


فائدة: 
أكثر أصحابناء والقاضى أخيرراء والمتنفية) وأئمة الشافعية والسلف: الخلق غير 
المخلوق. وهو فعل الرب تعالى القائم به مغاير لصفة القدرة. والقاضي» وابن 


عقيل» وابنُ الزاغوني» والأشعرية» وأكثرٌ المعتزلة: هو هو”). 
فصل 
أكثر أصحابناء وابنٌ سُرَيج2"0» والشيرازي» والرازي» وغيرهم: تنبت اللغة 


قياسًا فيا وضع معني دار معه وجودًا وعدماء كخمر لول لوو القت 5 


الأمواد الشرعةة ونقاه ابو" القطاني» والساق 7" والكاقلدن وين المعالل: 


.)١55-١11 /١( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(؟) هو: أبو العباس» أحمد بن عمر بن سُرّيجء القاضي البغدادي» حامل لواء الشافعية في زمانه» وناشر 
مذهب الشافعي» أخذ عنه الفقه خلق من الأئمة. ولد سنة (59 7ه)» وتفقه بأبي القاسم الأنراطي 
وغيره» وناقض أقوال المعترضين على الشافعيء قال الشيرازي: «كان ابن سُرَيج يفضل عل جميع 
أصحاب الشافعي»» وتوفي في جمادى الأولى سنة ٠7(‏ “1ه) ببغداد» ودفن بالجانب الغربي. له من 
التآليف نحو أربعائة مصنف. راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص(8١٠»2»‏ وفيات الأعيان 
(307-0). طبقات الشافعية الكبرى (7/ 074-17١‏ 

() هو: أبو المظفْرء منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي السمعاني المروزيء الحنفي ثم الشافعي» 
مفتى خراسان. ولد في ذي الحجة سنة (477ه)» وبرع على والده أبي منصور في المذهب الحنفي؛ 
وسمع أبا غانم الكراعي وطائفة, ثم تحوّل شافعيّاء وكان حافظًا فقيهًا محدناء أديئًا مؤرخا نسابة) 
واعظّاء مشاركًا في كثير من العلوم» وتوفي في ربيع الأول سنة (4894ه). من مؤلفاته: كتاب 
«البرهان»» و«الاصطلام»» و«قواطع الأدلة» في أصول الفقه. وغيرها. راجع ترجمته في: سير أعلام 
النبلاء (557/5- 576)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/ “ا/1؟- 5 717). 

(5) هو: أبو بكر, محمد بن عبدالله؛ الصَّيْفيء الإمام الجليل» الفقيه الأصولي المتكلم المحدثء كان يقال: إنه 
أعلم خلق الله تعالى بالأصول بعد الشافعي. توفي سنة ٠(‏ “لاه). من مؤلفاته: «شرح الرسالة»» و«اكتاب 
في الإجماع». و«كتاب في الشروط»» و«كتاب الفرائتض». و«دلائل الإعلام على أصول الأحكام» في 
أصول الفقه. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (5/ »)١199‏ طبقات الشافعية (؟5/ .)١119/-1١١5‏ 


م تحرير المنقول وتهذبب علم الأصول 
والغزاليٌ والآمديٌ» وأكثرٌ الحنفية» وغيثهم. وللنحاة قولان: اجتهادًا فلا حجة"١”",‏ 
وقيل: لم يقع. والإجماع على مَنْعِهِ في عَلّم ولَقَب وصفة. قاله ابن عَقِيل» وغيرُه. وكذا 
مثل: إنسانٍء ورّجل» ورفع فاعل. 

5 5 إفرة 
قصل الحروف 


الواو العاطفة: لمطلق الجمع عند الأربعة وغيرهم» وقيل: للمعية. وكلام 
أصحابنا يدل عليه وحُكِي إجماع أهل اللغة*". 


وقال ثعلبُ» وغلامٌه””'» وَالَلُواننُ”''» وبعض الشافعية» وجمعٌ: للترتيب. وقاله 
58 0 000 95 5 
أبو بكر إن كان كل من المعطوف والمعطوف عليه شرطًا في صحة الآخرء كآية 
الوضوء”". والفرَّاءُ إن تعذر الجمع. 


)١(‏ كتب بجوارها في الهامش بخط صغير: (فلا يحسن قول من قال: من أثبت مقدَّم على غيره)» 
والمرداوي يشير هنا إلى قول الطوفي. انظر: التحبير (؟/ .)0941١‏ 

(1) راجع: أصول ابن مفلح .)١50-1١75 /١(‏ 

(”) حروف المعاني بحث استطرادي دعت إليه حاجة الاستنباط؛ لذا فقد دأب علاء الأصول على ذكره 
في مصنفاتهم» وهذا من الناحية العملية وضع جيدٌ كثير الفوائد» جم المحاسن. 

انظر: الوسيط في أصول الفقه لأحمد فهمي أبو سن (ص١.‏ ؟7). 

() راجع: أصول ابن مفلح .)١721-١170 /١(‏ 

(4) هو: أبو عمر, محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم المطرز الباورديء المعروف بغلام ثعلب؛ لملازمته له 
زمئاء وهو أحد أئمة اللغة. ولد سنة (١7١ه»‏ وتوفي سنة (756ه). من مؤلفاته: «اليواقيت» في 
غريب القرآن؛ و«المداخل»» و«أخبار العرب». راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (؟/ /594-51)) 
سير أعلام النبلاء /١1(‏ 008- 20175 طبقات الحفاظ ص (708- 04 37). 

(7) هو: أبو الفتح, محمد بن علي بن محمد الَلواني» الفقيه الأصولي وأحد كبار الحنابلة من أهل بغداد. 
ولد سنة(579ه)» وتوفي سنة (600ه). من مؤّلفاته: «كفاية المبتدي» في الفقه. و«مختصر 
العبادات»» ومصنف في أصول الفقه. راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (؟/ /781). 

(0) راجع: أصول ابن مفلح .)174-١77 /١(‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


وتأقي بمعنى «مع». و«أو»» وللقسم, و«رٌبٌّ». والاستئناف. والحال. 

والفاء العاطفة: للترتيب والتعقيب عند الأربعة وغيرهم''".كل بحسبه عرقا. 
٠. . ُ‏ .ات هُ 2 رس و فق مه . ٠.‏ .- 8 0 51 
وفي الواضح: لا تعقيب في # كن فِيكونْ# . وقيل: ك «ثم»» وقيل: لا ترتيب. وتأقي 
سببية» ورابطة. وقيل: وزائدة. 

وانُمَ): الف و ا ابا ا 
كالواو. وفي التمهيد: تأتي كالواو وقيل: كالفاء. 

و١حتّى):‏ : العاطفة للغاية لا تر تيب [8/ أ] فيها. وقيل: كالفاء. وقيل: ك5( بم 

9 
وقيل: بينها 
يستوط كوق مفظر فيا سا ل أو كه 
ل 
وهمِنْ»: لابتداء الغاية حقيقة عند أصحابناء وأكثر النحاة. وقيل: في التبعيض» 
)00 

اختاره ابن عقيل ٠‏ وقيل : في التبيين. ولما معان 3 

و(«إلى»: لانتهاء الغا 0 قال أبو الطاب وابن عقيل» وَالْرقق والكوفيون» 
وغيرّهم: وبمعنى «مع). 
)١(‏ راجع: المرجع السابق /١(‏ 178). 
(؟) وردت في عدة مواضعء منها سورة البقرة: الآية .)١١17(‏ 
(*) راجع: أصول ابن مفلح .)١78 /١(‏ 
(5) راجع: المرجع السابق /١(‏ 178). 
(5) راجع: المرجع السابق. 


(5) انظر: أصول ابن مفلح .)١5٠ /١(‏ 
(0) راجع: المرجع السابق. 
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وابتداء الغاية داخلٌ عند الأربعة وغيرهمء لا انتهاؤها في الأصح, كالمالكية, 
والشافعية”''. وعن أبي بكر: إن كانت الغاية من جنس المحدود كاكَرافِق دخلّت» 
وإلا فلا. وبشكي عن أهل اللغة. 

وعند الحنفية إن قامت الغاية بنفسها لم تدخل ك ابتك من هنا إلى هنا"» وإن تناوله 
صدرٌ الكلام فالغاية لإخراج ما وراءه كاكرافق» والغاية في الخيار”". ومنع أبو حنيفة 
دخول العاشر في قوله: من درهم إلى عشرة ونحوه؛ وأدخله صاحباه' "» ويأتي. 

و«على»: للاستعلاء. وهى للايا 47 عند الأصحاب وغيرهم. وها معان. 

و(في»): للظرف. قال أبو البقاء: حتى في ولام صَلِبَكَكُمَ فى جُذدُوعِ آلدْخَلٍ 2 3 
كأكثر البَصْرِيينء وأكثر الأصحاب بمعنى «على» كالكوفيين7. 

فتأتي لاستعلاء» وتعليل» وسببية» ومصاحبة» وتوكيد» وتعويضء وبمعنى «الباء)» 
و«إلى»» ولامن». 

و«اللام»: لها معان. وفي التمهيد: حقيقة في الملك» لا يَعْدَل عنه إلا بدليل. 

و«بل»: لوفحر و إمر اك إن ويا سرد ف الاك قطي لمكو 0 لهاب 
بعدها. ٠‏ ولي : : فتَقَررُ ما قبلهاء وكندة ا تتعدنها في الأصح. ولابتذاء في الأصحء 
وإضراب إن وليها جملةٌ لإبطال وانتقال. 
)١(‏ يعني أن انتهاء الغاية لا يدخل في اليا على الأصح من مذهب الحنابلة» ومذهب امالكية والشافعية. 
(5) أي: إذا باع على أنه بالخيار إلى عَدِ يدخلٌ الغد في الخيار؛ أي يكون الخيار ثابنًا في الغد عند أبي حنيفة 
(") انظر: الجوهرة النيرة لأبي بكر الحدادي /١(‏ 5). 
(5) انظر: أصول ابن مفلح .)١5١ /١(‏ 


(4) سورة طه: من الآية (1/). 
(5) انظر: أصول ابن مفلح .)١57-١14١ /١(‏ 
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ع 2 3 
و«أو»: لِشك,. وإبهام» وإباحة) وتخيير» ومطلق جمع وتقسيم» وبمعنى «إلى»؛ 
و«إلا»» وإضراب ك (بل»» وقيل: ولتقريب. 


و«لكن»: لعطفيء. واستدراكٌ إن وليها مفرد في نفى ونبي. ولابتداءٍ في الأصح 
إن وليها جملة مطلقًا. 


[4/ ب] و«الباء»: لإلصاق حقيقة ومجارًا. ولها معان كثيرة» وقيل: ولتبعيض. 

و«إذا»: لمفاجأةٍ حَرْفًا. وقال جمع: ظرف مكان. وجمع: ظرف زمان. ولمستقبل 
ظرفًا متضمنة معنى الشرط غالبًا. ومنع الأكثرٌ مجيئّها لماض وحالٍ. 

و(إِذا: اسم لاض ظَوفًا. مقدلا به. وبدلُا من مفعول. مانا إليها اسم زمان. 
ولمستقبل» ومنعه الأكثر. ولتعليل حَرْفاء وقيل: ظرفا. ولمفاجأةٍ. 

والوا: حرف شرط في الأصح لماض» َتَضْرِفٌ المضارعٌ إليه. عكس «إن». وتأتي 
لمستقبلٍ في الأصح قليلاء فتصرف الماضي إليه. 

وأما معناها فقال سيبويه''": حَرْفٌ لا كان سيقع لوقوع غيره. وقال الأكثر: 


ص 


حرف امتناع لامتناع. والسَّلَوْيينُ'": لمجرد الربط. وفي التسهيل» وغيره: امتناعَ ما 


(1) هو: أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبر» المعروف بسيبويه» إمام المدرسة البصرية في النحو بلا نزاع. 
ولد سنة (54١ه)»‏ وتوفي سنة (180ه). من مؤلفاته: «الكتاب» في النحوء وهو من أشهر الكتب. 
راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (/ "571 - 77760), سير أعلام النبلاء (8/ 0037-7051 

(5) هو: أبو علي» عمر بن محمد بن عمر بن عبدالله الأزدي الأندلسي, المعروف بالشلوبين» وهي نسبة 
إلى حصن «الشلوبين»: أو «شلوبينية» بجنوب الأندلسء وهي تعني بلغة الأندلس: الأبيض 
الأشقر. ولد سنة (077ه)» وكان من كبار العلماء بالنحو واللغة» لا يشق غباره ولا يجارى. توفي 
سنة (5155ه). من مؤلفاته: «(حواش على كتاب المفصل للز مخشري» وهو مخطوطء و«تعليق على 
كتاب سيبويه»» و«شرح المقدمة الجزولية» في النحوء و«القوانين»» و«التوطئة»؛ وغيرها. راجع - 
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قلت: في الماضي» في فينتفي الجواب إن ناسب ولم يخلف الأول غيرُهء وإن ناسب 
وخلفه غيره ثبت الجواب. كما لولم يناسب بالأولى أو المساوي أو الأدون. 
وتأتي لتَمَنْء وعَرْض» وتحضيضء وتقليل» ومصدري. 
و«لولا»: حرفٌ يقتضي في جملةٍ اسمية امتناع جوابه لوجود شرطه؛ وفي مضارعة: 
التحضيضء وفي ماضية: التوبيخ والعَرّضء وقيل: ولنفي. 
فصل 
لا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله. وخالف عبّاد المعتزلى57”' 2 فقال المحققون: 
بمعنى أنها حاملة على الوضعء والرازي: كافية في دلالة اللفظ على المعنى. 
فائدة: 
يجب حمل اللفظ على حقيقته دون مجازه. وعمومه دون تخصيصه. وإفراده دون 
اشتراكه. واستقلاله دون إضاره» وإطلاقه دون تقييده» وتأصيله دون زيادته» وتقديمه 
دون تأخيره» وتأسيسة دون توكيده» وتباينه دون ترادفه» وبقائه دون نسخه. إلا 
ٍِ ترجمته في: وفيات الأعيان (5/ -50١‏ 507): سير أعسلام النبلاء ,)7١8-717//77(‏ شذرات 
الذهب ("؟/ 77 *7739), 
)١(‏ هو: أبو سهلء عباد بن سلان بن علي» البصري الصَّيْمَرِي» المعتزلي» كان يخالف المعتزلة في أشياء 
ويختص بأشياء اخترعها لنفسه» وكان أبو على الجبائى يصفه بالحذق في الكلام ثم يقول: لولا 


جنونه. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء .)007-00١ /٠١(‏ 
)١(‏ انظر: أصول ابن مفلح .)١57 /١(‏ 
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فصل 
فد اللغات توقيفٌ من الله [4/ أ تعالى امه أو وحيء أو كلام عند أبي الفرج» 


اموق وَالطوق؛ وابن قاضي ا جبل» والظاهرية» والأشعرية» قال في المقنع: وهو 
الظاهر عندنا(". 


أبو هاشم'"» وجمع: اصطلاحية» وَضَعَها واحد أو جماعة» وعرف الباقون بإشارة 
5 قرف 
ا 

الأستاذ: ما يحتاج إليه توقيفي» وغيره محتمل» أو اصطلاح”*". وقيل: عكسه. 


ابن عَقِيل» وجمع: بعضها توقيف وبعضها اصطلاح, وعنده الاصطلاح بعد 
خطابه تعالى. 


القاضي» وأبو الحَطَّاب» وَالبَاقِلّاني» وأبو المعالي» وابن يَرهان» وجمع : الكل ممكن» 


)2( 
ووقف قوم 


.)١57 /١( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(1) هو: أبو هاشمء عبدالسلام بن أبي علي محمد بن عبدالوهاب. الجبائي المعتزلي» المتكلم المشهور العام 
ابن العالم. ولد سنة (49 7ه)» كان هو وأبوه من كبار المعتزلة» ولهم| مقالات على مذهب الاعتزال؛» 
وكتب الكلام مشحونة بمذاهبه] واعتقادهما. توفي في شعبان سنة (١7اه)‏ ببغداد. من مؤلفاته: 
«الجامع الكبير»» و«الجامع الصغير», و«الْعَرّض»» وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان 
-1١ 40 /*(‏ 184). سير أعلام النبلاء /١١(‏ "51- 14). 

(*) انظر: أصول ابن مفلح .)١54 /١(‏ 

(4) راجع: أصول ابن مفلح /١(‏ 15). 

(6) انظر: المرجع السابق. 
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فائدتان» -- 

إحداهما: يجوز تسمية الشيء بغير التوقيف مالم يحرمه الله تعالى» فيبقى له اسمان. 
ذكره القاضيء والشيخ. والبَاقِلَانِء وغيرهم. وخالف الظاهريةٌ وغيكهي7". 

الثانية: أحمد. والأكثر: أسماء الله تعالى توقيفية» لا تثبت بقياس. وعنه وقاله القاضي 
وغيره. والمعتزلة» والكرّامية: بل. 


وَالبَاقِلّان» والغزالي» والرازي: في الصفات لا الأسماء. وحله إذا لم يوهم نقصًا. 


خاتمة: 

طريق معرفة اللغة النقل تواترًا فيا لا يقبل تشكيكًا”"'» وآحادًا في غيره. والمركب 
منه”'' ومن العقل» وقال ابن جني”'": والقرائن أيضًا. 

قال الشيخ وغيره: والأدلة القولية قد تفيد اليقين» وعند السلف لا يُعَارضُ 
القرآنَ غيُه بحال. وحَدَّث ما قيل: أمور قطعية عقلية تخالف القرآن0"©. 


.)١517 /١( راجع: المرجع السابق‎ )١( 

() انظر: المرجع السابق. 

(*) أي: من النقل والعقل. 

(5) هو: أبو الفتح» عثمان بن جني الموصلي, إمام العربية» المدقق» المصنفء المجيد. ولد سنة (٠"الاه)ء‏ 
كان نحويًا حاذقًا مجودّاء وكان أبوه مملوكًا روميّاء قيل عنه: اليس لأحدٍ من أئمة الأدب في فتح 
المقفلات» وشرح المشكلات ما له». من مؤلفاته: رسالة في «من نسب إلى أمه من الشعراء» وهو 
مخطوطء و«شرح ديوان المتنبي»» و«المبهج» في اشتقاق أسماء رجال الحماسة» و«المحتسب» في شواذ 
القراءات» و«سر الصناعة» في اللغة. و«الخصائص»» وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان 
(/747- 407417 سير أعلام النبلاء »)١94-١1//11/(‏ شذرات الذهب (؟/ .)١51-١5٠‏ 

(5) انظر: أصول ابن مفلح .)١58-١ 517 /١(‏ 
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فصل ف الأحكام 

لسن والقَبْحُ بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته» وكونه صفة كمال ونقص: عقلي. 
وبمعنى المدح والثواب» والذم والعقاب: شرعي؛ فلا حاكم إلا الله تعالى. 

فالعقل لا تُحَسّن ولا يقبّح. ولا يُوجب ولا يحرم عند أحمدء وأكثر أصحابه', 
والأشعرية. قال ابن عَقِيل: وأهل السنة» والفقهاء. 

وخالف التميميء وأبو المتَطّابء والشيخ» وابن القيم» والحنفية» والمعتزلة» 
والكرّامية. 

ولنالكة قدا :نك ] والقافعةة واهل اديت ولو 

فقدماء المعتزلة: لذاته. وقيل: بصفة لازمة. وقيل: به في القبيح. 

وامجبائية بصفة عارضة”". 

فائدة: 

قال ابن عَقِيل: لا يرد الشرع بها يخالف العقل اتفاقًا. وقاله التميمي إلا بشرط 
منفعة تزيد”؟» في العقل على ذلك الحكم. وقاله القاضي» وأبو الطاب والحَلُوانيء 


.)١59 /١( راجع: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) راجع: المرجع السابق 165-١6 /١(‏ ). 

(”) راجع: المرجع السابق ١66 /١(‏ ). 

(:) كتب بجوارها في ال هامش بخط صغير: (مثال الزيادة في العقل على ذلك الحكم: ذبح الحيوان؛ 
والبطء والفصد). وراجع: التحبير (؟/ 0775. 
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(5001) اد : أ زلاك 
العقول وضروراتها؛ وإلا فلا يمتنع أن يرد بذلك. 
وكيل#اززداها محر إذا كان لايل 
فصل 
شكْرُ لمجم من قال الأول ارح شرعاء وبالثاني””' أوجبه عقلاء وقيل: اك 
ويتعلق بها مسألتان: 
الأولى: معرفة الله تعالى» ومذهب أحمد. وأصحابه. وأهل الأثر» والأشعرية أنها 
وجبت شرعا. فلا تجب قبله مع القدرة عليها بالدليل» والمعتزلة: عقلاء وقيل: 
0372 
.0 
وهي أولُ واجب لنفسه عند الأكثر. وقال الأستاذء والقاضى, وابن حمدان؛ وابن 
مفلح» وجمع: يجب قبلها النظرء فهو أول واجب لغيره". 


فيم| يعرف ببدائه 


)١(‏ كتبت في الأصل بالتاء هكذا (ببداءة) مع ملاحظة أنه يكتب الحمزة ياءً» والصواب ما أثبتناه» وانظر 
أيضًا: التحبير (؟/ 16» وبدائه: جمع بديبة» أي: مسلمات العقول التي لا تحتاج إلى دليلء ولا 
تقبل الجدل. راجع: مادة (بَدَه) في المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية /١(‏ 57). 

(؟) كتب بجوارها في ال هامش بخط صغير: (قال القاضي والحلواني وغيرهما: ما يعرف ببدائه العقول 
وضروراتها كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلم لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه؛ وإلا فلا يمتنع أن 
يرد). وراجع: التحبير (؟5/ 0777. 

(") انظر: أصول ابن مفلح 1١55-6 /١(‏ ). 

(5) يعني: بالقول بأن العقل لا يحسن ولا يقبح» ولا يوجب ولا يحرم» وهو مذهب الحنابلة والأكثر. 

(0) يعني: بالقول بأن العقل يحسن ويقبح» وهو مذهب المعتزلة» وغيرهم. 

(5) راجع: أصول ابن مفلح .)١717 /١(‏ 

(0) راجع: أصول ابن مفلح .)159-١748 /١(‏ 

(8) انظر: المرجع السابق .)١178 /١(‏ 
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وابن عبدالسلام: إن شك. وأبو هاشم: الشك. والبَاقِلاني: أول النظر. والتميمي» 


وابن 0 وأبو المعالي: قصذه. 


ولايقعان ضرورة:» وقيل: بى. 


تنسكه: 


لت 


5 5 ' 7 و 
قال الرازي: لا فرق بين الشكرء ومعرفة الله تعالى عقلاء والأرموي”": 


الثانية: مشيئته وإرادته تعالى هل هي محبته ورضاهء وسخطه وبغضه. أم لا؟ 


فالمعتزلة» والقدرية» والأشعري؛ وأكثر أصحابه» وغيرهم: الكل بمعنى واحد. 
والسلف»ء وعامة أثمة الفقهاء. والمحدّثينء والصوفية» والنظّار: يحب ما أمر به فقط. 


وتلق كل شيء بمشيئته لحكمة؛ فيُحِبٌ تلك الحكمة» وإن كان قد لا يحبه. 
فوائد: 
الأولى: فعله تعالى وأمره لعلة وحكمة:. أو مها. 


)١(‏ هو: أبو بكرء محمد بن الحسن بن فورك» الأنصاري الأصبهاني» الشافعي» سمع بالبصرة ويغداد 
وحدث بنيسابور» وكان عاكًا بالأصول والكلام, قال ابن عساكر: «بلغت تصانيفه في أصول الدين 
وأصول الفقه ومعاني القرآن قريبًا من المائة». مات مقتولًا سنة (407ه). من مؤلفاته: «مشكل 
الحديث وغريبه»» و«الحدود» في الأصولء وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان(: / ”/ا١-‏ 
337”). طبقات الشافعية الكبرى (5/ /151- 17"8). 

(1) هو: تاج الدين» محمد بن ا حسين بن عبدالله. الأرموي الشافعي» مدرس الأشرفية ببغداده صحب 
الإمام فخر الدين الرازي وبرع في العقليات» وكان له جاه وحشمة. توفي سنة (101ه). من 
مؤلفاته: «الحاصل» في أصول الفقه. وهو اختصار لمحصول الرازي. راجع ترجمته في: سير أعلام 
النبلاء (77/ 7775)» طبقات الشافعية (؟/ .)١7١‏ 
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ينكره القاضى. وابن الزاغوني» وجمع مناء والأشعرية» والظاهرية» وبعض المالكية» 
والشافعية» ويثبته الحنفية» /٠١[‏ أ] والمعتزلة» والكرّامية» وابن عَقِيلء وأبو الخَطَّابء 
ران الا ات لت قن 1 : 
وأبو خازم » والشيخ» والطوفي وابن قاضي الجبل» وحكي إجماع السلف. 


وجَوّز جمع الأمرين. 
فعلى الأول: تَرَجََحَ بمجرد المشيئة”''؛ لأن علل الشرع أمارات محضة؛ وقيل: 
بالمناسبة ثبت الحكم عندها لا بها. 


وقال الغزالي» وأبو الحَطّابء وابن المي" والوَفقَ: بقول الشارع جُعِل الوصف 


الثانية: اسن شرعًا ما أُِرَ به. وقيل: مالم ينه عنه. والقبيح: ما عي عنه. 


)١(‏ هو: أبو خازم محمد بن أبي يعلى محمد بن الحسين» أخو أبي الحسين, يختلف عنه في الكنية فقط» وأنه ل 
يتول القضاء كأخيه؛ له: التبصرة في الخلاف» ورءوس المسائل» وشرح مختصر الخرقي» توفي سنة 
(070ه). راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب /١(‏ 184). وقد أخطأ الدكتور/ 
دكوري في اسمه؛ حيث ضبطه بالحاء المهملة» فجعله «أبو حازم»» وترجمه في ال هامش على أنه سلمة 
بن دينار المدني» وقال: تابعي مشهور بالفضل والزهد... وتوفي سنة (٠5١ه).‏ وقيل: (70١ه).‏ 
وهذا خطأ واضح؛ فهو ابن القاضي أب يعلى» كما بيناء والسياق أيضًا يلفت إلى هذا؛ فالمرداوي 
يراعي في نقله الترتيب التاريخي لمن ينقل عنهمء وقد ذكره بعد أبي الخطاب (المتوفى سنة ١٠5ده)ء‏ 
وقبل ابن تيمية (المتوفى سنة 4 7/اه). 

(5) أي: إذا شاء سبحانه شيئًا من الأشياء ترجّح بمجرد تلك المشيئة. انظر: التحبير (؟/ 701). 

() هو: أبو الفتح» نصر بن فتيان بن مطرء النهرواني» ثم البغدادي, فقيه العراق» الزاهد, المعروف بابن 
المني. ولد سنة (1١٠5ه).‏ صرف همته طول عمره إلى الفقه أصولًا وفروعًاء مذهبًا وخلانًاء حتى 
تصدر للتدريس والاشتغال والإفادة» فبَعْدَ صيته» وقصده الطلبة من البلاد وشدت إليه الرحال في 
طلب الفقه» وتخرج به أئمة كثيرون. توفي في رمضان سنة (01*8ه). راجع ترجمته في: سير أعلام 
النبلاء (51 / /178-1797)» ذيل طبقات الحنابلة /١(‏ 758)» المقصد الأرشد (”/ 57). 
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وعُرْفًا: ما لفاعله فعلّه. أو: ما مُيِح فاعلّه. أو: ما وافق الغرضّ ولائمَ الطّبع» 
والقبيح: عكسه فيهن. أقوال. 

الثالثة: لا يوصف فَعلُ غير مُكَل بِحُسْنٍ ولا قُبْح. قاله في المقنع وغيره. 

فصل 

الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة عند التَّمِيمي» وأبي الفرج؛ وأبي الطاب 
والحنفية» والظاهرية» وابن سرّيج. 

وعند ابن حامد, وَالخَلُوان» وبعضي الشافعية محرّمة. 

وللقاضي القولان”'". 

فعليه: يباح ما يحتاج إليه في الأصح. وحكي إجماعًا. كتنفس وسَد رَمَق 
الرَزِيء وابن عَقِيل وامُوَفّنَه والمجد, والصَّيْرفه وأبي علي الطبري” "'» والأشعرية: لا 
حكم لها”؟. 

فعليه: لا إثم بالتناول. ولا يفتى به في الأصح؛ اختاره ابن عَقِيل» وابن حمدان» 
وجمع. 


11 
لوغيد 


)١(‏ راجع: أصول ابن مفلح /١(‏ ال م1). 

(0) راجع: أصول ابن مفلح .)١77 /١(‏ 

(6) هو: أبو علي» الحسنء وقيل: الحسين بن القاسمء الطبريء تفقه ببغداد على أبي علي بن أبي هريرة 
ودرس بها بعده.وهو أول من صنف في الخلاف المجرد وكتابه فيها يسمى «المحرر». توفي ببغداد 
سنة (100ه). من مؤلفاته: «الإفصاح» في المذهبء و«العُدَّة» وهو كتاب كبير يدخل في عشرة 
أجزاءء وصنف كتابًا في الجدل» وكتابًا في أصول الفقه. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (؟/ 0 
سير أعلام النبلاء (15/ 717-71): شذرات الذهب (؟/ 7). 

(5) راجع: أصول ابن مفلح .)109/5-1١1/0 /١(‏ 


. 00 تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 

وقيل: لها حكم لا نعلمه. وقَرّض ابن عَقِيل المسألة في الأفعال والأقوال قبل 
السك" 

وعند المعتزلة: يُباح ما يحتاج إليهء وما حكم العقل فيه بشيء اتبع”"» ومعناه 

فإن لم يحكم فثالثها”" لهم: الوقف عن الحظر والإباحة. 

تنبيهات: 

الأول: قال الرَزِي وجمع: لا فائدة لها؛ لأنه لم يخل وقت من شرع. 

قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمدء قال: ويتصور فيمن لق بِبَريّة لم يَعْرفْ 
شرعاء وعنده فواكه. وقاله أبو الخَطّابء وقال أيضًا: لو قدّرنا خلو[١٠/‏ ب شرع 

وقال القاضي. وأبو الخطات أيضاء وابن عقيل» 57 والطوفي» وغيرهم: 
يفيد أن من حرّّم شيئًا أو أباحه كفاه اسمتصحاب حال أصله”* . 

الثاني: قال الحَلُواي وغيرُه: عَرَفْنا الإباحةً والحظرٌ بالإلحام» وهو ما يحرلكُ القلب 


بعلم» ويطْمَئِنُ به» ويدعو إلى العمل به. 


.)١ا/ا/‎ /١( راجع: المرجع السابق‎ )١( 

() راجع: المرجع السابق. 

() قوله: (فثالئها): أي: فثالث الأقوال في المسألة. وهذه الطريقة في التعبير مطردة في صياغات المرداوي 
في هذا المختصرء حيث يذكر أحد أقوال الأصوليين في المسألة ويطوي في هذا القول قولين آخرين أو 
يصرح بقولين ويطوي فيها قولًا الثّاء ومن أبرع من استخدم أسلوب طي الأقوال بغزارة ابن 
الحاجب في كتابه مختصر منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل». 

(5) انظر: أصول ابن مفلح .)10/8-١1/8 /١(‏ 

(5) أي: العقود ونحوها من المعاملات حكمها قبل الشرع حكم الأعيان؛ فيرد فيها الخلاف السابق. 
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وحكى القاضي: هل الإلهام طريق شرعي؟ قولين. وقيل: دلّنا الدليل على حظره 
الثالث: العقود ونحوها كالأعيان7'". بل دخلت في كلام الأكثر قاله ابن قاضي 

6 

فصل 
الحكم الشرعي: نص أحمد أنه خطاب الشرع؛ أي مدلوله. وقيل: خطابه المتعلّق 

بفعل المكلّف”'- وقيل: الناس- باقتضاء أو تخيير. وقال الرازي: أو وضع. 
وقال الآمدي: خطابه بفائدة شرعية تختص به؛ أي: لا تَعْرَ لوقت الي . 
والخطاب: قول يَفْهُمُ منه مَنْ سمعه شيئًا مُفِيدًا. ٠‏ وقيل: مع قَضْد إفهامه. . زاد 

29 
بعضهم: : مَنْ هو متهيئ للفهم 


ع و 


٠ ْ‏ ئّ. 5 2 ©8) و رركع 5 0 
ويخرج عليهما: هل يُسمى الكلام في الأزل خطابًا؟”* فالأشعري. والقشيري"") 
ون وَالبَاقلّانٌ والآمدي: لا. 


.)17/4 /١( راجع: المرجع السابق‎ )١( 

(5) انظر: المرجع السابق .)١8٠ /١(‏ 

(") انظر: المرجع السابق /١(‏ 187). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح .)١87 /١(‏ 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(1) هو: أبو القاسم» عبدالكريم بن هوزان بن عبدالملك بن طلحة بن محمد القشيريء الفقيه الشافعي؛ 
الصوفي» ولد سنة (777ه) كان علامة في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر 
والكتابة وعلم التصوفء جمع بين الشريعة والحقيقة. توفي سنة (474ه). من مؤلفاته: «التيسير في 
علم التفسير» وهو من أجود التفاسير» وصنف «الرسالة في رجال الطريقة». راجع ترجمته في: 
وفيات الأعيان (/ :)5١8-7 ٠‏ طبقات الشافعية الكبرى (60/ 77-161١)؛‏ شذرات الذهب 
1/7 


00 تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
وعند المعتزلة: الحكم صفة للفعل المحكوم بأنه حلال أو حرام أو واجب. وقال 
الشيخ: الحكم الشرعي يتناول الخطابت وصفة الفعل. قال: وهو قول السلف 
والأكثر فيتناول وصف المحكوم عليه» وهو الفعلء والعبد» والأعيان» التي أَمِرَ 
بتعظيمها أو إهانتها" . 
وفي المقنع: استصحابٌ براءة الذمة» والعرفٌ والعادةٌ حكم شرعي بلا خطاب. 
ثم الخطاب إن ورد بطلب فعل مع الجزم: فإيجاب. 
أو بطلب ترك مع الجزم: فتحريم. 
أو لا مع الجزم: فكراهة. 
أو بتخيير: فإباحة. 
ب : 0 
فائدة: 
المشكوك: ليس بحكم., وقيل: بل. 


والوقف مذهب. وقيل: لا0". 


.)187 /١( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 
.)85 -1١م7؟‎ /١( راجع: المرجع السابق‎ )( 
.)١185 /١( راجع: أصول ابن مفلح‎ )”( 
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فصل 

الواجثٌ لغة: الساقط /١١1[‏ أ] والثابت. وشرعًا: ما ذم تاركه قصدًا مطلقًا. ولم 
يقل الطّوفي: قصدًا. 

وقال ابن عقيل: إلزام الشرع. ومنه ما لا يُئاب على فعله؛ كنفقة واجبة» وردٌ 
وديعة» وغصبء ونحوه إذا فعله مع غفلة. 

ومن المحرّم ما لا يُئاب على تركه؛ كتركه غافلا. قاله القرافي» وابن حمدان» وابن قاضي 
الجبل» وهو في كلام القاضي وغيره. 

والفرض لغة: التقدير والتأثير» والإلزام والعطية. 

قال ابنُ عَقِيل: والإنزالُ والإباحةٌ؛ فلهذا قال هو وغيره: الواجب آكد. وخالف 
المرفق وشيزة: 

وهما مترادفان شرعا. كالشافعية. 

وعنه: الفرض آكد. كالحنفية» وابن شَائْلا('" والخلُواني» والبَاقِلّانيِ» وحكي 
عن الأصحاب. وللقاضي القولان. 


7 إرىق 
وهو لفظي 3 


)١(‏ هو: أبو إسحاق» إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شَافلا البغدادي البزازء شيخ الحنابلة» ولد 
سنة (7*70ه)» وكان جليل القدرء كثير الرواية» رأسًا في الأصول والفروعء توفي سنة (119ه). له: 
«شرح مختصر الخرقي». راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (؟/ 14-4).: سير أعلام النبلاء 
(597/1). 

(؟) انظر: أصول ابن مفلح -١41/ /١(‏ 111 ). 


ب 0 تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
فعليها: الفرض ما ثبت بدليل قطعى قطعي. وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهوء وعنه: 
ا 
وعليها(": يجوز أن يقال: بَعْضٌ الواجبات آكد من بعض. ذكره القاضي. واللُواني» 
وجمع. وفائدته: كثرة ثوابه7". 
وعلى الأول: سواء. 
ولابن عقيل قولان. 
فائدة: 
صيغة الفرض والوجوب نص في الوجوب. وعند القاضي وجمع: ظاهرة فيه. 
ويحتمل توكيد الاستحباب. وني كلام أبي الفرجء وأبي المَطّابٍ: الأمران أيضًا. 
وإطلاق الوعيد نص فيه''“. وقال القاضي, واَلُواني وابنٌ عَقِيل: يقبل التأويل. 
ولكْيِبَعَلَيكُمْ4 نص فيه. ذكره القاضي. وفي الحاوي وغيره: حتم ولازم كواجب. 
فصل 
العبادة إن لم يكن لها وقت معين لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. 
وإلا فا وقتها غير محدود؛ كحج, وزكاة مال» وكفارة؛ توصف بالأداء. 
ولنا وجه: وبالقضاء”” . 


.)١188 /١( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(5) أي: على الرواية الثانية أيضًا. انظر: التحبير (؟/ 4 85). 

(9) انظر: أصول ابن مفلح /١(‏ 184 ). 

(5) راجع: المرجع السابق .)١97 /١(‏ 

(5) هكذا بالأصلء وفي التحبير (7/ 17 و(ولنا وجه بالقضاء) بدون الواوء وهو الموافق للسياق» 
أي: ولنا وجه أنها توصف بالقضاء إذا أخره عن وقته. 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


وإطلاق القضاء في الحج الفاسد لصّبّهه بالمقضيت""". 
وفعل الصلاة بعد تأخير قضائها لا يُسمى قضاء القضاء. 


00 000 0319 


2 


[3/ ب] فالأداء: ما فل في وقته المقدر له أولًا شرعًا 


والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء؛ ولو لعُذّرِ مَكّنَّ منه؛ كسفر ومرض. . أو لا لمانع 
شرعي؟؛ كحيض . أو عقلعٌ كنوم» لوجوبه عليهم عند أحمد وأصحابه» وغيرهم؛ وحكي 
ع القهاء 7 


وقيل: على مسافر ومريضء وقيل: على مسافر» وقيل: لا يجب» وحكي عن الحنفية؛ 
فليس بقضاء©). 


ل 1 :. ا 1 
وعن الأشعرية*©» وأهل العراق: يلزمه أحدٌ الشهرين. وهو لفظي في الأصح 


وعبادة صغير لا تسمى قضاءً إجماعا. قال ابن حمدان: ولا أداءً. 


.)197 /١( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(1) انظر: أصول ابن مفلح .)١91 /١(‏ 

(1) راجع: المرجع السابق .)١115 -191" /١1(‏ 

(5) راجع: المرجع السابق .)١95 /١(‏ 

رس رز بسو سرد قمر لقال اوش اد عر 
الأداء وشهر القضاءء لا بعينه» وحكاه ابن برهان قول أهل العراق. انتهى. وقال ابن قاضي الجبل: 
وحكى الحلواني عن الأشعرية أن الواجب على المسافر أحد الشهرين لا بعينه. انتهى. وحكاه ابن 
العراقي في شرح جمع الجوامع عن الباقلاني وأبي المعالي ابن الجويني). وراجع: التحبير (؟/ '87). 

(5) راجع: أصول ابن مفلح .)١195-١1904 /١(‏ 


000 تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 

والإعادة: ما ِل في وقته المقدَّرِ ثانيًا. زاد الرازي» والبيضاويء وابن الحاجب» 
والطرق» وجمعٌ: لخلل. وبعضهم: لعذر”". وفي مذهب مالك: لا يختص بالوقت. 
وهو ظاهر الروضة”". 

فصل 

العبادةٌ إن طَلِبٍ فِعْلُّها من كل واحد بالذات» كالخمس والنوافل» أو من واحد 
معين كالخصائص ففرضُ عين. وسنة عين. 

وإن طلب الفعل فقط ففرض كفاية» وسنة كفاية. 

قاله أصحابنا وغيرهم» كالسلام ونحوه. 
الجميع عند الأربعة وغيرهم. 

قال أصحابنا: ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه. فإن فعله الجميع معًا كان 
فرضًا إجماعًا. ويسقط بفعل من يَكفِي ظَنَاه كسقوط الإثم إجماعًا. 

وقال ابن عقيل» والشافعية: الثاني فرض أيضًا؛ فلا يجزئ بنية النافلة. 


ا ش له من غير نظَرِ بالذات إلى فاعله. والأول واجب على 


5 أت سكت 
ولاافرق بينه وبين فرض العين ابتداءً. قاله الموّفق وغيره. 


رض العين أفضل منه. ويلزم بالشروع في الأظهر فيها؛ كفرض عين. ولو مُوسّعًا؛ 
كصلاة. وقضاء رمضان عند الأربعة. 


.)١98 /١( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

)١(‏ كتب في هامش الأصل بجوارها: (قال في الروضة: «الإعادة فعل الشيء مرة أخرى». لم يقيده 
بالوقت. بل أطلق). وانظر: التحبير (؟/ 8791:859). 

(") أي: فرض الكفاية» وسنة الكفاية. 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


ب لم0 

وقيل: يلزم بعضًا مبهّاء وقيل: مُعَينَا عند الله تعالى» وقيل: من قام به. 

وإن طُلِبٍ واحدٌّ من أشياء؛ كخصال الكفارة ونحوها؛ فالواجب واحدٌ» لا بعينه 
عند [؟١/‏ أ] الأكثر. 

فالقاضيء وابن عَقِيل: يتعين بالفعل» وحكي عن الفقهاء» والأشعرية. 

وقيل: بالاختيار. 

وقال أب و اخقطات» مُعَين عند الله تعالى علم أنه لا يفعل غيره. 

وقيل: بالوقف. 

وعن المعتزلة كالقاضي. 

وبعضهم: معين» ويسقط بغيره. 

وبعضهم: كلها واجب على التخيير» بمعنى أن كل واحد منها مراد. 

فالخلاف معنوي عند أبي الطّيبء والآمديٌ» وجمع. وعد الأكثر : لفظي”"". 

تنبيه: 

لا يجب أكثر من واحدة إجماعاء وان كت ا ُرَنََّةَ فالواجب الأول إجماعًاء أو 
معًا لا يئاب ثوابَ الواجب على كل واحد إجماعًا؛ بل على أعلاهاء وإن ترك الكل م 
يأثم عليه'"' إجماعًا؛ بل على أدناها. 

وقال القاضي؛ أبنو الطيب: بقدر عقاب أدناهاء لا أنه نفسه. وقال أبو عزانت 
وابن عَقِيل: يئاب على واحد ويأثم به”) 
)١(‏ راجع: أصول ابن مفلح .)507-17٠١ /١(‏ 


.)819 كتب بجوارها في الحامش: (أي: على الكل). وانظر: التحبير (؟/‎ )١( 
.)3١7 /١( راجع: أصول ابن مفلح‎ )”( 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


فصل 

وقت العبادة إما بَقَدّر ِعلها؛ وهو المضيّق كالصوم. 

أو أقلّ فمن المحال. 

أو أكثر وهو الموسّع كالصلاة المؤقتة؛ فيتعلق بجميعه مُوسّعًا أداءٌ عندناء وعنلد 
المالكية. والشافعية» والأكد27. 

وأوجب أكثرٌ أصحابناء وَاخالكة العزمَ إذا أخر» ويتعين آخره. وم يوجبه أبو 
الختَطّابء والمجدء وجمع. ومال إليه في الكفاية. 

وقال قوم: أوله؛ فإن أخر فقضاء. 


وقال أكثر الحنفية: آخره. 


5 00 0 1 : 1 ثإله ا اس ٠.‏ «ازى امه 2 
وزاد الكرخي ' و بالدخول فيهاء فإن قدم فتعجيل. وقيل: نفل يسقط 


85 انرو 
الفرض" ‏ . 
وأكثرهم: إن بقي مُكَلّفَا | قَدّمه واجب. وإلا فلا وجوب. 


وقيل: يتعلق بوقت غير معيّن. اختاره ابن عَقِيل» وابن حمدان. والرازي» والمجد. 
وقال: يجب حمل مراد أصحابنا ل 


.)7١ 5 /١( راجع: المرجع السابق‎ )١( 
(0)هو: عبيدالله بن الحسين بن دلال؛ البغدادي الكرخيء الفقيه الزاهد. ولدسنة(١55ه). قال‎ 
الذهبي: «انتهت إليه رياسة المذهبء وانتشرت تلامذته في البلاد» واشتهر اسمه؛ وبعد صيته» وكان‎ 
7اه).‎ 4 ٠( من العلماء العباد ذا #بجد وأوراد وتأله»؛ وكان رأسًا في الاعتزال. توفي في شعبان سنة‎ 

راجع ترجمته في: تاريخ بغداد /٠١(‏ *7707)) سير أعلام النبلاء (15/ 477-/571). 
(*) راجع: أصول ابن مفلح /١(‏ ه5) 
(4) راجع: أصول ابن مفلح /١(‏ ما 5 ؟)/, 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


فائدة: 
يستقر الوجوب عندنا بأول الوقت. وعنه: بإمكان الأداء. كالشافعى. 
وقال مالك» والشيخ: بضيقه. 
فصل 
من أخر الواجب الموسع /١51[‏ ب] مع ظن مانع موت أو غيره أثم إجماعاء وفي 
المقنع: يأثئم مع عدم ظن البقاء إجماعًاء ثم إن بقي ففعله في وقته فأداء عند الأكثر”", 
وخخالك القاضنيان 7 
ومن له تأخيرها ومات لم يعص في الأصح. كالأربعة” ''» ويسقط بموته عندهم» 
ويأثم بالحج في الأصح للشافعية» وخصه الغزالي» وحكي عن الشافعي بالشيخ. 
فصل 
ما لايتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقًا!؟' إجماعًا. 
وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فواجب عندنأ» وعند 
الشافعية» والأكثر. 


.)35١١ /١( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

.)414 /7( يعني: القاضي الباقلاني» والقاضي الحسين» ى) وقع في نسخة مكة, وفي التحبير‎ )١( 

(*) راجع: أصول ابن مفلح .)5١١-17١١ /١(‏ 

(5) علق عليها بالهامش: (قوله: مطلقاء يعني سواء قدر عليه المكلفء كاكتساب المال للحج والكفارات 
ونحوهماء أو لا كاليد في الكتابة»؛ وحضور الإمام والعدد في الجمعة؛ فإنه لا صنع للمكلف فيه). 
وانظر: التحبير (؟/ 9377). 


3 نكن تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
وفاق أبن القاره تراب بزهاق واج خاي رابخ تعدانة:والطرفية أ خرصا 
عا 


4 


وغترةةالمفولة :لبن ياف 


قال ابن الجوزي”": لا يجب إمساك جزء من الليل في الأصح”". وغير المقدور 
من المحال. 


و6 ه. 4: 


ظاهر من أوجبه يعاقب بتركه. وقاله القاضي, والآمدي وجمعء كثوابه بفعله. 


وفي الروضة: لا يعاقب» وذكره الشيخ. وقال أيضًا: وجوبه عقلا وعادة لا ينكر 
والواجب العقابي لا يقوله فقيه» والواجب الطلبي محل النزاع» وفيه نظر”*". 


فائدة: 


يجوز النهي عن واحد لا بعينه؛ كولكه أختين ووطئهم|. 


.)1117-1؟١١‎ /١( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(1) هو: أبو الفرج» عبدالرحمن بن علي بن محمدء المعروف بابن الجوزيء البكري القرشي» شيخ العراق» 
وإمام الآفاق» صاحب التصانيف. علامة عصره في التاريخ والحديث. ولد سنة (508ه). وقرأ 
الفقه والخلاف والجدل على ابن الزاغوني» وقرأ الأدب على ابن الجواليقي» واشتغل بعلم الوعظ 
حتى صار أوحد أهل زمانه في ترصيع الكلام. توفي ببغداد سنة (041ه). له نحو ثلاثائة مصنف». 
منها «تلقيح فهوم أهل الأثر»» و«تلبيس إبليس»» و«مناقب عمر بن عبدالعزيز»» و«روح الأرواح»» 
وغيرها. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (7؟/ 9ه" 7ه "), المقصد الأرشد (؟/ *2)48-91 
شذرات الذهب (؟7/ 771-8799). 

(9) انظر: أصول ابن مفلح .)7١7 /١(‏ 

(5) انظر: المرجع السابق /١(‏ 1717- 714). 


وعند أبي البقاء. وَالمُرْجَاني''» والقرافيء والمعتزلة: يمنع من الجميع”". 


وفي المقنع أيضًا: التخيير يقتضي منع الجميع. وفي التمهيد أيضًا: يكون النهي للجمع 
وللتخيير. 


٠ 2 9 5 ٠ 0‏ 
ولو اشتبه مُحرّم بمباح وجب الكف. ولا يحرم المباح. وقال الموَفقء والطوفيء 
والغزالي رما إلى العرين: 
قف 
٠ 5 1 1 5 5‏ لين سمه د ير (7) 
لو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيهاء نحو: 9 قَرْءَانَ الفجر» 5 
ا دوو دي (:) 0ه 3 ماه دي (©6) 
و #حلقينَ رُءُوسَكم4 “دل على فرضه. قطع به القاضي» وابن عقيل" ". 
فصل 
م و ع م م 
ويسمى محظوراء وممنوعاء ومزجوراء ومعصية» وذنياء وقبيحاء وسيئة» وفاحشة» 
وإنا. 
)١(‏ هو: أبو عبدالله. محمد بن يحيىء الحُرْجَانِء أحد أكابر الحنفية» تفقه بأبي بكر الرازي» وعنه أخذ 
أبو الحسين أحمد بن محمد القدوريء وعده المرغينانى صاحب الهداية من أصحاب التخريج. توفي 
سنة (/91اه). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص(١5١))‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية 


ص(”17١).‏ 
(؟) راجع: أصول ابن مفلح .)57١-5١4 /١(‏ 
() سورة الإسراء: من الآية (/07. 
(4) سورة الفتح: من الآية 117). 
(5) انظر: أصول ابن مفلح .)5١18 /١(‏ 


02 تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
فصل 
في الشخص الواحد ثواب وعقاب؛ خلاقا للمعتزلة في تخليد أهل الكبائر. والفعل 
الواحد بالنوع منه واجب وحرام؛ كسجوده لله ولغيره؛ خلاقا لأبي هاشم. وبالشخص 
له جهة واحدة فيستحيل كونه واجبًا حرامّاء وشَذٌ بعضهم''". 
وله جهتان كالصلاة في مغخصوب: فأحمد. وأكثرٌ أصحابه. وَالظاهَرِية والزيدية؛ 
والائيةٌ: كي لطبا عندها؛ خلاقًا للباقلاني» والرازي. 
وعله. : تحرم وتصحء كمالك؛ والشافعيٌ» واخلّالٍ امون ا ولط ون 
7 
فلا ثواب. وقيل: بلى. وقيل: تكره؛ كالحنفية7". 


فائدة: 


نصح نويه خارج امنه في ول يعد تكروج عتداابن عل»«وغيرهة والعظم: 
وخالف أب 0 وأبو القطاب» وقال: يفعله لدفع أعلى المفسدتين بأذناهماً: وقال 


عانه 4 5 : َ 
ادر و وس ما ل ا 3 


)١(‏ راجع: أصول ابن مفلح /١(‏ ا 

(؟) هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الملا البغدادي» الفقيه المفسر المحدّث» شيخ الحنابلة 
وعالمهم» الذي أنفق عمره في جمع مذهب الإمام أحمد وتصنيفه. وكان شيوخ المذهب يشهدون له 
بالفضل والتقدم. ولد سنة (175ه) أو التي تليهاء وتوني سنة (١١7ه).‏ من مؤلفاته: «الجامع 
لعلوم الإمام أحمد», و«السنة»» و«العلل»» و«العلم»» و«طبقات أصحاب ابن حنبل»» وغيرها. 
راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (5/ »)١١7‏ طبقات الفقهاء ص (177)» طبقات الحنابلة (؟/ -١7‏ 
0) سير أعلام النبلاء (5 748-7417//1)» المقصد الأرشد (1/ 177١-1717)؛‏ وراجع ترجمة 
موسعة له في القسم الأول من كتابي: «أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي». 

(7) راجع: أصول ابن مفلح /١(‏ 71717-1777). 

(8) راجع: أصول ابن مفلح /١(‏ /178-1711). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


تتمك: 


الواقع على جريح إن بقيّ قتله» ومثله إن انتقل؛ يضمن» وتصح توبته إذن في الأصح. 
قال ابن عَقِيلء وغيره: ويحرم انتقاله. وابن الْنير”'': ينتقل. وابن عبدالسلام: إلى كافر 
معصوم. وأبو المعالي: لا حكم. وقاله الغزالي مرة» وخيّره أخرىء ويلزم الأدنى قطعا. 

فصل 

المندوبٌ لغة: المدعو لمهم؛ من الندب, وهو الدعاء'"". 

وشرعًا: ما يِب فاعله» ولو قولَا وعملّ قلب» ول يُعانّبِ تاركه مطلقًا. ويسمئ 
سنة؛ ومستحبّاء وفي المقنع: وتطوعًاء وطاعةً ونفلاء وقَرْبةٌ إجماعًا. قال ابن قاضي 
الجبل: وَمُرَعَبا فيه» وإحسانًا. 

/١[‏ ب] وفي الحاوي: أعلاه سُنَةٌ ثم فضيلة» ثم نافلة. وفي المستوعب: السنة 
أعلى من الفضيلة. 

وهو مأمور به حقيقة عند أحمد. والشافعي» وأكثر أصحابهم|. 


وعند أبي الْتَطّابء والَلُواني» والحنفية» وبعض الشافعية: مجاز. 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم مختار بن أبي بكرء الجذامي, المعروف بابن المنير» 
الإسكندراني» المالكي, القاضي أبو العباس ناصر الدين. ولد سنة (770ه)» وكان أحد المتبحرين 
في التفسير. والفقه. والأصلين. والنظرء والعربية» والبلاغة» والأنساب» وتوفي سنة (7417ه). من 
مؤلفاته: «أسرار الأسرار»» و«الاقتفاء في فضائل المصطفى»» و«الاتتصاف في حاشية الكشاف»» 
و«البحر الكبير في بحث التفسير» وغيرها. راجع ترجمته في: النجوم الزاهرة (17/ 151- 7017), 
شذرات الذهب (”/ 381). 

(1) انظر: أصول ابن مفلح /١(‏ 779). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


قال الشيخ: المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرًا حقيقةٌ؟ ثالثها: طاعة 
وما (1) 

فعلى الأول: يكون للفور؛ قاله القاضىء وأبو الخَطَّاب. قال ابن عَقِيل: وتكراره 
كواجب. 

وهو تكليف؟؛ قاله ابن عقيل» 57 والطوفي» والأستاذ. والبَاقِلّاني. ومنعه 
ابن حمدان» والأكثر وهى يي 

ولا يلزم غير حَْ وعمرة بالشروع. خلافا لأبي حنيفة» ومالك» ولزومهم) به لوجوب 
المضى في فاسدهما؛ قاله الشافعى» ولمساواته الفرض نية» وكفارة» وغيرهما. 

فرع: 

الزائد على قدرٍ واجب في قيام ونحوه نفل عند الأربعة»؛ وغيرهم. 

وواجب عند بعض الشافعية» والكرزخى. 

وعند الثلاثة إن أدرك الركوع أدركها. ومالك مع الطمأنينة”'". 

فائدة: 

أصحابناء والمالكية» والشافعية: العبادة الطاعة» والحنفية: بشرط النية. 

والطاعة: موافقة الأمرء والمعصية: مخالفته عند الفقهاء.وعند المعتزلة: مخالفة الإرادة. 

وكل قربة طاعة» ولا عكس. 
)١(‏ راجع: أصول ابن مفلح /١(‏ 770-519). 


() راجع: ا مرجع السابق /١(‏ 75- ه770), 
[فرف راجع: المرجع السابق ٠ /١(‏ 


تحوير المنقول وتهذيب علم الأصول 


فصل 
المكروه: ضد المندوب. وهو ما مُيِح تاركه ول يدم فاعله. 
وهل يثاب بفعله؟ ثالثها: لا إن كره لذاته. 


وفي كونه منهيًا عنه حقيقة وتكليفا كالمندوب. ويطلق على الحرام» وعلى ترك 
الأولى'''» وهو ترك ما فِعْلّه راجح أو عكسه؛ ولو ينه عنه كترك مندوب. 


: ؟. فق 0 1 0 
ولنا وجه: أنه حرام» كمحمد بن الحسن » وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: هو إلى 
5 فرق : : ع 
الحرام أقرب '» وهو في عرف المتأخرين للتنزيه. 
ويقال لفاعله: مخالف. وغير ممتثل» ومسيء نضّاء وقيل: يمختص الحرام. وقال 
القاضي, وابن عَقِيل: يأثم /١5[‏ أ] بترك السئن أكثر عمره, قال الإمام أحمد: ١مَنْ‏ 


نول الور جل شوو 


.)7127 /١( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(0) هو: أبو عبدالله. محمد بن الحسن بن فرقدء الشيباني» الكوفي» العلامة» فقيه العراق» صاحب 
أبي حنيفة وتلميذه. ولد بواسط سنة (171ه)؛ ونشأ بالكوفة» وروى الموطأ عن الإمام مالك» 
وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه وتمم الفقه على القاضي أبي يوسف. توفي سنة (185ه). من 
مؤلفاته: «الجامع الكبير)» و«الجامع الصغير) وكلاهما في فروع الفقه الحنفي» و«الاحتجاج عل 
مالك»: و«الاكتساب في الرزق المستطاب». راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (؟/ 1/ا١-‏ 187)) 
وفيات الأعيان (5/ -1١85‏ 186). الجواهر المضية ص(7: - ؟ 5). 

() انظر: أصول ابن مفلح /١(‏ 7157). 

(4) راجع: أصول ابن مفلح /١(‏ 1117 1778). 


00 تحرير المفنقول وتهذيب علم الأصول 
فائدة: 

5" 25 ٠و‏ 5 5 0 00 2 اتقاففق 
الأربعة وغيرُهم: مطلق الأمر لا يتناول المكروه. وخالف أبو بكر الرازي” " ". 
فصل 

المباح لغة: المعلن وللاوون7 7 وشرعا: ما خلا من مدح وده لذاته. 

وليس منه فعل غير مكلف. قاله القاضي وغيره. ويسمى طِلْقَ وحَلالاء ويطلق 
وليس جنسًا للواجب في الأصح؛ بل هما نوعان للحكم 

ولا مأمورًا به عند الأربعة وأتباعهم؛ وخالف الكَعْبي”*؟' وأصحابه. وَالخُلف 
وعلى الأول: إن أريد بالأمر الإباحة فمجاز عند الأربعة وغيرهم. وقال أبو الفرج» 


وبعض الشافعية: حقيقة» وللقاضى القولان"©. 


(1) هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء الفقيه الحنفي المجتهد. ولد سنة (5٠"1ه)»‏ وورد بغداد 
في شبيبته» ودرّسء وجمعء وتخرج به المتفقهة» وتوفي ببغداد في ذي الحجة سنة (١٠/1ه).‏ من 
مؤلفاته: اشرح الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني» و«شرح مختصر الطحاوي» في فروع الفقه 
الحنفي» و«أحكام القرآن»؛ و«كتاب في أصول الفقه». راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص(0٠5١)»‏ 
الجواهر المضية ص(85- 86). 

(1) انظر: أصول ابن مفلح .)515٠ /١(‏ , 

() انظر: المرجع السإبق (9/ .)54١‏ 

(5) سبقت ترجمته في ص (070)» ويطلق عليه المرداوي أحيانًا (البلخي). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح /١(‏ 265 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


والإباحة شرعية إن أريد بها خطاب الشرعء وإلا عقلية. وتسمى شرعية بمعنى 
[التقرير]”''» وبمعنى الإذنء إلا أن نقول: العقل مبيح. 

وفي الرّوضّة: مالم يرد فيه سمع يحتمل التخيير» ويحتمل لا حكم” "". 

وليست بتكليف عند الأربعة وغيرهمء وخالف الأستاذ وجمع”". وفي الروضة 
كالأول» وعدّها في أحكام التكليف. وقال المجد: «هي تكليف بمعنى اختصاصها 
بالمكلّف 29 

فائدتان: 

الأولى: الجائز لغة: العابر. واصطلاحًا: يطلق على المباح» وعلى ما لا يَمْتنع شرعًا 
فيعم غير الحرام'”'» أو عقلا فيعم الواجبّ, والراجسٌ» والمساويء والمرجوح. 

وعلى ما استوى فيه الأمران شرعًا؛ كمباح. 

أو عقلا؛ كفعل صغير. 

وعلى مشكوك فيه فيها بالاعتبارين. 


الثانية: الممكن ما جاز وقوعه حسّاء أو وهمّاء أو شرعا. 


)١(‏ في الأصل: (التقدير)» وما أثبتناه من نسخة مكتبة مكة» ومن التحبير (/ »)0١71‏ وانظر أيضًا: 
أصول ابن مفلح /١(‏ 557). 

(0) انظر: أصول ابن مفلح /١(‏ 557). 

(7) وضع الناسخ علامة استدراك بعد كلمة (وجمع) وكتب في الهامش: (وهو لفظي)» وصحح عليها. 

(5) انظر: أصول ابن مفلح /١(‏ /714). 

(5) في هامش الأصل: (قوله: فيعم غير الحرام» وهو الواجب والمستحب والمباح والمكروه؛ فيقال لكل 
واحد منها: جائز). 
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فصل 

لو نُسخ الوجوبٌ بقي الجواز. 

فالمجد والأكثر وحكي عن الأصحاب: مشترك بين الندب والإباحة. والقاضي» 

وأبو الخطابء وابن عقيل» وابن حمدان: الندب. 

ومنع في الروضة أن الوجوب ندب وزيادة. 

وقيل: الإباحة.51١/‏ ب] 

وعنه: يعود إلى ما كان كأكثر الحنفية» والتميمي"'"» والغزالي!"". 

فائدة: 

نظيرها قول الفقهاء: لو بطل الخصوص بقي العموم. 

لو صرف النهي عن التحريم بقيت الكراهة حقيقة» قاله ابن عقيل» وغيره. 
فصل ظ 

خطاب الوضع: ما استفيد من نصب الشارع علا مُعَرّهَا لحكمه. 

فهو خبر لا يُشترط له تكليفء ولا كونه من كسبه. ولا عِلّم ولا قدرة» إلا سبب 


عقوبة» وسبيًا ناقلّا للملك. 


/١( هو: أبو محمد التميمي» وليس أبا الحسن التميمي الذي سبقت ترجمته؛ انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 
وأبو محمد التميمي هو: رزق الله بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن الحارث بن أسد التميمي‎ »©4 
البغدادي الحنبلي» المقرئ المحدث الفقيه الواعظ» ولد سنة (٠٠4ه)» وتوفي سنة (/54ه). وهو حفيد‎ 
أبي الحسن التميمي المتقدم ذكره. من مؤلفاته: شرح الإرشاد لشيخه ابن أبي موسى, والمخصالء وغيرهما.‎ 
.)0"85 شذرات الذهب (؟7/‎ 0745 -797 /١( راجع ترجمته في: المقصد الأرشد‎ 

(0) راجع: أصول ابن مفلح .)١59 /١(‏ 


وهو أقسام: 

أحدها: العلة» وهي ني الأصل العَرّض الموجب للخروج البدن الحيواني عن الاعتدال 
الطبيعي. 

ثم استعيرت عقلًا لما أوجب الحكمّ العقلي لذاته» كالكسر للانكسار» ونحوه. 

ثم شرعا لمعان: 

أحدها: ما أوجب الحكمَ الشرعيّ لا محالة» وهو المجموع المركب من مقتضي 
الحكمء وشرطه. ومحله. وأهله. 


الثاني: مضي الحكم, وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع. 

الثالث: الحكمة» وهي المعنى المناسبٌ الذي يَنشأ عنه الحكم؛ كمشقة السفر للقصر 
والفطر» والدين لمنع الزكاة» والأبوة لمنع القصاص. 

القسم الثاني: السببُء وهو لغة ما تُوصّل به إلى غيره''". 

وشرعا: ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم لذاته. 

فيوجد الحكم عنده لا به. 

واستعير شرعا لمغان: 

أحدها: ما يقابل المباشرة؛ كحفر البثر مع الَردِيّة. فالأول سبب. والثاني علة. 

الثاني: علة العلة؛ كالرمي هو سبب للقتل» وهو علة الإصابة التي هي علة الزهوق. 


الثالث: العلة بدون شرطها؛ كالنصاب بدون الحول. 


.)550١ /١( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 
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الرابع: العلة الشرعية كاملة» وهو وقتي كالزوال للظهرء ومعنوي يستلزم حكمه 
باعثة كالإسكار للتحريم» ونحوه. 

القسم الثالث: الشرطء وهو لغة: العلامة» وشرعا: ما يلزم من /١5[‏ أ] عدمه 
العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. 

فإن أخلّ عدمُه بحكمة السبب قَشَرْطُ السبب؛ كالقدرة على تسليم المبيع. 

وإن استلزم عدمّه حكمةً تقتضي نقيضٌ الحكم فشرط الحكم؛ كالطهارة للصلاة”". 

وهو عقَايٌ؛ كالحياة للعلم. وشرعيٌ؛ كالطهارة للصلاة. ولغويٌ: كأنت طالق إن 
قمتء وهذا كالسبب. وعاديٌ؛ كالغذاء للحيوان كذلك. 

وما جل قيدًا في شيء لمعنى؛ كشرط في عقدٍ فكالشرعيء لا اللغوي ني الأصح. 

واللغويٌ أغلبٌ استعماله في السببية العقلية والشرعية. 

واستعول لغة في شرط لم يبق للمسبّب شرط سواه. 


القسم الرابع: المانع» وهو يلزم من وجوده العدمء ولا يلزم من عدمه وجود ولا 


عدم لذاته. 
وهو إما للحكم؛ كالابوة في القصاص مع القتل العمد. أو لسبب الحكم؛ كالدين 
5 الزكاة مع ملك نصاب. 


ونصب هذه الأشياء مفيدةً مقتضياتها حكمٌ شرعي. 
والصحة والفساد منه عندناء» وقيل: معنى الصحة الإباحة» والبطلان الحرمة. وقال 
أبن الحاجب وجمع: قن ام عق 7 


.)7167 /١( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 
.)1017-17 07 /١( انظر: المرجع السابق‎ )( 
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فالصحة في العبادة: سقوط القضاء بالفعل عند الفقهاء. 

وعند المتكلمين وغيرهم: موافقة الأمر. فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثاني 
فقط. والقضاء واجب عليه عند الأكثر» فالخلاف لفظى. 

وفي المعاملة: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. 

ويجمعههما ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه. 

فبصحة العقد يترتب أثره من مِلْكِ وغيره» وبصحة العبادة يترتب إجزاؤهاء 
وهو الكفاية في إسقاط التعبد فَفِعْلُ المأمور به بشروطه يستلزمه إجماعًاء وإن قُسّر 
بإضشقاط القعناة استانفه :عند استطابنا والأككن وكالقك عبار 117 /من] 
وجمع؛ فلابد من دليل آخر. 

فالإجزاء يختص بالعبادة» وقيل: بواجبها. والقبول كالصحة مطلقنا”©. 

وقيل: توجد صحة بلا قبولء فأثر القبول الثواب» وأثر الصحة عدم القضاءء 

وقيل: بل أولى بالفساد. 


)١(‏ هو: أبو الحسنء عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار بن أحمد بن خليل بن عبدالله الحمداني الإسترابادي» 
الفقيه الأصولي المتكلم المفسر» كان شيخ المعتزلة في عصره؛ وهم يلقبونه بقاضي القضاة, ولا 
يطلقون هذا اللقب على غيره. ولي القضاء بالري» ومات فيها سنة (10١4ه).‏ له تصانيف كثيرة» 
منها: «تنزيه القرآن عن المطاعن»»: و«الأمالي»» واشرح الأصول الخمسة»» و«المغني في أبواب 
التوحيد والعدل». راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (110/ +- 75510). طبقات الشافعية 
الكبرى (0/ /48-91)): شذرات الذهب (؟/ .)307-7١1‏ 

)١(‏ علق عليها ني الحامش بقوله: (قولنا: مطلقاء أي في الإثبات والنفي؛ فإذا قيل: هذا لا يصح؛ قيل: 
هذا لا يقبل» وإذا قيل: يصح؛ قيل: يقبل). وراجع: التحبير (؟1/ .)١٠١١‏ 


تحوير المنقول وتهذيب علم الأصول 


سس[ ؟ 7 لس 0 

فائدتان: 

الأولى: الصحة عقلية؛ كإمكان الىء وجودًا وعدما. وعاديّة؛ كالمثى ونحوه. 
وشرعيّةٌ؛ كالمذكور هنا. 

الثانية: النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه» وقيل: كالصحة. 

والنطلان والقنياة .مذ اذفان قارلكن اليد عن عو 
تفريقه| في الفقه بينههما في مسائل. 

وعند الحنفية: الفاسد ما شرع بأصله لا بوصفه كالربا. والباطل: مالم يشرع بهماء 
كالملاقيح. 

والعزيمة لغة: القصد المؤكّدا"» وشرعًا: قال الَف والطوفي» وجممٌ: الحكم 
الثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض. فيشمل الأحكام الخمسة» وأسقط الرازي 
الحرام. 
والآمديء وابن حمدان» وابن مفلح: ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل 
0 50 لضم 

والرخصة لغة: السهولة» وشرعا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. 
فمنها واجبٌ كأكل مضطر ميتة» ومندوبٌ كقصرء ومباح كجمع. 

وهما وصفان للحكم الوضعي. وقيل: التكليفي. وقال الرازي وغيره: للفعل. 


4 والشافعية؛ مع 


.)107 /١( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 
.)795 /١( انظر: المرجع السابق‎ )1( 
انظر: المرجع السابق.‎ )©( 
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فصل 
التكليف لغة: إلزام ما فيه مشقة. وشرعا: إلزام مقتضى خطاب الشرع. 
والمحكوم فيه: الأفعال؛ شرطها الإمكان» فيصح التكليف بالمحال لغيره إجماعا. 
وهل خلاف المعلوم أو وفقه لا يطاق؟ ثالثها: الفرق. 
وأما المحال /١7[‏ أ] لذاته» كجمع بين ضدين. أو عادة» كالطيران؛ فالأكثر على 
منعه. 
وأكثر الأشعرية؛ والطُوف على جوازه. 
والآمدي وجمع في المحال عادة. 
فعلى الجواز: لم يقع» وحككي عن الأكثر. 
قال ابن الزَّاغُونيء والمجد: المحال لذاته ممتنع سمعًا إجماعًا. 
وقال أبو بكرء وابن شَّاقلاء وجمع: بلى» وقيل: الممتنع عادة. 
فصل 
الكفار مخاطبون بالفروع عند أحمد. والشافعيء وأكثر أصحابهماء والأشعرية» 
وأبي بكر الرازي» والكرزخي» كالإيهان إجماعا”". 
وعنه: بالنواهي» كالجرجاني» وابن حامد, والقاضي في المُجرّد. 
قال الأستاذ: هو وفاق. 


وقيل: بغير الجهاد. 


.)556-5 /١( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 
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وقيل: المرتد فقط. 
وعنه: لا مطلقاء كأكثر الحنفية» وأبى حامد. 
ّ 5 ال 90 
ولمالك هذ والاو : 
وقيل: بالوقف. وحكي عن الأشعري» وبعض أصحابه. 
وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد. كغيرهم إجماعا. 
تنبيه: 
فائدته عند أصحابنا والأكثر في الآخرة بكثرة العقاب وقلته”'". ولنا وجهان: 
هل يجارّى الكافر بعمله في دنياه» أو يخفف عنه في عقباه؟ 
5 7ر4 00 . 
وقال ابن الصيرفي وجمع: وفي الدنيا من وجوه. 
فصل 
لا تكليف إلا بفعل» ومتعلّقه في النهى: كف النفس عند الأكثر )2 . 
)١(‏ راجع: المرجع السابق /١(‏ 550). 
)١(‏ راجع: أصول ابن مفلح /١(‏ 558). 
الحنبلي» المعروف بابن الصَّيرَفي ويعرف أيضا ب «ابن الحبيشي»» ولد بحران سنة (0/7ه)» وسافر 
إلى الموصل وبغداد. وأفتى» وناظرء وتخرج به جماعة» وكان فقيهًا محدثًا. توفي بدمشق سنة (717/8ه). 
من مؤلفاته: «نوادر المذهب». و«(انتهاز الفرص فيمن أفتى بالرخص» في العقوبات» و«دعائم 


(5) راجع: أصول ابن مفلح /١(‏ ١17؟).‏ 
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وقيل: مع قصد الترك. 
وعن أبي هاشم وجمع: العدم الأصلي. 
فصل 
أصحابنا والأكثر: يصح التكليف بالفعل قبل حدوثه حقيقة عند ابن عَقِيل» والأكثر. 
وقيل: إعلاماء وقيل: عند المباشرة. 
ويستمر حال حدوث الفعل عند الأشعري والأكثر. 
وقالت المعتزلة» وأبو المعالي» والغزالي» والرازي» والطوفي» وغيرهم: ينقطع. 
ولايصح أمر بموجود عند أصحابنا والأكثره وصححه الشيخ وغيره. 
وقال ابن عَقِيل: يصح أن يقارن الأمرٌ /١7[‏ ب] الفعل حال وجوده. ونقله عن 
عامة السلف والفقهاء. خلافًا للمعتزلة؛ فبعضهم جوزه بوقت» وأكثرهم بأوقات. 
زاد بعضهم: للمصلحة”"". 
تنبيه: 
يشترط علم المكلف بكونه معلوم الحقيقة ومأمورًا به» ومن الله تعالى» ولا يكفي 
جرد الفعل. 
فصل 
المحكوم عليه شرطه فهم المخطاب عند العلماء» إلا من شذَّ فلا يُكلّف مراهق. 
وعنه: بلى. اختاره ابن عَقِيل”'. وعنه: ومميّر. 


.)7177 1/7؟-‎ /١( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 
وعزاه له في مناظراته.‎ 207178-11 /١( نقله عنه ابن مفلح في أصوله‎ )1( 
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ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب7". 

ويُكلّف سكران يمير قطعّاء وكذا من لا يميز عند أحمده والشافعي؛ وأكثر أصحابهاء 
والحنفية. 

وخالف ابن عَقِيلء واموَفْقَ والطُوفيء وأكثر المتكلمين» كمعذور به» وآكل بنج 
نصّاء ومغمّى عليه» ونائم» وناس» وفي المقنع: ومخطٍ في الأصح فيهن. 

وللكره المسقول كالالة غزة كلت :قن ضيه نابو لك 0 

ولناوجة: نك ف البمين”, 

وبالتهديد والضرب مكلّف عندنال) وعند الأكثر. 

خلانًا للمعتزلة والطُوفي. 

ويبيح الإكراه ما قبح ابتداء» خلاقًا للمعتزلة*. 


والمكره بحق مكلف عند الأربعة وغيرهه”'". 


.)585 /١( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 
.246 /١( (؟) راجع: المرجع السابق‎ 
.)797 /١( راجع: المرجع السابق‎ )1( 
.))2 /١( راجع: أصول ابن مفلح‎ )5( 
26 /١( انظر: المرجع السابق‎ )6( 
انظر: المرجع السابق.‎ )1( 
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فائدة: 
أحمد والأكثر: لا يجب على الله شيء؛ قال ابن عَقِيل وغيره: لا عقلا ولا شرعًا. 
وقال ابن الجوزيء وجمع من أصحابناء وغيرهم: يجب عليه شرعًا بفضله وكرمه. 
وحكي عن أهل السنة. وقال الشيخ: أكثر الناس يثبت استحقاقًا زائدًا على محرد 
الوعد”١".‏ وعند المعتزلة يجب عليه رعاية الأصلح. 
فصل 
لا يكلف معدوم حال عدمه إجماعًاء ويعمُّه الخطابُ إذا كُلّف كغيره عند 
أصحابناء والأشعرية» وبعض الشافعية. وقالت المعتزلة» وجمع» وحكي عن أبي 
الخَطّاب: لاء إلا بدليل. وليس الخلاف لفظيًا خلاقًا للجُرْجَاني. [11/ أ] 
وقيل: يشمله تبعًا لموجود. وقيل: إعلامًا لا إلزامًا”'". 
فصل 
الأمر بم عَلِم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا وعند الأكثر. 
وخالف أبو المعالي» والمعتزلة. 
ويصح مع جهل الآمر اتفاقًا. 
لا إن عََ)”". قطع به الأكثر. 
وقال المجد: ينبغي أن يصح. ونبّه عليه ابن عَقِيل. 
)١(‏ انظر: المرجع السابق /١1(‏ 195). 


() راجع: المرجع السابق /١(‏ 6--/59107), 
() أي: لا يصح الأمرٌ إن عَلِمَ الآمر والمأمور انتفاء شرط وقوع المأمور. 


مه تحربر المفقول وتهذيب علم الأصول 


فائدة: 

يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه. ذكره القاضي» وابن عَقِيل؛ 
وابن حمدان» وغيرهم. 

وقيل: لا. 

تنبيه: 

الأدلة: الكتابء والسنة» والإجماع» والقياس؛ فهو منها. 

خلافا لأبي المعاللي وغيره. ويأتي غيرها. 

فالأصل الكتابء والسنة مخبرة عن حكم الله والإجماع مستند إليهما وإلى القياس» 
والقياس مستنبط منها”''. 


2 


.0"057 /١( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 


باب 

الكتاب: القرآن» وهو كلام مُتَزّل على محمد كَل مُْجز مُتَعبّد بتلاوته. 

والكلام عند الأشعرية: مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفبي» وهو نسبة 
بين مفردين قائمة بالمتكلم. 

وعند أحمد. وأصحابه. والبخاري» وغيرهم: لا اشتراك. 

قال الإمام أحمد, وابن المبارك”''» والبخاريء وأئمة الحديث: لم يزل الله تعالى 
متكلً) إذا شاء وكيف شاء بلا كيف. 

قال القاضي: إذا شاء أن يَسْمِعَنا. 

وقال أحمد أيضًا: لم يزل يأمر بها شاء ويحكم. 

وقال أيضًا: القرآن معجز بنفسه. 

قال جمع: مقتضاه أنه مُعْجِرْ في لفظه ونظمه ومعناه كالحنفية وغيرهم. 

وخالف القاضي في المعنى. 

قال ابن حامد: الأظهر من جواب أحمد أن الإعجاز في الحروف المقطعة باق خلاقًا 
للأشعرية» وفي بعض آية إعجازء ذكره القاضي وغيره. 
)١(‏ هو: أبو عبدالرحمن» عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء» التميمي المروزيء الحافظ الزاهد» 

ولد سنة (14١١ه)»‏ وأفنى عمره في الأسفار حاجًا ومجاهدًا وتاجرّاء وجمع الحديث والفقه والعربية 

وأيام الناس والشجاعة والسخاء. توفي سنة (1١18ه).‏ من مؤلفاته: «كتاب في الجهاد» وهو أول من 


صنف فيه. و«الرقائق»» و«الزهد». راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (7/ 5-77 07: طبقات 
الحفاظ للسيوطى ص(11١75-1١).‏ 


لق تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
وقال أبو الخَطّاب» والحنفية» وغيرهم: لا. 
زاد بعضهم: ولا في آية. 
وفي الواضح: لا إعجاز ولا تحدّي بآيتين. 
قال القاضيء وابن /١1[‏ ب] عقيل» وجمع: في بعضه إعجاز أكثر من بعض. 
فصل 
القراءات السبع متواترة عند [الأئمة]7". 
000 لا من قبيل ةلدا 
ذل ابوقامة” وغبدهة : ولا صفة الألفاظ المختلّف فيها بين القراء» وهو ظاهر 
وقيل: لا. 
وقيل: مشهورة. ومال إليه الطّوفي. 
ومالم يتواتر فليس بقرآن. 
)١(‏ كتب الناسخ في هامش الأصل (العلماء»» وأشار إلى أنها في نسخة أخرى برمز (خ). 
(؟) في هامش الأصل: (قال البرماوي في شرح ألفيته في الأصول: صفة الأداء وصفة الألفاظ المختلف 
فيها ليست متواترة؛ ولهذا كره أحمد قراءة حمزة؛ ل فيها من طول المد ونحوه؛ وكذا قراءة الكسائي» 
فلو كان ذلك متواترًا لما كرهه الإمام أحمد؛ لأن الأمة إذا أجمعت على شيء لا يكره. انتهى). 
(") هو: شهاب الدينء أبو القاسم» عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقيء المعروف 
بأي شامة» ولد في دمشق سنة (009ه)» وولي بها مشيخة دار الحديث الأشرفية» وتوفي سنة 


(57565ه). من مؤلفاته: كتاب «الروضتين في أخبار الدولتين: الصلاحية والنورية»» و«ذيلها». 
راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (8/ ».)١158-1١50‏ طبقات الحفاظ ص(١٠١0).‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول. -- 


5-1 


والبسملة بعض آية من النمل إجماعًاء وقرآن عند الأكمة الغلاثة”'"» آية فاصلة 
بين كل سورتين» سوى براءة. 

وخالقت مالك:وأصحابة: وبعضن النفية»وروى عن أخد. 

وليست من الفاتحة على الأصح”""» ولا تكفير من الجانبين. 

وتُكرّه قراءة ما صحّ منه” "4 نضا ”4. 

ولا تصح الصلاة به عند الأربعة وغيرهم. وعنه: تصح!* وحكي عن مالك» 
واختاره ابن الجوزي» والشيخ» وقاله النووي”"' في الروضة إن بقي المعنى والصفة. 

وعنه: يحرم, وقاله جمع» وحكي إجماعًاء وقيل: إن غَيّر المعنى. 

وهو”": ما خالف مصحف عثان رضي الله عنه عند أصحابنا وغيرهم؛ فتصح 
الصلاة با وافقه. وصح. وإن لم يكن من العشرة نصّا. 

وقيل: ما وراء السبعة. 


.07"1١ -709 /١( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(1) انظر: المرجع السابق .)7١7 /١(‏ 

(") أي: ما صم من غير المتواتر. 

(:) أي: نصّ عليه الإمام أحمد. 

(0) انظر: أصول ابن مفلح .07"١5 /١(‏ 

(5) هو: محبي الدين» أبو زكرياء يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي ا حوراني النووي الدمشقيء 
أحد الشيخين في المذهب الشافعيء وأحد كبار المحدثين» ومؤرخ. ولغوي. وصاحب فنون,. وكان 
عالي ال همة» يقرأ على المشايخ شرحًا وتصحيحًا كل يوم اثني عشر درسًا. ولد سنة (1١57ه)؛‏ وتوني 
سنة (5/ا5ه). له مؤلفات كثيرة. منها: «المجموع شرح المهذب»» واشرح صحيح مسلم)؛ 
و«تبذيب الأسماء واللغات». و«منهاج الطالبين»» و«روضة الطالبين»» وغيرها. راجع ترجمته في: 
طبقات الشافعية الكبرى (8/ ٠٠-740‏ 5)) طبقات الحفاظ ص(17 ١5-5‏ 0). 

020 أي: الشاذ. 


7 م0 تحربر المنقول وتهذيب علم الأصول 

وقال البغوي”''» وجمع: ما وراء العشرة» وهو أصح. 

قال الشيخ: قال أئمة السلف: مصحف عثمان أحد الحروف السبعة”". 

وهو حجة عند أحمد, وأبي حنيفة» والشافعي» وأكثر أصحابهم. 

وعنه: لا. اختاره الآمدي وجمع» وحكي عن مالك. والشافعي. 

فصل 

الأصح أن المحَكم: ما اتضح معناه. 

والمتشابه: عكسه؛ لاشتراك أو إجمال» أو ظهور تشبيه”"©. 

ولد فيدهم] لمق لنوولاً عه يمن زاك للها لا يعن ودعي لاي 
بدليل» خلافًا للمرجتة. 

وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى عند أصحابناء وأبي الطّيبء والرازي؛ والأكثر*. 

قال ابن بَرْهان: يجوز عندنا. 

وقال أبو المعالي» والقشيري: ما فيه تكليف يمتنع دوام إجماله. /١4[‏ أ] وإلا 
فلا» وهو مراد غيره. 


)١(‏ هو: الحسين بن مسعود بن محمدء المعروف بالفراء البغويء الملقب بظهير الدينء الفقيه الشافعي» 
المحدث المفسرء ولد سنة (575ه)» وكان بحرًا في العلوم. توفي سنة (١01ه)‏ بمرو الروذ. له 
مؤلفات كثيرة» منها: «التهذيب» في الفقه» و«شرح السنة» في الحديث» و«معالم التنزيل» في تفسير 
القرآن الكريم و«المصابيح»؛ و«شمائل النبي المختار» وغير ذلك. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان 
(117-17/5)» سير أعلام النبلاء /١19(‏ 57-574 54): طبقات الحفاظ ص(405- 01 4). 

(1) انظر: أصول ابن مفلح /١(‏ 16؟). 

(*) أي: ظهور تشبيه في صفات الله تعالى؛ كآيات الصفات وأخبارها. 

(5) انظر: أصول ابن مفلح /١(‏ 017. 

(5) انظر: المرجع السابق /١(‏ 5017-/731). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
قال المجد: وبَحْث أصحابنا يقتضي فهمه إجمالًا لا تفصيلا. 


والأصح الوقف على إلا الله له" لا لوَآلبسخُونَ فى الْعِل م 4 خلافًا للآمدي 
وجماعة» وهو ظاهر اختيار أبي البقاء”". 


وقال الشيرازيء والسّهَيْل”": الوقف على لإإِلا لله ويعلمه الراسخونء وقيل: 
بالوقف. 


ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل. 
ويجوز بمقتضى اللغة عند أحمد. وأكثر أصحابه. وغيرهم. 


وعنه. 4 ؛'. اختاره القاضي أبو الحسين 


3206 (0) 


» وأوّلت. 


عور عير من الآية (/. والآبة بتامها: لهو الذِىَ أدَرَلَ عَلَيْكَ الْكتبَ مِنْدُءَايَسسْنحكَمَتٌ 
م آلكتب عر موقت أي لين فى فلُويون ريُْقيِعُونَ ما تَشَبّهَ مِنْهُ أَبتعَاء الْفِتكة وَآبْتِفَآءَ 

0 وَمَا يَعلَم تَأويلهُ إِلَّا أله وَأَلكسخُونَ فى الْعل ِيَقُولُونََامَنَا ب كك يّنْ عند رَيَكَا ومَا يَذّكرٌ ل 
ولوأ الألبب ». 

(1) راجع: أصول ابن مفلح /١(‏ 11 0718-17. 

(") هو: أبو الحسنء وأبو زيد» وأبو القاسمء عبدال رحمن بن عبدالله بن أحمد. الختعمي السَهَيْلِ مؤرخ 
ومحدث وحافظ» ونحوي ولغويء ومقرئ» وأديب» ولد في مالقة سنة (4٠5ه)»‏ وأشعاره كثيرة 
وتصانيفه ممتعة. توفي سنة (١08ه).‏ من مؤلفاته: «الروض الأنف» في شرح السيرة النبوية لابن 
هشامء و«التعريف والإعلام في ما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام»» و«الإيضاح والتبيين لما 
أمهم من تفسير الكتاب المبين»» و«نتائج الفكر». راجع ترجمته في: طبقات الحفاظ ص(١58)؛‏ 
شذرات الذهب (؟/ ١/ا3777-1).‏ 

() انظر: أصول ابن مفلح .077١ /١(‏ 

(5) هو: أبو الحسين» محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء» القاضي الشهيد؛ ابن شيخ المذهب القاضي 
أبي يعلى» تفقه على الشريفء وبرع في الفقه وأفتى وناظر وألف التآليف النافعة» منها: «طبقات 
الحنابلة»» و«التمام» وغيرهما. قتل سنة (077ه). راجع ترجمته في: المقصد الأرشد(7/ .)6:6١٠-5994‏ 


لهنة تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


بياب 


» "-: 


السنة لغة: الطريقة» وشرعًا اصطلاحا: كول التي غير القرانة ولو يكناية, 
وله ون شان 

وزيد: الهم وإقرارٌه. وهو حجة للعصمة”"', وهي: سلب القدرة على المعصية. 
وقيل: يَقَدِر ولكن يُضْرَّف عنها. 

وعند الأشعرية: توفيق عام. 

والمعتزلة: خلق ألطاف تقرب إلى الطاعة» والجوزي”" ': حفظ المحل بالتأثيم أو 
فيو 

فامتناع المعصية منه كك قبل البعثة عقلا مبني على التقبيح العقلي» فمن أثبته 
كالراوفض منعهاء وقاله المعتزلة في الكبائر. ومن لا فلا . 

وبعدها معصوم من تَعمّد ما تَخِل بصدقِه فيها دلت المعجزة على صدقه من رسالة 
وتبليغ إجماعاء ولا تقع غلطًا وسهوًا عند الأكثر» وجوّزه القاضيء والبَاقلّانيِ» والآمدي, 


.)0777 /١( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(0) هو: محبي الدين أبو محمد» يوسف بن عبدالرحمن بن علي بن الجوزيء ابن الإمام جمال الدين ابن 
الجوزي الواعظ البغدادي الحنبلي» له: المذهب الأحمد في مذهب أحمد. والإيضاح لقوانين 
الاصطلاح في الجدل والمناظرة» ومعدن الإبريز في تفسير الكتاب العزيز» وغيرها. ولد سنة 
(0ه)» وتوفي مقتولًا سنة (197ه). راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (؟/ 3004-4 ). 

(©" انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح لمحيي الدين بن الجوزي ص(77١).‏ ط. مكتبة مدبولي 
بالقاهرة, الطبعة الأولى 6١51١ه/‏ 0م بتحقيق محمود بن محمد السيد الدغيم- رسالة 
ماجستير سنة ١1991م.‏ 

(:) راجع: أصول ابن مفلح /١(‏ 777). 

(0) راجع: المرجع السابق /١(‏ 7177). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


قال عِيّاض 7" ومعناه لابن عَقِيل وغيره: لا يقع في الأقوال البلاغية إجماعًاء ثم 


لا يُقَرٌ عليه إجماعاء فيُعلم به» قال الأكثر: على الفورء وأبو المعالي وغيره: مدة 


- 


3 


وما لا يخل بصدقه فمعصوم من كبيرة" "أ وما يوجب خسّة أو إسقاط مروءة 
ل 


وتجوز صغيرة عمدًا عند [14/ ب] القاضيء وابن عَقِيل وابن الزَّاغُونء 


وال وقيل: لا. 
7 وم عد ذه 0 !000 را ء 3 5 3 
وعند الحنفية: معصوم من معصية مقصودة. لا زلة ووو سير ا عيذ لاك 


ومنع الأستاذ وجمع من محققي أصحابنا وغيرهم مطلقًاء وهو أنزه المذاهب. 


(1) هو: أبو الفضلء عياض بن موسى بن عياض بن عمرء اليحصبي السبتي» عالم المغرب وإمام أهل 
الحديث في وقته. ولد سنة (41/7ه)؛ وكان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم؛ 
استبحر في العلوم» وجمع وألّفء وسارت بتصانيفه الركبان» واشتهر اسمه في الآفاق. توفي سنة 
(055ه). من مؤلفاته: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»» و«ترتيب المدارك وتقريب المسالك في 
معرفة أعلام مذهب الإمام مالك». و«الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» في مصطلح 
الحديث. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٠؟/‏ 518-111)) طبقات الحفاظ ص(٠‏ /417). 

(1) راجع: أصول ابن مفلح /١(‏ 175- 0758. 

(") انظر: المرجع السابق /١(‏ 750). 

(5) راجع: المرجع السابق /١1(‏ /758-151). 

(6) انظر: المرجع السابق /١(‏ 717؟). 

(5) انظر: المرجع السابق /١(‏ 4. 


0 تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
فصل 

ال و ا 

أو جبليا فمباح ''' قطع به الأكثرء وقيل: مندوب» وقيل: متنع. 

وإن احتمل الجبلنّ وغيرّه؛ كجلسة الاستراحة» وركوبه في الحج. ودخوله مكة 
هن كواء؟ "". والبنة الع 10 والخاتم» وذهابه ورجوعه في العيد ونحوه؛ فمباح. 
وحَكِيّ عن الأكثر. 

وقيل: بالوقف. 

وقيل: مندوب, وهو أظهر. وهو ظاهر فعل أحمد؛ فإنه تسكى”؟. واختفى ثلاناء 
وقال: «ما بلغني حديث إلا عملت به»» حتى أعطى الحجام دينارًا'» وورد عن 
الشافعى. 


.)719-77/8 /١( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(1) كداء (بفتح الكاف): ثنية بأعلى مكة عند المحصّب» دار النبي كَلِ من ذي طوّى إليها. راجع: معجم 
البلدان (5/ 87 - .)551١‏ 

اس ل واو اا الا ل ل 
ك. راجع: الفائق في غريب الحديث للزلمحشري (7/ .)١154-١548‏ ط. دار المعرفة- بيروت» 
الطبعة الثانية» بتحقيق علي محمد البجاوي. ومحمد أبو الفضل إبراهيم. 

(4) يعني: اتخذ جارية مملوكة» وتسمى سُررٌيّة» وتجمع على سَرَارِيّ. انظر: لسان العرب /١5(‏ 08/8 
المعجم الوسيط /١(‏ "5 5). وقد ذكر صاحب «الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل» 
ص »)7١(‏ ط. هجر سنة /501١ه/‏ 1441 م- أن الإمام أحمد تسرّى بجارية يقال لها ١حُسْن»»‏ وأنه 
أنجب منها. 

(5) انظر: أصول ابن مفلح /١(‏ 75). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول لقنا 

وما كان بيانًا بقول؛ ك صلا كَ انتوق أُصَل»20, أو فعل عند الحاجة؛ 
كقطع من كوع؛ وغسل مرفق؛ فواجب عليه اتفاقًا. 

وماعلمت صفته من وجوب أو غيره فأصحابنا والأكثر: أمته مثله. 

والقاضي وغيره في العبادات» وبعض أصحابنا وقف'"". 

والبَاقِلّانيِ: كالذي لم تعلم صفته. 

والشيخ: يمكن وجوبه علينا لا عليه. 

فائدة: 

تُعْلّم الصفة بنصه وتسويته بفعل قد عُلمت جهته أو بقرينة نين صفة أحد 
الغلاثة 7" . 

ووقوعه بيانًا لمجملء أو امتثالًا لنصٌ يدل على حكم. 

ومالم تعلم صفته وقصد به القربة فواجب علينا وعليه عند أحمدء ومالك؛ وأكثر 
أصحامهما. 

وعنه: مندوب. اختاره التميمي» والقاضي» وحكِي عن الشافعي, والحنفية» والفخر. 

وقيل: مباح. اختاره الفخر في جَدَلِهِ والجصاصء وحُكي عن مالك" *. 
)١(‏ رواه البخاري في الأذان» باب الأذان للمسافرإذا كانوا جماعة والإقامة» رقم (571) من حديث 

مالك بن الحويرث مرفوعًا. 
(؟) راجع: أصول ابن مفلح /١(‏ 179- 0770. 


(9) في اللهامش: الثلائة هى: الوجوب والندب والإباحة. وراجع: التحبير (7/ .)١87-١548‏ 
(4) راجع: أصول ابن مفلح /١(‏ 1717 17778). 


00 تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 

وعن أحمد: الوقف. اخختاره أبو الَطَّابٍء وحكي عن التميميء والأشعرية. [19/ أ 
وللشافعية الأربعة. 

وغيره مباح عندنا وعند الأكثر. 

وقال جمع: واجب. وجمع: مندوب. 

والآمدي: مشترك بينهما فيها قصِد به القزْبة» وإلا بينهما وبين المباح» وما اتتص 
به أحدهما فمشكوك فيه( . 

فائدتان: 

الأولى: التأسّى: فعلّك كا فَعَلَ لأجل أنه فَعَلّء وكذا الترك9©. 

وفي القول: امتثاله على الوجه الذي اقتضاهء وإلا فموافقة لا متابعة. 

الثانية: لا يفعل كَكِِ المكروه لبد به الجواز؛ بل فِعْله ينفى الكراهة, قاله القاضى 
وغيره. 

والمراد: ولا معارض له. وإلا فقد يفعل شيئًا ثم يفعل خلافه لبيان الجوازء وهو 
كثير عندناء كتركه الوضوء مع جنابة لنوم» وأكل» ومعاودة وطء”". 

وتشبيكة يعد هوه" لايش الكراهة لاله 20 . 

2 2 85 -ه _ 5 7 60 

وحمل ال حنفية وضوءه بسؤر ارٌءونحوه على الجواز مع الكراهة : 
)١(‏ انظر: المرجع السابق /١(‏ 88”). 
(1) انظر: أصول ابن مفلح /١(‏ 70”). 
(©) انظر: المرجع السابق /١(‏ 517 07428-1. 


() يعني: تشبيكه يَلِةِ أصابعه في المسجد في حديث ذي اليدين. انظر: التحبير (”/ .)١58/8‏ 


(0) انظر: أصول ابن مفلح -0١ /١(‏ 807). 
(1) انظر: المرجع السابق /١(‏ 1ه - 07601 
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فصل 
إذا سكت ذل عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه عام به دل على جوازه» حتى لغيره 
في الأصح. 
وإن سبق تحريمه قَنسْحٌ إلا من كافر”"". 
وقيل: ومن يغريه الإنكار. 
وقيل: ومنافق. 
فصل 
فعلاه يك ولو اختلفا وأمكن اجتماعها؛ كصوم وصلاة» أو لاء لكن لا يتناقض 
حكاهما؛ فلا تعارض. 
وكذا إن تناقض كصومه في وقت وأكله في مثله. 


لكن إن دل دليل على وجوب تكرر الأول له أو لأمته. أو أقرَّ من أكل في مثله؛ 
0000 
وقيل في فعليه المختلفين: الثاني ناسح وإلا تعارضاء ومال إليه الشافعي. 


وقال البَاقِلَّانيِ وأبو المعالي بجوازهما لما لم يتضمن أحدهما حظرّاء وهو ظاهر 
كلام أحمد في مسائل» وآخرهما أفضل”". 


.)7015 /١( راجع: المرجع السابق‎ )١( 
.)0707-108 /١( راجع: أصول ابن مفلح‎ )1( 
أي: إذا لم يُعلم هل الفعل مقم على القول» وعكسه؛ بل جهل حالما‎ )"( 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


فصل 

إذا تعارض فعله وقوله» ولا دليل على تكررٍ ولا تأس» والقول /١4[‏ ب] خاص 
به وتأخر؛ فلا تعارض. 

وإن تقدَّم فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا. 

وإن ججهل فكالجهل الآني”". 

وإن اختص القول بنا فلا تعارض مطلقًا. 

أوعمٌ» وتقدّم الفعل فلا تعارض أيضًا. 

وإن تقدم القول فكالقول الخاص به ولا تعارض في حقنا”". 

فإن كان العام ظاهرًا فيه فالفعل تخصيص. 

وإن دل عليهما والقول خاص به فلا تعارض فينا مطلقًا. وفيه المتأخر ناسخ. 
فإن جهل فلا تعارض فيناء وفيه اختار أبو الخطابء وابن حمدان: يعمل بالقول. 
وقيل: بالفعل. 

وابن حمدان: الوقف. 

وفي التمهيد: إن ورد خبر يخالف فعلّه إن لم يعمه فلا تعارض. 

وإلا تعارضا فالتخصيصء ثم المتواتر» ثم الترجيح, ثم الوقف”" 
)١(‏ راجع: المرجع السابق /١(‏ 70/8-185). 


(0) راك جع: المرجع السابق /١(‏ الل ار" 
(7) راجع: أصول ابن مفلح /١(‏ ار ره 


تحوير المنقول وتهذبب علم الأصول 0 

وإن اختص القول بنا فلا تعارض فيه» وفينا المتأخر ناسخ. فإن جهل فثالثها. ابن 
الحاجبء وابن قاضي الجبل: يعمل بالقول. 

وأبو الخطاب: إن تعارضا من كل وجه فالمتأخر ناسخ, فإن جهل عمل بالقول 

وإن عَمَّ القول فالمتأخر ناسخ, فإن جهل فالثلاثة. وإن اقتضى القول التكرارٌ فالفعل 
ناسخ له» وإلا فلا تعارض. وإن دل على تكرر لا تأس»ء والقول خاص بنا فلا تعارض» 
أو به» أو عم فلا تعارض فيناء وفيه المتأخر ناسخ» فإن جهل فالثلاثة”"". 


000 


وإن دل على عكسه والقول خاص به وتأخر فلا تعارض مطلقاء وإن تقدم 
فالفعل ناسخ في حقه فإن جهل فالثلاثة”". 

وإن عم وتقدم الفعل فلا تعارض فيه» وفينا القول ناسخ. 

وبعد التمكن من [القول]”*' لا تعارضء إلا أن يقتضي القول التكرارٌ فالفعل 
ناسخ له» فإن جهل فالثلاثة”” . 

فائدة: 


فعل صحابي مذهب له في الأصح'". 


,)5١ /١( راجع: المرجع السابق‎ )١( 

.)7715 /١( راجع: المرجع السابق‎ )١( 

(*) كتب في هامش الأصل: (وإن اختص بنا فلا تعارض فيه وفينا المتأخر ناسخ» فإن جهل فالثلاثة). 

(4) وضع الناسخ فوقها علامة» وكتب في الهامش: (العمل). وفي التحبير (7/ :)١5١15‏ «اوبعد التمكن 
من العمل بمقتضى القول». 

(5) راجع: أصول ابن مفلح /١(‏ 77-757 7). 

(5) راجع في هذه المسألة: أصول ابن مفلح /١(‏ 51 "1- 07514. 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


وري سس اسه سس هه هه 


باب 


الإجماع لغة: العزم [1١؟/‏ أ] والاتفاق. 

واصطلاحًا: اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر» ولو فعا بعد النبي كَك. 

وفي العُدَّة والتمهيد: علماء العصر على حكم حادثة. 

وني الواضح: فقهاء العصر. 

وني المقنع: على حكم شرعيء وفي الروضة وغيرها: على أمر ديني”'". 

وأنكره انلام(" وبعض الرافضة. 

وروي عن أحمد؛ ويل على الورع» أو على غير عالم بالخلافء أو على تعذر معرفة 
الكل؛ أو على العامٌ النطقي» أو بعده؛ أو غير الصحابة”". 

وهو حجة قاطعة عند الأربعة وغيرهم؛ وخالف الام وقوه”". 

وقال الآمدي, والرازي: ظنية. 


وقيل: في السكوتي ونحوه. بالشرع. 


.)7”76 انظر: أصول ابن مفلح (؟/‎ )١( 

(؟) هو: أبو إسحاقء إبراهيم بن سيار البصريء المعروف بالنظام» شيخ المعتزلة» وأحد فرسان أهل 
النظر والكلام. قال الجاحظ: «الأوائل يقولون في كل ألف سنة رجل لا نظير له» فإن صح ذلك 
فأبو إسحاق من أولئك». وقد تبحر في علوم الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين 
وإلهيين» وانفرد بآراء خاصة. توفي سنة ١(‏ ؟7ه). من مؤلفاته: «الطفرة»؛ و«الجواهر والأعراض»» 
و«البكت»» وغيرها. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء .)055-6١ /٠١(‏ 

(؟) راجع: أصول ابن مفلح (7/ 157 0874. 

(5) راجع: المرجع السابق (؟/ الا 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


وقيل: والعقل. 

وشرطت الرافضة فيه قولّ معصوم. 

فائدة: 

ليس إجماع الأمم الماضية حجة عند المجد والأكثر. 

وخالف الأستاذ. وجمع» وقاله أبو المعالي إن كان سندهم قطعيّاء وإلا الوقف. 

والطوفي إن كان سند إجماعنا عقليّاه وإلا الوقف. 

ووقف الباقلاني مطلمًا. 

فصل 

المعظم: لا يعتبر فيه قول العامة. وقيل: بلى» وقيل: في المسائل المشهورة» وقيل: 
بمعنى أن الأمة أجمعت. لا افتقار الحجة إليهم؛ ومن عرف الحديث أو اللغة أو الكلام 
ونحوه. وكذا من عرف الفقه أو أصوله عند أحمد. وأصحابه. والأكثر» وقيل: بلى» 
والباقلاني» وأبي المعالي: الأصولي» وقيل: الفروعيء. وكذا من فاته بعض شروط 
الاجتهاد. ومعناه لابن عَقيل وغيره7). 

قال الطُوني: ووو فم ني على النحو. 

والأشبه: يعتبر هو والأصولي» وبنى الخلاف على تجزؤ الاجتهاد. وقال هو وجمع: 
يعتبر في إجماع كل فن أهله”"". 

والاكائز ولو نيرع عيذ لمكن 


.)0798 راجع: أصول ابن مفلح (؟/‎ )١( 
49 راجع: المرجع السابق (؟7/‎ )( 


ل 


0 تحرير المنقول وتهذيب علم الأصو 
ولافاسق مطلمًا[١٠/‏ ب] عند القاضى. وابن عَقِيلء والأكثر. 
وقيل: إن ذكر مستندًا صااء وقيل: يعتبر في نفسه. اخحتاره أبو المعالي ١7‏ . 
فموافقته حجة على الكل وتخالفته حجة عليه فقط. 


وقال البَاقِلاني» وأبو بكر الرازي: ولا بقول الظاهرية» وابنُ الصلاح”": إن لم 
يسغ فيه اجتهاد والبَاقِلَّانيِء وأبو المعالي: ولا بقول منكر القياس» وهما والغزالي: 


ولا بقول الأص”". 
فصل 
الأربعة وغيرهم: لا يختص الإجماع بالصحابة”*» وعنه: بلى كالظاهرية. 


.)5٠٠ -899 راجع: المرجع السابق (؟/‎ )١( 

(1) هو: أبو عمروء عثمان بن عبدالرحمن بن عثان النصري الكردي الشهرزوريء المعروف بابن 
الصلاح. ولد سنة (/ا/61ه)» وكان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال 
وما يتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة» وصنف في علوم الحديث مقدمته الشهيرة» وكذلك في مناسك 
الحج» وله إشكالات على كتاب «الوسيط» في الفقه للغزالي» وجمعت فتاويه في مجلد. توفي سنة 
(147ه). راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (77/ :.)١54-154٠‏ طبقات الحفاظ ص(507)) 
شذرات الذهب (/ .)7377-977١‏ 

() هو: أبو بكرء عبدالرحمن بن كيسان» الأصم.ء فقيه معتزلي مفسرء له مناظرات مع أبي ال هذيل العلاف. 
قال القاضي عبدالجبار: «كان جليل القدر يكاتبه السلطان». توفي سنة (1105ه). راجع ترجمته في: 
لسان الميزان لابن حجر (1/ 471)» ط. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروتء الطبعة الثالئة 
سنة 505 1ه/ 1985م. 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (؟/ .)5٠7‏ 


تحرير المفقول وتهذيب علم الأصول 


فصل 

أحمد. وأصحابه؛ والأكثر: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين» وقيل: اثنين» وعنه: 
ينعقد» اختاره ا وأبو بكر الرازي» وابن حمدان» وجمع» وقيل: في غير 
أصول الدين» وابن الحاجب وقوم: حجة, والجُرْجَاني: إن لم يسوغوا اجتهاد 
المخالف. كالمتعة انعقد وإلا فلا كالعَؤل» وقيل: الخلاف في الأقل» وقيل: إن بلغ 
عدد التواتر منع”"". 

ولا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد عند أحمد, وأبي الَطَّابء وابن عَقِيل 
27 والطوق: والأكثرء وعنه: بل» اختاره الال والخلواني» وللقاضي 
ال 

كتإ ضان غعيذا بعذه فعل القزاض العطدر وتقاء امون وغيزة كا مامه دل 
ولا يعتبر موافقته خلاقًا لأبي الَطّابء وابن عَقِيلء والآمديء ولعل المراد عدم 
الي . 


)١(‏ هو: أبو جعفرء محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري» ولد سنة (175ه)» وكان إمامًا في فنون 
كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك» ومؤلفاته تدل على سعة علمه وغزارة 
فضله. وكان ثقة في نقله» وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها. توفي ببغداد سنة (١٠7ه).‏ من مؤلفاته: 
«جامع البيان في تفسير القرآن»» و«تاريخ الأمم والملوك»» وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة. 
راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (5/ »)١157 -14١‏ شذرات الذهب .)50١ /١(‏ 

(؟) راجع: أصول ابن مفلح (؟/ 505-1407). 

(') راجع: المرجع السابق (؟/ /508-501). 

(5) انظر: المرجع السابق (؟/ 504-1458). 


0 تحربر المنقول وتهذيب علم الأصول 
فائدة: 
تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابيء قاله القاضي وغيره'". 
فصل 
إجماع أهل المدينة ليس بحجة» خلاقا لمالك» فقال أكثر أصحابه بظاهره» فبعضهم 
: 1 5 20 . 5 5 
زمن الصحابة» وقيل: والتابعين» وقيل: ومن يليهم» والباجي ' في) طريقه النقل» 
كابن عَقِيلء وقيل: في المنقولات /71١[‏ أ] المستمرة كأذان وإقامة”". وقيل: من أهل 
5 هم (8) اس 1 
الحرمين» وقيل: والمصررّين » وقيل: واحدهما. 
فصل 
أحمد. والأكثر: قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد. وعنه: 
بلى» اخختاره ابن البَنّاءه وأبو خازم» وعنه: حجة. وعنه: وقول الشيخين» وعنه: منهها 


إجماع. وعنه: تحرم مخالفة أحدهمء اختاره البَرْمَكِي””'» وبعض الشافعية""". 


.)5 ٠9 راجع: المرجع السابق (؟/‎ )١( 

(1) هو: أبو الوليد؛ء سليهان بن خلف بن سعدء الباجى التجيبى القرطبىء من كبار فقهاء المالكية» ولد 
بالأبذلحن ده( 0ه وراحل بل لان نرق عدا د ل ممق قلي يم يناد إن 
الأندلس» وولي القضاء في بعض أنحائهاء وتوفي سنة (41/5ه). من مؤلفاته: «السراج في علم 
الحجاج»؛ و«إحكام الفصول ني أحكام الأصول». راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (1/ 408- 
24) سير أعلام النبلاء /١(‏ 40-070 0). 

(؟) انظر: أصول ابن مفلح (؟/ .)5١١-141١‏ 

(5) في المهامش: (أي: الكوفة والبصرة). 

(5) هو: أبو حفصء عمر بن أحمد بن إبراهيم البَرْمَكِيء البغدادي الحنبلي» الفقيه الزاهد المفتي» صحب 
عمر بن بدر المغازلي» وأبا بكر عبدالعزيز غلام الخلال» وغيرهما. توفي سنة (/1281ه). راجع ترجمته 
في: طبقات الحنابلة (؟/ .)١98 -1١87‏ 

(7) راجع: أصول ابن مفلح (؟/ .)5١5-41١‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 1 


وما عقده أحدهم كصلاة بني تغلب وخراج وجزية لا يجوز نقضه؛ وخالف ابن 


دي )١(‏ 
ولا قول أهل البيت عند الأربعة» وغيرهو'''» وهم: غلك وفاظطية» وو 
رضي الله عَنْهُم في الأصح. 


وقال القاضى في الُعتَمّده وبعض العلاء» والشيعة: إجماع» واختاره الشيخ» 
وقال: ومثله إجماع أهل المدينة زمن الخلفاء وإجماع أهل السنة”*". 
فصل 
ا 1 5 ا . (8) . يمكري؟ 5 
أصحابنا والأكثر: لا يشترط فيه عدد التواتر » خلافا لابي المعالي وغيره. 
ولو بقى واحد فإجماع في ظاهر كلام أصحايناء كالأستاذ. وابن سُرّيج» وابن 
عَقِيل!''» وحكي عن الأكثرء وقاله الغزالي إن وافقه العوام» واعتبر قوهم. وقيل: 
حجة. وقيل: لا مطلقًا. 
فصل 
أحمد. وأكثر أصحاب الأربعة: لو قال مجتهد قولًا في مسألة اجتهادية تكليفية في 
الأصح, وانتشر ومضى مدة ينظر فيهاء وتجرد عن قرينة رضى وسخطء ولم ينكر قبل 
استقرار المذاهب فإجماع ظني في الأصح””". 


.)5١5-5١10 انظر: أصول ابن مفلح (؟/‎ )١( 
.)517 /5( (؟) انظر: المرجع السابق‎ 

(7) الحسن والحسين. 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (5/ .)51١7‏ 

(05) انظر: المرجع السابق (؟/ 550). 

(5) انظر: المرجع السابق (؟/ 555-1476). 
(0) راجع: أصول ابن مفلح (7/ 575). 


0 تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 

وابن عَقِيل أيضّاء والبَاقِلّاني» وأبو المعالي: لا0'"» وبعض الحنفية» والصَّيْرفي» 

والآمديء وابن الحاجب في الكبير: حجة: والثلاثة للشافعي, وابن أبي هريرة"" في 

الفتيا لا الحكم, والمروزي”" عكسه. وقيل: إجماع فيه| يفوت استدراكه» وأبو المعالي 

أيضًا فيما يدوم ويتكرر وقوعه» وقيل: من صحابيء وقيل: إن كان الساكت أقل» 
وبو اتقطاتن# ادق عدات: إن انقرضن العضدن 


وإن لم ينتتشر من غير صحابي فلا إجماع» وقيل: بلى» وقيل: /7١1‏ ب] حجة؛ ويأتي 
الصحابي. 


فصل 
أحمد وأكثر أصحابه» وابن فرك و0 وحكى عن الأشعري» والمعتزلة: 


.)4717/ راجع: المرجع السابق (؟/‎ )١( 

(") هو: أبو علي» الحسن بن الحسين بن أبي هريرة» الفقيه» انتهت إليه إمامة الشافعية في العراق» وكان 
عظيم القدر مهيبا توفي ببغداد سنة (154ه). من مؤلفاته: «مسائل في الفروع»؛ و«شرح مختصر 
المزني». راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص(١7١2)»‏ وفيات الأعيان (7/ 70)؛ سير أعلام النبلاء 
»)57١/1١5(‏ طبقات الشافعية (؟/ .)١77-1١175‏ 

(*) هو: أبو إسحاقء إبراهيم بن أحمد المروزي الشافعيء ولد بمروء وأقام ببغداد أكثر أيامه. وانتهت 
إليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن سريج» وتوفي بمصر سنة 75٠0(‏ ه). من مؤلفاته: اشرح 
مختصر المزنى»» و«الفصول في معرفة الأصول»» و«الشروط والوثائق»» وغيرها. راجع ترجمته في: 
طبقات الفقهاء ص »)١7١(‏ وفيات الأعيان /١(‏ 77)؛ سير أعلام النبلاء (1/ 470-4379). 

(5) هو: أبو الفتح» سليم بن أيوب بن سليم الرازي؛ فقيه» أصله من الري» ولد سنة (770 ه), وتفقه 
ببغداد أخذ الفقه عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني؛ وصنف الكثير في الفقه وغيره؛ ودرّّسء وهو 
أول من نشر هذا العلم بصورء وانتفع به جماعة» وكان مشارًا إليه في الفضل والعبادة» لا يدع وقنًا 
يمر بلا فائدة. توفي سنة (441 ه). من مؤلفاته: «غريب الحديث»»؛ و«الإشارة». راجع ترجمته في: 
طبقات الشافعية الكبرى (5/ 784 ,)7041١‏ شذرات الذهب (؟/ 777-11/4). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 2 0 
يعتبر انقراض العصرء والثلاثة» والأكثر: لاء منهم الطُوفي» وأبو الحَطَّابِء وقال: 
أوماأ إليه”"ى وقيل: للسكوتيء كالآمدي وغيره» وقيل: للقياسي» وقيل: لما فيه مهلة» 
وقيل: إن بقي عدد التواتر» وقيل: في إجماع الصحابة. 
وحيث اعتبر الانقراض» وهو موت من اعتبر فيه؛ ساغ لهم ولبعضهم الرجوع 
لدليل» ولو عقب الإجماع» وحيث لا يعتبر لا يعتبر تمادي الزمن» واشترطه أبو المعالي» 
والغزالي في المنخول”" في الظني» مع تكرر الواقعة. 
فصل 
الأربعة وغيرهم: لا إجماع إلا عن دليل» وخالف قوم, وقال الآمدي: «إن وقع 
فحق». ويجوز عن اجتهاد وقياس» ووقعء وتحرم مخالفته عند الأربعة وغيرهم”". 
وخالف ابن جريرء والظاهرية» والشيعة في الجوازء وقوم في القياس الخفيء 
وقوم في الوقوع؛ وقوم في تحريم مخالفته””". 
فصل 
أحمد والشافعيء والأكثر: إذا اختلفوا على قولين حَرّم إحداث ثالث, والآمدي. 
والرازي» والُوفيء وجمع: إن رفع المجمع عليه. وأبو الَطَّابِء وبعض الحنفية 
وغيرهم. وهو ظاهر كلام أحمد: ا 


.)47١-1479 راجع: أصول ابن مفلح (؟/‎ )١( 
في المهامش: (المنخول كتاب في الأصول).‎ )١( 
.)475-475 (؟) انظر: أصول ابن مفلح (؟/‎ 
.)575 /7( انظر: أصول ابن مفلح‎ )5( 

(4) انظر: المرجع السابق (؟/ /1 4 -578). 
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وإن اختلفوا في مسألتين على قولين إثبانًا ونفيًا فلمن بعدهم التفصيل عند 
القاضي وغيرهء وحكي عن الأكثر» ومنع جمع"'". 
وفي الكفاية: إن صرحوا بالتسوية لم يجز» وإلا فوجهان. وفي التمهيد وغيره: إن 
صرحوا بالتسوية لم يجز» وإلا فإن اختلف طريق الحكم فيهما جازء وإلا فلاء وهو 
ظاهر كلام اجن 
وقال الَلُواني» والوفْقَ: إن صرحوا بالتسوية لم يجزء وإلا جازء ونقل عن الأكثر”". 
فصل 
أصحابنا والأكثر: يجوز إحداث دليل آخرء زاد القاضي: من غير أن يقصد بيان 
الللكتوية ينل قوع وإعدا ف علق قعره 1 1] أبواتعابيه والرلوة والطرية 
وغيرهم, وقيل: لا فيهماء وكذا إحداث تأويل» وحكي عن الأكثر ما لم يكن فيه 
إبطال الأول» ومنع عبدالوهاب”” وغيرو. 
قال الشيخ: «لا يحتمل مذهبنا غيره» وعليه الأكثر»» ومراده دفع التأويل المنكر 
عند السلك270: 


.)579- 1578 انظر: المرجع السابق (؟/‎ )١( 

(؟) راجع: المرجع السابق (؟/ 879 - .)55٠‏ 

(") انظر: المرجع السابق (؟/ .)51٠‏ 

(5) هو: أبو محمد» عبدالوهاب بن على بن نصرء التغلبي البغدادي القاضى» من كبار المالكية. كان فقيهّاء 
آديا شاعرًا: ولد بيدا سنة (68ه) كم ربل إى الشام وتونجه ]إل منصرء فلت شهرته وتو 
فيها سنة (577 ه). له: «التلقين» في فقه المالكية وهو من أجود المختصرات» و«عيون المسائل»» 
و«النصرة لمذهب مالك»» وغيرها. راجع ترجمته في: تاريخ بغداد )7١ /١١1(‏ وفيات الأعيان ( / 
4---077). 

(5) راجع: أصول ابن مفلح /١(‏ 57 5- 55 5). 

(5) انظر: المرجع السابق (؟/ 40). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


فصل 
أحمد. والشافعي, وأكثر أصحابهاء والأشعري, وغيرهم: اتفاق العصر الثاني 
على أحد قولي الأول وقد استقر خلافهم لا يرفع الخلاف. وأبو الخَطّابء وأكثر 
ا حنفية» واو الف والرازي» وجمع: يجوزء فيصير إجماعً]( وقيل: ظنى: وقيل: 
حجة. وقيل: لا. وقبل استقراره إجماع قطعًا. 


تسبه4ك: 


لو مات أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعًاء ذكره القاضي محل وفاق» 
وخالف الرازي» وأتباعه. 

واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم إجماع وحجة في الأصح فيهماء وكذا بعد 
استقراره عندنا وعند الأكثر» وقيل: إن كان المستند قطعيّاء وخالف البَاقِلّانيء 
والآمدي. وأبو المعالي» وقال: إن طال زمنه» وقيل: حجة؛ ومنع الصَّيْرفي الاتفاق 
ول الاعتاوك ومن قرط القزافى العطو ار ل 

فصل 

إذا اقتضى دليل حك لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به وإن كان له دليل 
راجح عمل على وفقه جازء وهو ظاهر كلام أصحابناء واختاره الآمدي. وقيل: 
20 


.)455-5450 راجع: المرجع السابق (؟/‎ )١( 
.)56٠ -545/8 انظر: أصول ابن مفلح (؟/‎ )١( 
.)505٠ (؟) انظر: المرجع السابق (؟/‎ 


٠ 0‏ تحرير المفقول وتهذيب علم الأصول 
فصل 
ارتداد الأمة جائز عقا قطعّاء لا سمعًا في ظاهر كلام أصحابناء وصرح به الطوفي 
: له 598 20 
وغيره. وخالف ابن عَقِيل وغيره”'". 
ويجوز اتفاقها على جهل مالم تكلف به في الأصح. لا انقسامها فرقتين كل فرقة 
مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى عند الأكثر. 
ولا إجماع يضاد إجماعًا سابقًا خلافًا للبصري”". 
فصل 
الأخذ بأقل ما قيل؛ كدية الكتابي الثلث ليس بإجماع؛ للخلاف في الزائد» خلاقًا 
لمن ظنه 7 
[3/ ب] وتمسك الشافعي ومن تبعه به للإجماع والبراءة الأصلية إن كان جزءًا 
منه» ولم يجد دليلا للزائد. وقيل: يأخذ بالأكثر. 
فصل 
ابن حامد, وجمع: يكفر منكر حكم إجماع قطعيء والقاضيء وأبو الحَطَّاب» وجمع: 
لا كظني» ويفسق”؟. 


.)45١ انظر: المرجع السابق (؟/‎ )١( 

(؟) هو: أبو عبدالله. الحسين بن علي البصري. المعروف بِالجُحَلء ولد سنة (18ه) بالبصرة» وسكن 
بغداد. كان من شيوخ المعتزلة» وله تصانيف كثيرة على مذاهبهم» وكان حنفي المذهب» قال القاضى 
أبو عبدالله الصيمري: «كان أبو عبدالله البصري مقدمًا في علم الفقه والكلام مع كثرة أماليه فيهما 
وتدريسه لهه|». توفي سنة (/7571 ه). من مؤلفاته: «الإيهان»» و«الإقرار». راجع ترجمته في: تاريخ 
بغداد (/ 7/7)» سير أعلام النبلاء /١15(‏ 775)» شذرات الذهب (؟7/ 54). 

() انظر: أصول ابن مفلح (؟/ -46١‏ 507). 

(5) راجع: المرجع السابق (؟/ "4-401 50). 
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والطوفي» والآمديء ومن تبعه: يكفر بنحو العبادات الخمس» وهو معنى كلام 
أصحابنا في الفقه7" . 

والحق أن منكر المجمع الضروري والمشهور المنصوص عليه كافر قطعًاء وكذا 
المشهور فقطء لا الخفي في الأصح فيهم|. 

فصل 

لا يصح التمسك بالإجماع فيها يتوقف صحة الإجماع عليه اتفاقاء كوجود 
الباري. وصحة الرسالة» ودلالة المعجزة. ويصح فيا لا يتوقف. وهو ديني 
كالرؤية» ونفي الشريك. ووجوب العبادات» أو عقلي كحدث العالمء خلاقًا لأبي 
المعاللي فطاع وللشيرازي في كليات أصول الدين» كحدث 0 وإثبات النبوة. أو 
دنيوي كرأي في حرب ونحوه في ظاهر كلام القاضيء وأبي المَطَّابء وابن عَقِيل 


وغيرهم, واختاره الآمديء ومن تبعه. وهو أظهر"". 


وقيل: بعد استقرار الرأي. وقيل: ليس بحجة. وهو ظاهر الروضة:؛ والمقنع؛ 
والطوثي. 

أو لغوي, وقيل: إن تعلق بالدين. 

تنبيه: 

أصحابنا والأكثر: يقبت بخبر الواحد. وأبو المَطَّابء والغزالي: لا والآ 
وغيره: سنده ظني» ومتنه قطعي”". 
)١(‏ راجع: المرجع السابق (؟/ 404). 


(7) انظر: أصول ابن مفلح (؟/ 405- 406). 
(9) راب جع: المرجع السابق (”/ ؟هغع- "#هغ). 
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فصل 
يشترك الكتاب والسنة والإجماع ف السند- ويقال: الإسناد- والمتن. 
فالسند: إخبار عن طريق المتن» والمتن: المخبر به. 
والخبر يطلق مجارًا على الدلالة المعنوية» والإشارة الحالية» وحقيقة على الصيغة» 


وتدل بمجردها عليه عند القاضي وغيره'"". 


وقال ابن عَقيل: الصيغة الخبرء والمعتزلة: لا صيغة له» ويدل عليه اللفظ بقريئة. 


والأشعرية: هو المعنى النفسي» والآمدي: [77/ أ] يطلق على الصيغة وعلى المعنى. 
والأشبه لغة: حقيقة في الصيغة”"). 

ويحد عند أصحابنا والأكثر» فأبو الَطّابء وابن عَقيل» وابن البَنَّاه وغيرهم: ما 
يدخله الصدق والكذبء والقاضي وغيره بأو. والُّوف وغيره: التصديق والتكذيب» 


رم ال ا عدم 
والموفق وغيره بأو . 


وأبو الحسين”': كلام يفيد بنفسه نسبة» وجماعة: كلام محكوم فيه بنسبة خحارجية'”. 


.)557 انظر: أصول ابن مفلح (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق (؟/ 465-/ا50). 

(") راجع: المرجع السابق (7/ 409- 457). 

(5) هو: أبو الحسينء محمد بن علي الطيب البصريء متكلم من أئمة المعتزلة الأعلام» كان جيد الكلام 
مليح العبارة غزير المادة» إمام وقته. ولد في البصرة وسكن بغداد. قال الخطيب البغدادي: «له 
تصانيف وشهرة بالذكاء والديانة على بدعته». توفي سنة (577 ه). من مؤلفاته: «المعتمد في أصول 
الفقه» جزآن. و«تصفح الأدلة»» و«غرر الأدلة»» و«شرح الأصول الخمسة»» وغيرها. راجع ترجمتده 
في: وفيات الأعيان (5/ »)77١‏ شذرات الذهب (7/ 23509 الفتح المبين في طبقات الأصوليين 
للمراغي .)7777//١(‏ 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 574-55717). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


ا 0 ا )2غ2 
وقيل: لا يحد. كالوجود والعدم لعسره. أو لانه ضروري . 

وغير الخبر: إنشاء وتنبيه» ومنه أمرء ونبي» واستفهام؛ وتمن» وترج» وقسمء ونداءء؛ 
وقيل: التنبيه غيره. 

وصيغة عقد وفسخ ونحوها إنشاء عندنا وعند الأكثر. وعند أبي حنيفة إخبار» 
وقاله القاضى في عقد”" . 

ولنا وجه: «طلقتك»”" كناية» ولو قاله لرجعية طلقت في الأصح, ولو ادعى طلاقًا 
نافيا توح ناخلا 

وأشهد: إنشاء تَضَمَّن إخبارّاء وقيل: إخبار» وقيل: إنشاء. 

وقيل: غير الخبر: طلب وإنشاءء» فإن طلب بالوضع تحصيل فعل أو ترك فأمر أو نبي؛ 
أو إعلام فاستفهام. وغيره إنشاء. 


وقيل: غير الخبر طلب فقط. 


.)01/ راجع: المرجع السابق (؟/‎ )١( 

.)510 راجع: المرجع السابق (؟/‎ )١( 

(5) في الهامش: (قال في الفروع: وقيل: طلقتك كناية؛ فيتوجه عليه أنه يحتمل الإنشاء والخبر» وعلى 
الأول هو إنشاءء وذكر القاضي في مسألة الأمر أن العقود الشرعية بلفظ الماضي إخبار» وقال شيخنا: 
هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم وبها تم» وهي إخبار لدلالتها على المعنى 
الذي في النفس. انتهى). وانظر: التحبير (5/ »)2171١0-117/15‏ وانظر كذلك: الفروع لابن مفلح 
(05/ 77/8), ط. عالم الكتب- بيروت» بمراجعة عبدالستار أحمد فراج. و«شيخنا في اصطلاح ابن 
مفلح يعني بها تقي الدين بن تيمية. 

(5) راجع: أصول ابن مفلح /١(‏ 515-1476). 


فائدة: 

عشر حقائق تتعلق بمعدوم مستقبل» وهي أمر ونبي» ودعاء» وشرط؛ وجزاء؛ 
ووعدء ووعيد, وتَنٌ) وترجٌ» وإباحة» قلت: وعَرْضُ و تحضيض. 

فصل 

الأكثر: الخبر صدقء وهو المطابق» وغيره كذب. 

وال إن اعتقد وطابق فصدقء وغير المطابق مع اعتقاد عدمها كذب, 
وغيرهما واسطة''"» وقيل: إن اعتقد فصدقء وإلا فكذب, وهو لفظي. ومنه معلوم 
صدقه وكذبه؛ ومحتمل. 

فالأول: ضروري بنفسه؛ كمتواتر» وبغيره كموافق لضروريء ونظريء كخبر الله 
تعالى ورسوله والإجماع» وخبر من ثبت بخير أحدها صدقه. وخبر من وافق أحدها. 

والثاني: المخالف لما علم صدقه. 

[7/ ب] والثالث: ما ظَّن صدقه كعدل» وكذبه ككذاب» وشّك فيه كمجهول؛ 
وقول قوم: كل خبر لم يعلم صدقه كذب باطل. 


(1) هو: أبوعثمان» عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزليء صاحب التصانيف في كل فن؛ وإليه 
تنتسب الفرقة المعروفة ب «الجاحظية» من المعتزلة» أخذ عن النظام» وروى عن أبي يوسف القاضي 
وغيره» وكان أحد الأذكياء. توفي سنة (705ه). من مؤلفاته: «الحيوان»» و«البيان والتبيين»» و«الرد 
على أصحاب الإلهام»» و«الرد على المشبهة»؛ وغيرها كثير. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (؟/ 
- 8060 ). سير أعلام النبلاء /١1(‏ 077- 070)» شذرات الذهب /١(‏ 1757-1171). 

.)575 راجع: أصول ابن مفلح (؟/‎ )١( 
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فائدتان: 

الأولى: مدلول الخبر الحكم بالنسبة» لا ثبوتهاء خلاقًا للقرافي. 

قل الكادر تنوه الفكدق:والكدى القية الذج تفيمها. 

الثانية: أحمد. وابن عقيل» وابن الجوزيء والموفق» وغيرهم: يكون الكذب في مستقبل 
كماض» وقيل: لا. 

فصل 

التواتر لغة: التتابع بمهلة» واصطلاحًا: خبر جمع مفيد للعلم''"» ويتفاوت المعلوم 
عند أحمد والمحققين» وعنه: لاء واختاره ابن عبدالسلام» وحكي عن البٌراهمة: لا يفيده» 
واكتفوا بالعقل» وحصر السّمَئِيّة”'' العلمَ في الحواس الخمسء وقيل: يفيد بالموجود, لا 
الماضىء» وهو عناد. 


وأنكرت الملاحدة والرافضة العلم بالعقل'". وهو لفظي كحديث امَنْ كَذَّبَ 
عَم » ومعنوي: وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنّى كلي كحديث 


.)41/7 راجع: أصول ابن مفلح (؟/‎ )١( 

(؟) السّمَيّة: هكذا ضبطها الناسخ بضم السين, وفتح الميم» وكذا في التقرير والتحبير (7/ 70177 ط. دار 
الفكر- بيروت, الطبعة الأولى سنة ١9447‏ م» وضبطها المصنف في التحبير (؟/ 4) بتشديد الميم 
وفتحهاء وكذا صاحب الإيهاج (7/ , ط. دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة الأولى 5 5٠‏ ١ه.‏ 
وهم: طائفة من الهند عبدة الأصنامء وسموا ب«السّمَييّة) نسبة إلى اسومنات» بلد مشهور بالهندء وكانوا 
يقولون بتناسخ الأرواح. راجع: التقرير والتحبير» والتحبير في الموضعين المشار إليهما. 

(") انظر: أصول ابن مفلح (؟/ 41/5). 

(5) رواه البخاري في الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم )١791(‏ من حديث المغيرة بن 
شعبة مرفوعًاء ومسلم في مقدمة صحيحه. باب تغليظ الكذب على رسول الله يلق رقم (07)؛ 
وتامه: ١مَنْ‏ كَذّبَ عَإنَ متَعَمَدًا َلْيَبَوَأمِفْعدَهُمِنْ النَّارِا من حديث أبي هريرة مرفوعًا به. 
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.200 : 2 قف 
الحوض 4 وسخاء حاتم ٠.‏ 
فض 
أصحاينا والأكثر: العلم الحاصل به ور 0 ور القطات: وأبو المعالي» 


كه (8).. س2 اكه ف يا 0 
والدقاق : نظريء وللقاضي القولان. والغزالي: ضروري بمعنى» ونظري بمعنى» 


0 ل ل 2 4 2. 050602 
والطوفي وغيره: لفظية. وتوقف الأمدي. والمرتضى 7 


)١(‏ حديث الحوض رواه البخاري في الفتن» باب ما جاء في قول الله تعالى: #وَأتقُوأ فتََهٌ لا تُصِبَنٌ الّذِينَ 
ظَلَمُوأِدَكُمَ حَآصّةُ4: رقم (700117049)) وني مواضع أخرى» ورواه مسلم في الفضائل؛» باب 
إثبات حوض نبينا كَل رقم (779) وما بعده عن جماعة من الصحابة. 

(1) هو: حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج.ء الطائي القحطاني» أبو عدي» فارس شاعر جواد جاهلي؛ 
يضرب المثل بجودهء بل كانت له مآثر وأمور عجيبة وأخبار مستغربة في كرمه يطول ذكرهاء له شعر 
كثير» ضاع معظمه؛ وبقي منه (ديوان» مطبوع» وأخباره كثيرة متفرقة في كتب الأدب والتاريخ. توفي 
قبل ال حجرة سنة (55 5م). راجع ترجمته في: البداية والنهاية لابن كشير (؟7/ 5177-/77017), ط. دار 
الغد العربي بالقاهرة» الطبعة الثانية 54١١‏ ١ه/‏ ٠194م.‏ 

() انظر: أصول ابن مفلح (؟/ 817/5). 

(5) هو: أبو بكر محمد بن محمد بن جعفرء البغدادي الشافعيء المعروف بابن الدقاقء الفقيه الأصولي. 
ولد سنة (5١1ه),‏ ولي القضاء ببغداد. توفي سنة (1457ه). من مؤلفاته: «شرح المختصر»» و«فوائد 
الفوائد»» وكتاب «في أصول الفقه». راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص(17١)»‏ طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة (؟/ .)١1513/‏ 

(5) هو: أبو القاسمء علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم؛ المعروف بالمرتضى» نقيب العلويين» 
من أحفاد الحسين بن علي بن أبي طالب. أحد أئمة علم الكلام والأدب والشعر. ولد ببغداد سنة 
(155ه). وتوفي سنة (577 ه). من مؤلفاته: «الغرر والدرر» يعرف بأمالي المرتضى» و«الشهاب في 
الشيب والشباب»» و«الشافي في الإمامة»» وغيرها. راجع ترجمته في: تاريخ بغداد(١١/‏ 6 
سير أعلام النبلاء /١1/(‏ 040-0584). 

() انظر: أصول ابن مفلح (؟/ /ا/878-51). 
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فائدة: 

خبر التواتر لا يولد العلم» ويقع عنده بفعل الله تعالى عند الفقهاء وغيرهم» وخالف 
قوم. 

وشرطه: بلوغهم عددًا يمتنع معه التواطؤ على الكذب لكثرتهم» وعن القاضي 
وغيره: أو دينهم؛ مستندين إلى ا لحس في الأصح. مستوين في طرفي الخبر ووسطه إن 
وجدء وإلا فقد يكون طرف وطرفان بلا واسطة» زاد وى والآمديء وابن 
حمدان: عالمين» وفي التمهيد: إن قلنا نظري» وعدم علم السامع ونأ 

فض 

أصحابنا والمحققون: لا ينحصر في عدد, بل [5 /١‏ أ] ما حصل العلم عنده» فيعلم 
إذن حصول العددء ولا دور. 

وعلى هذا يمتنع الاستدلال بالتواتر على من لم يحصل له العلم به'''. 

ويختلف باختلاف القرائن في أصحهاء وقيل: بلى» فقيل: اثنان وأربعة» ومنعه القاضي 
وجمع محققون» وحكي إجماعًاء وخمسة» وعشرة» واثنا عشرء وعشرونء وأربعون؛ 
وسبعونء وثلاثائة ونيف» وخمسائة وألفء وأربعمائة. 

وقول أبي الحسين» والبَاقلّاني: من حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله 
بغيرها لشخص آخر صحيح إن تساويا من كل وجه» وهو بعيد عادة. 


.)4/١ انظر: المرجع السابق (؟/‎ )١( 
.)585 (؟) انظر: أصول ابن مفلح (؟/‎ 
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وشرط بعض الشافعية: الإسلام والعدالة» وبعضهم: طول الزمن وجمع: أن لا 
يحويهم بلد. ولا يحصيهم عدد. وقوم: اختلاف النسب والدين والوطن. والشيعة: 
المعصوم فيهم. وقوم: إخبارهم طوعًاء والمرتضى: أن لا يعتقد خلافه77". 
فصل 
ابن البناء والموفق» والطوفي» وجمع: الآحاد ما عدا التواتر» وقيل: ما أفاد الظن» 
والآمدي. والجوزي» وابن حمدان» والشيخ. وابن قاضي الجبل» ونسبه إلى الأصحاب 
وغيرهم: منه مستفيض مشهورء وقاله الأستاذ وابن فُورَكء وأنه يفيد العلم نظرّاء 
والتواتر ينا 
وأقل نقلته أربعة» وقيل: ثلاثة» وقيل: اثنان» وقيل: ما عده الناس شائعًا. وقال 
الجوزي: ما ارتفع عن ضعف الآحاد. ولم يلتحق بقوة التواتر. 
فصل 
أحمد والأكثر: خبر الواحد العدل يفيد الظن فقطء وعنه: والعلم» اختاره ابن 
أبي موسىء وجمع من الأصحاب؛ وغيرهم”". 
وظاهر الأول ولو مع قرينة» وعليه الأكثر. وقال الْوَفّقَ وأبو المعالي» والغزالي» 
والآمديء والرازي؛ وابن حمدان» والطُوني: يفيد العلم يهاء وهو أظهر. 
وقال المحققون: لو نقله آحاد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي 
بالقبول أفاد العلم» منهم القاضي» [754/ ب] وقال: هو المذهبء وأبو الطاب 


.)585-446 /7( راجع: المرجع السابق‎ )١( 
.)5417 -545 راجع: المرجع السابق (؟/‎ )١( 
.)588-5/1/ /7( (؟) راجع: أصول ابن مفلح‎ 
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وقال: هو ظاهر كلام أصحابناء وابن الزَّاعُونيِء وابن الصلاح» والشيخ» وزاد: أو 
عملت بموجبه لأجله عند أكثر علماء المذاهب الأربعة» وأنهم اختلفوا: هل يشترط 

والأستاذ: يفيده عملا لا قولًا. 

فائدة: 

أحجمد. وأكثر أصحابه» وغيرهم» وحكى إجماعًا: يعمل به في الأصول» والقاضى: 
فيا تلقته» وأبو الحَطّابء وابن عَقِيلء وجمع: لاء وفي كفر منكره خلاف. 

فصل 

إذا أخبر واحد بحضرته كك ولم ينكر دل على صدقه ظناء في ظاهر كلام أصحابناء 
كالآمدي وغيره» وقيل: قطعا. 

وكذا لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم ولم يكذبوه» وقيل: إن علم أنه لو كان 
لعلموه» ولا داعي إلى السكوت علم صدقه. 

قال الشيخ: ومنه ما تلقاه كَلْةِ بالقبول» كإخباره عن تميم الداري”", ومنه إخبار 
شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليهاء أو على كذب وخطأ: 


)١(‏ هو: أبو رقية» تميم بن أوس بن خارجة الداري» صحابيء نسبته إلى الدار بن هانئ من لخم, أسلم 
سنة (9ه), وكان يسكن المدينة» ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان» فنزل بيت المقدس»ء وهو أول 
من أسرج السراج بالمسجد» وكان راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين. روى له البخاري ومسلم 
حديثًا. راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (/1/ 08 5)» ط. دار صادر- بيروت» 
بدون تاريخ» سير أعلام النبلاء (؟/ 47 58-4 5)» وللمقريزي فيه كتاب سماه «ضوء الساري في 


معرفة خبر ميم الداري». 
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ويمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله» كامتناع الكذب على عدد التواتر عادة. 


ولو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعى على نقله» وقد شاركه خلق كثير فكاذب قطعًاء 


فصل 
يعمل به في فتوى وحكم وشهادة وأمر دنيوي إجماعاء ويعمل به عقلاء» خلافا 
)0١‏ 
0 


لكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه؟ قولان”") ولا يجب خلاقًا 
للقاضى» وأبي الخطّاب» والصَّيْرف؛ وابن ريج والقفال7. 
وجب سمعًا في.ذنىئ عندناء» وعند الأك فكي واعتير كين لقبوله رواية 


اثنين في جميع طبقاته» أو يُعضّد. وعنه'"'"» وقاله عبدالجبار: أربعة في الزناء ومنعه 


.)00١/5( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 

.)001١/7؟( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟') هو: أبو بكر» عبدالله بن أحمد, المروزي الخراساني» القفال الصغير» فقيه شافعي» ولد سنة (171اه), 
وكان كثير الآثار في مذهب الإمام الشافعي؛ وحيد زمانه فقهًا وحفظًا وزهدًاء صار يضرب به المثل» 
وهو صاحب طريقة الخراسانيين في الفقه. توفي بخراسان سنة (4117ه). له من الكتسب: شرح 
فروع محمد بن الحداد المصري»؛ وكتاب «الأصول». راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (11/ 
08-6 5)) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/ 187-187). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (؟/ 001). 

(5) هو: أبو علي» محمد بن عبدالوهاب بن سلام البصريء المعروف بالجبائي» شيخ المعتزلة» وأبو 
شيخهم أبي هاشم. كان إمامًا في علم الكلام؛ وعنه أخذه أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة. توفي 
سنة (707ه). راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (5/ 7579-7717)» النجوم الزاهرة (7/ 189). 

(5) في المهامش: (قوله: وعنه. أي عن الجبائي). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 05 
قوم والرافضة» وناقضوا فأئبتوا تصدّقٌ علي رضي الله عَنْهُ بخاتمه في الصلاة» [0؟/ أ] 
ونكاح المتعة» والنقض بلحم الوبل. 

والكزخي في الحدود وقوم في ابتداء النضّب”''» وجمع فيها عمل الأكثر بخلافه. 
والمالكية: أهل المدينة» وأكثر الحنفية فيه| تعم به البلوى» أو خالفه راويه. أو عارض 
القياس. 

والقاضى أيضًا وغيره إن كان للعلم طريق» وإلا عمل به. وعن أبي الخَطّاب 
أيضًا: إن أمكنه سواله يَلةِ فكاجتهاده”". 

فصل 

للراوي شروط منها: الإسلام والعقل إجماعاء والبلوغ عند الأربعة وغيرهم» 
اك أفر4ق 
وخرج قبول مميز . 

فائدة: 

لو تحمل صغيرًا عاقلا ضابطاء وروى كبيرًا قبل عند أحمد. والأكثر» كتحمله 
كافرًا أو فاسقاء ويروي مسلً) عدله0). 


ومنها: الضبط. فإن جهل حاله لم يُقبل» ذكره الموَّفق 0 


.)1875 /5( أي: نصب الزكاة. انظر: التحبير‎ )١( 
.)0١6 (؟) انظر: أصول ابن مفلح (؟/‎ 

(*) راجع: أصول ابن مفلح (618-5157/5). 
(5) راجع: المرجع السابق (؟/ /ااه). 

(5) راجع: المرجع السابق (؟//018-11). 
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ومنها: العدالة إجماعاء ظاهرًا وباطئًا عند أحمد. والشافعي» وغيرهما. وعند القاضي» 
وابن البناء وغيرهما: ظاه |7 . 

وهي: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة» وترك الكبائر 
والرذائل» بلا بدعة مغلظة. 

وقال أصحابنا: إن قَدّف بلفظ الشهادة قبلت روايته فقط؛ لروايتهم عن أبي 
بكرة. وعند الحنفية» والمالكية» وابن مفلح: لا تقبل» لكن إن حُدَّ لم تقبله الحنفية» 
وإن تاب. 

ويحد عند الأربعة» وعن أحمد» والشافعي: لا فتبقى عدالته عند الشافعية» وجمع» 
وأنه ليس من الجرح. 

وصرح القاضي بعدالة من أتى كبيرة» وعن أحمد فيمن أكل الربا إن أكثر لم يُصَلَّ 

وفي المغني: إن أخذ صدقة محرّمة وتكرر رُدّت. 

والصغائر إن كُمرت باجتناب الكبائر» قال ابن عَقِيل: أو بمصائب الدنيا- وتكمّر . 
بها في الأصح- لم تقدح. وإلا قدحت عند أكثر أصحابنا إن تكررت منه تكررًا يخل 
الثقة بصدقه. وفي الروضة: إن [5؟/ ب] عَلَبت الطاعات لم تقدح وقيل: يقدح 
تكرارهاء وابن حمدان: ثلانّاء وفي الترغيب وغيره: يقدح كثرتها وإدمان واحدة. 

وترد بالكذبء ولو تدين في الحديث عند أحمد. ومالك وغيرهما. وخالف قوم» 
وعند وزو الحقة كار انو عقيل وغيوف وق انها بننة الفبها ونيا 
أنها كبيرة» كغيبة ونميمة في الأصح”". 


.)07*٠ -0179 راجع: المرجع السابق (؟/‎ )١( 
.)07*8/1( (؟) انظر: أصول ابن مفلح‎ 
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١ 

والواحدة في الحديث تقدح مطلقّاء ولو تاب قاله أحمد. والقاضي» وجمع'! 

ل 2 5 ري (5). (”#) 27 5 ١‏ 

وقيل: تقبل في غيره» وقبلها الدامّغاني ‏ فيه '» ولم يفرق أصحابنا وغيرهم بين 
الصغائرء وقال الآمدي وغيره: صغائر الخسة كالكبائر. 

قال أحمدء وإسحاق» وأبو حاته”*: إن اشترط أخذ الأجرة لم يكتب عنه الحديث» 
وحمله ابن عَقِيل على أنه فرض كفاية» فإن قطعه عن شغله» فكنسخ حديث ومقابلته» 
خلاقًا للحنفية!*. 


فائدة: 


نفى الأستاذ. والبَاقِلّاني» وابن لك والقشيري» والسبكى الصغائر» وجعلوها 
كبائر. 


.)0179-0178 /5( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(1) هو: أبو عبدالله» محمد بن علي بن محمد بن حسن بن عبدالملك بن عبدالوهاب, الدامّغاني» نسبة إلى 
دامّغان وهي بلدة كبيرة بين الري ونيسابور» ولد سنة (948 ه)» شيخ الحنفية في زمانه. تفقه 
بدامغان ثم بنيسابورء ثم ببغداد» وولي بها القضاء وطالت أيامه وانتشر ذكره» وكان ينعت بقاضي 
القضاة. توفي سنة (/41ه). من مؤلفاته: «مسائل الحيطان والطرق»». و«الزوائد والنظائر» في 
غريب القرآن. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء /١14(‏ 488-4/05)» الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية ص (45- /ا9). 

(") انظر: أصول ابن مفلح (0174/17). 

(5) هو: أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي» كان من حفاظ الحديث. ولد 
في الري سنة (46١ه)»‏ وإليها نسبته» وتنقل في العراق والشام ومصر وبلاد الروم» وتوفي ببغداد 
سنة (/ا/71ه). من مؤلفاته: «طبقات التابعين»» و«الزينة»» و«تفسير القرآن العظيم». راجع ترجمته 
في: تاريخ بغداد (7/ “7- /1ا/ا). طبقات الحفاظ ص(709). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (؟/ .)0685١-915٠‏ 
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والكبيرة عند أحمد. ونقل عن ابن عباس: ما فيه حد في الدنياء أو وعيد خاص 
في الآخرة” زاد الشيخ: أو لعنة» أو غضب. أو نفي إيوان. 

وقيل: ما نص الكتاب على تحريمه؛ أو وجب في جنسه حد. 

وقال الثوري”'": ما تعلق بحق آدمي» وأبو المعالي: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث 
مرتكبها بالدين» ورقة الديانة» وفي معتمد القاضي: لا يعلمان إلا بتوقيف7". 

فصل 

أحمد. وأكثر أصحابه. والمعظم: لا تقبل رواية مبتدع داعية» وفي غيره روايات: 
القبول» كأبي الطاب وغيره ول يفسقه ابن عَقِيل وغيره؛ وقاله القاضي في المقلد©». 

وعدمه. كالك. والقاضي. والبَاقِلّاني» والآمدي» وغيرهمء كتديّته بالكذب 
ديا 


والقبول مع بدعة ا وهو الصحيح. كالشافعى» وأكثر الفقهاء. وبعض 
الحنفية. [77/ أ] ولم يفرقوا بين المكفّر وغيره7 . 


.)075 انظر: المرجع السابق (؟/‎ )١( 
؛ (؟يمهو::أبو عبدالله» سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفيء أمير المؤمنين في الحديث. ولد في‎ 

الكوفة سنة (/ا/اه)» وكان سيد أهل زمانه علا وتقى» آية في الحفظ. توفي بالبصرة سنة (51١ه).‏ 
من مؤلفاته «الجامع الكبير»» و«الجامع الصغير). راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (9/ 01١1-١‏ 
طبقات الحفاظ ص(40- 45). 

() انظر: أصول ابن مفلح (075/5). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (071-518/7). 

(5) راجنع: المرجع السابق (؟7/ 077). 

() انظر: المرجع السابق (؟/ 077). 
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قال أحمد: يُكتب عن القَدّرية» وهم كفار عنده» واختاره بعض الشافعية» وقيل: 


من كفره فكالكافر عنده وإن الخلاف في قبوله مع بدعة واضحة:. وإلا قبل'"". 


كرقة 


قال الشيخ: كلام أحمد يفرق بين أنواع البدع» وبين الحاجة”'" وعدمها"". 


فائدة: 

المبتدعة: أهل الأهواء» وليس الفقهاء منهه”؟' عند المعظمء وخالف القاضي؛ 
وابن البَنّاه وجمع» فمن شرب نبيذًا تختلقًا فيه حُدَّ عندنا ولم يفسق» كالشافعي» وفيه 
نظر. وعنه: يفسقء اختاره في الإرشاد. والمبهج» كمالك. وعنه: نفيهماء كأبي ثور" 

6 
والشيخ . 

ع 550 ا 5 0 

وخرّج: فسق من لعب سِطرّنج» وتسمّع غناء بلا آلة. وعنه: ومن آخر الحج 
قادرًا. وعئه: والزكاة. 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

.)١884 /5( أي: الحاجة إلى الرواية عنهم. انظر: التحبير‎ )١( 

(*) انظر: أصول ابن مفلح (؟/ 077). 

(5) في هامش الأصل: (قال ابن مفلح في أصوله: أما الفقهاء فذكرهم القاضي وغيره في أهل الأهواء» 
وخالفه ابن عقيل وغيره» وهو المعروف عند العلماء وأولى. انتهى). وانظر: التحبير (4/ 0000 
أصول ابن مفلح (؟/ 4 01). 

(0) هو: أبو ثورء إبراهيم بن خالد بن أبي اليان» الكلبي البغدادي» الفقيه» صحب الشافعي ونقل 
الأقوال القديمة عنه» وكان أحد الفقهاء الأعلام والثقات المأمونين في الدين» ولد (١١١ه)»‏ وتوفي 
سنة (50 1ه). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص(111- ))١1١7‏ طبقات الشافعية (؟/ 06- 
1 ) طبقات الحفاظ ص(17157-/1717١7).‏ 

(1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 015- 0؟0). 
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محله في مجتهد أو مقلد» وإلا فيحرم القدوم على ما لا يعلم جوازه إجماعًا. وفسقه 
القاضي في قولء كالبَاقَاني» وّسّق ابن عَقِيل عاميا شرب نبيدا(". 
فصل 
تقبل رواية قن وأنثى» وقريب» وضريرء وعدوء ولا تعتبر كثرة سماع الحديث» 
ولا معرفة نسبة كعدمه» ورؤيته وعلمّه بفقه وعربية ومعنى الحديثء واعتبر مالك 
الفقه؛ ونقل عن أبي حنيفة» وعنه أيضًا: إن خالف القيامر ”2 . 
ولا تقبل رواية متساهل في الرواية» كنوم في سماع» وقبول تلقين» ونحوه”". 
فصل 
الأئمة الثلاثة والأكثر: لا تقبل رواية مجهول العدالة» وعنه: بلى”» كأبي حنيفة» 
وأكثر أصحابه؛ وابن فورك» وسّليم؛ والمحب الطبري0*, والملوفي» كعقب إسلامه. 


.)0157/5( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) راجع: المرجع السابق (؟/ 7 0). 

() انظر: أصول ابن مفلح (؟/ 7 0). 

(5) انظر: المرجع السابق (7/ 4 04). 

(4) هو: محب الدينء أبو العباس» أحمد بن عبدالله بن محمد الطبري» الحافظ الفقيه الشافعي المتفنن» من 
أهل مكة. وكان شيخ الحرم فيهاء ولد سنة 5١10(‏ ه)» وتوفي سنة (595 ه). من مؤلفاته: «السمط 
الثمين في مناقب أمهات المؤمنين»» و«الرياض النضرة في مناقب العشرة»» و «القرى لقاصد 
أم القرى»؛ وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/ ))151-١577‏ 
طبقات الحفاظ ص( ١‏ 0). 
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وعن القاضي: بان تقل تواظاري كني تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة''". 


وقآل أب لقال ”يوقفه وضقاط روابم غبنالر "دكن من اص بالعلم غدل ”. 
فائدة: 
لا تقبل رواية مجهول العين» وتزول بواحد [77/ ب] في الأصح فيه). 
فصل 
الأربعة» والأكثر: يكفي جرح واحد وتعديله؛ واعتبر قوم العدد فيههماء كالشهادة 
وعنه ا وأبي بكر نا 
واعتبر قوم العدد في اجرح فيهما. 
ويشترط ذكر سبب جرح لا تعديل عند أحمد» وأصحابه. والأكثر وقيل: 
عكسه واشترطه أبن حخذان وغيره قبي وعنه: عكسه كالتاقلان :وج 
وقال أبو المعالي» والرازي» والآمدي, وذكره عن البَاقِلّانيٍ: إن كان عاك بذلك قبل» 
كالك» والشيخ في الجرحء ولا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة'"'. 
)١(‏ انظر: أصول ابن مفلح (؟/ 55 0). 
() هو: جمال الدين؛ أبو عمرء يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري القرطبي المالكيء الفقيه الملحدث 
المؤرخ» ولد بقرطبة سنة (5٠ه)»‏ وتوفي سنة (471 ه). من مؤلفاته: «فقهاء قرطبة»» و«الاستذكار 
لمذاهب علماء الأمصار فيا تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار»» و«التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد». راجع ترجمته في: طبقات الحفاظ ص(47”1- 4777). 
(") انظر: أصول ابن مفلح (5/ 57 0). 
(5) انظر: أصول ابن مفلح (7/ /05). 


(6) را جع: المرجع السابق (049/17- .)06٠‏ 
(5) راجع: المرجع السابق (؟/ .)00١-06٠‏ 


وإذا لم يقبل الجرح المطلق لم يلزم التوقف حتى يتبين سببه» وقيل: بلى. ومن 
اشتبه اسمه بمجروح وقف خخبثه7". 


ومن أطلق تضعيف”" خبر فكجرح مطلق عندناء ولا يؤثر عند الشافعية» خلاقًا 
وم 


أو تصحيحه فكتعديل مطلق. ولا شىء للجرح بالاستقراء» وله اجرح باستفاضة» 
وقيل: لا كتزكية» وخالف فيها بعض أصحابناء واحتج بعضهم بمن شاعت إمامته 
وعدالته من الأعمة0. 


قلت: هذا المذهب» وهو معنى قول أحمد وجماعة» قال ابن الصلاح: هو صحيح 
فصل 
الأربعة» والأكثر: يقدَّمم جرح, وابن حمدان: إن كثروا. وقيل: تعديل» وقيل: إن 


كثرواء واختاره المجد مع جرح مطلق إن قبلناه» وقيل: الترجيح كإثبات معين ونفيه 
م00 


.)00١ راجع: المرجع السابق (؟/‎ )١( 

)١(‏ في هامش الأصل: (نقل هذه المسألة ابن مفلح من كلام المجد في المسودة إذا قال بعض أهل 
الحديث: لم يصح هذا الحديث. أو لم يثبت لم يمنع ذلك قبوله عند الشافعية خلاقًا للحنفية» وعندنا 
هو على الروايتين في الجرح المطلق. انتهى). وراجع: التحبير (5/ .)1970-١1919‏ 

() راجع: أصول ابن مفلح (؟/ ١هه-‏ ١5م‏ ه). 

(5) راجع: المرجع السابق (؟/ 0601- 001). 

(5) انظر: المرجع السابق (؟/ 0801). 
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تنسه: 


يُعدّل بقول وحكم وعمل ورواية» فأعلى القول: هو عدل رضَّى» مع ذكر سببه» 
ثم عدل رمّى فقط. 

وحكم مشترط العدالة بها تعديل اتفاقَّ''» وهو أقوى من القولي بالسببء قاله 
الموفَئه قال الامدق وخر 

وعمله [71/ أ] بروايته تعديل إن علم أن لا مستند له غيره» وإلا فلا عند 
القاضي» والأكثر وقاله اوَفَّى وأبو المعالي» إلا فيا العمل به احتياطًا. 

وفرق المجد بين من يرى قبول مستور الحال أو لاء أو يجهل مذهبه فيه 


فعلل الأول قال الْوَفْقَ: هو كتعديله بلا سبب» ومعتاه للآمدي؛ وقيل: كحكمه 
فق 
نه ٠.‏ 


فر 


وليس ترك العمل بها وبالشهادة جرحًاء ورواية العدل تعديل إن كانت عادته 
لايروي إلا عن عدل عند أحمد» و الموَفقَ» والشيخ» و لطر في وأبي المعالي» والآمدي. 
وجمع. وعنه: لا مطلقّء كالذكف 00 . 

وقيل: عكسه. كالحنفية» والقاضي» وأبي المَطّابء وقيل: إن سماه فلا تعديل» 


وإلا فتعديل”". 


)١(‏ أي: حكم الحاكم أو القاضي الذي يشترط العدالة في الشهود بشهادة الراوي تعديل له. 
(0) انظر: أصول ابن مفلح (7/ 5 00). 

(9؟) راجع: المرجع السابق (؟/ - 0مه). 

(5) انظر: المرجع السابق (7/ 005). 

(5) راجع: المرجع السابق (؟/ 0657-/001). 

(5) انظر: المرجع السابق (؟/ /اهه). 
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سد[ ؟ 7 لس ا 
فائدة: 


أحمد. 57 والأكثر: يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل""" والشيخ في 
ترغيب وترهيبء لا في إثبات مستحب وغيره» وعنه: لا» وقيل: لا في شعار”". 

وكان أحمد يكتب حديتٌ الرجل الضعيف للاعتبار والاستدلال به مع غيره. وفي 
الجامع”": لا يحتج بحديث ضعيف في المأثه”'» وقال الَلّال: مذهبه القول بالحديث 
الضعيف أو المضطرب إذا ل يكن له معارض”". 

ولا يقبل تعديل مبهم» كحدثني ثقة» أو عدلء أو مَنْ لا أتهمه عند بعض 
أمتخابناء اكت الاي" . 


وذكره القاضىء وأبو الْمَطّابء وابن عَقِيل من المرسل» وكذا أبو المعالي» واخختار 
قبوله» وأن الشافعي أشار إليه» وقبله المجد وإن ل يُقبل المرسلٌ والمجهول7". 

فائدتان: 

الأولى: الجرح: نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص. والتعديل: خلافه. 


الثانية: الإخبار عن عام لا يختص بمعين» ولا تَرَافُمَ فيه نمكن عند الحكام» وهو 
الرواية» وعكسه: الشهادة. قاله اككازري”"» ومعناه للشافعي. 


)١(‏ راجع: أصول ابن مفلح (؟/ 001 وما بعدها). 

(؟) راجع: المرجع السابق (5/ 055-/051). 

(1) يعني: الجامع الكبير للقاضي» وهو من كتب الفروع. 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (7/ 009). 

(0) انظر: المرجع السابق (؟/ .)051-85٠‏ 

(1) انظر: المرجع السابق (؟7/ /058-051). 

(0) انظر: المرجع السابق (؟5/ 0574). 

(4) هو: أبو عبدالله» محمد بن علي بن عمر التميمي المارّري- نسبته إلى مازّر (بفتح الزاي وكسرها) 
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فصل 

تدليس المتن عمدًا محرّم» وجرح وغيره مكروه مطلقًا عند 71[1؟/ ب] الأكثرى 
منهم أحمد وقال أيضًا: لا يعجبني هو من أهل الريبة» وقال: التدليس عيبء وحرّمه 
الشيخ. 

ومن فعله متأولّا قبل عند أحمد. وأصحابه؛ والأكثر» ولم يفسق. ورد أحمد قول 
شعبة''': هو كذبء وقال ابن حمدان وجمع: تدليس الأسماء ليس بجرح؛ ومن عرف به 
عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السماع عند المحدثين» وغيرهم, وقال المجد: 
فقن كترمية العدليسن 1 تقل دماح 7 . 


والإسناد المعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل عند أحمد. والأكثر» وخالف 
قوم) وعنه: «أنَّ فلانًا» ليس متصلا””" . 


ويكفي إمكان اللقي عند مسلمء وحكاه عن أهل العلم بالأخبار. ومعناه 
00 


> بجزيرة صقلية» المحدث الفقيه المالكي؛ توفي سنة (077ه). له: «المعلم بفوائد مسلم». و«التلقين» 
في الفروع. و«الكشف والإنباء في الرد على الإحياء» للغزالي» و«إيضاح المحصول في الأصول». 
راجع ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون ص(717/5- 781)» شذرات الذهب (7/ .)١١5‏ 

)١(‏ هو: أبو بسطام» شعبة بن الحجاج بن الورد الأزديء ولد بواسط سنة (887)» ونشأ بهاء كان عالما 
بالحديث والتفسيرء وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين» حتى قال الشافعي: «لولا شعبة 
ما عرف الحديث بالعراق». توفي بالبصرة سنة (70١ه).‏ له كتاب «الغرائب». راجع ترجمته في: 
تاريخ بغداد (4/ 768- 5560), طبقات الحفاظ ص(84- 450). 

(؟) راجع: أصول ابن مفلح (؟/ ١/اه-‏ 01/7). 

(؟) انظر: أصول ابن مفلح (؟/ “/01). 

(5) راجع: المرجع السابق (؟/ 01/5). 
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وشرط ابن ديقي والبخاري» وجمع العلمَ باللقي» وهو أظهر. وأحمد. 
والشافعي» وأبو زرعة”"» وأبو حاتم: وثبوتٌ السماع» والداني”": العلم بالرواية 
عنه» والسّمْعاني: طول المع ٠‏ 

وظاهر الأول: لو روى عمن يعرف بصحبته والرواية عنه قُبلت مطلقًاء كالحنفية» 
وان يهان ول تقبله الشافعية» وظاهر كلام أحمد وغيره مختلف””. 

وليس ترك الإنكار شرطً في قبول الخبر عندناء وأوماً إليه أحمد. خلاقًا للحنفية"'". 

فصل 

أصحابناء والمعظم: الصحابة عدولء ومرادهم مَنْ لم يعرف بقدحء وقيل: إلى 
الفتن» والمعتزلة: إلا من قاتل عليّاء وقيل: كغيرهه”". 


)١(‏ هو: أبو الحسن, علي بن عبدالله بن جعفر السعدي بالولاء؛ المديني البصريء من كبار المحدثين من 
شيوخ البخاري» ولد بالبصرة سنة (171ه)» ومات بسامراء سنة (775ه). من مؤلفاته: «الأسامي 
والكنى»» و«الطبقات»» و«قبائل العرب»؛ وغيرها. راجع ترجمته في: تاريخ بغداد /١١(‏ 8 :. وما 
بعدها)» سير أعلام النبلاء .)51-141١ /١١(‏ 

(1) هو: أبو زرعة» عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ القرشي المخزومي الرازيء الإمام الحافظ. 
أحد أعلام المحدثين» روى عنه مسلم وأصحاب السنن. توفي سنة (155ه). راجع ترجمته في: 
تاريخ بغداد /١1١(‏ 775-7375), طبقات الحفاظ ص (765-767). 

() هو: أبو عمروء عثمان بن سعيد بن عثمان الداني» نسبة إلى دانية» مدينة بالأندلسء الإمام الحافظ 
المجود المقرئ الحاذق» ولد سنة »)737/١(‏ وكان أحد حفاظ الحديث,» وأئمة علوم القرآن ورواياته 
وتفسيره. توفي سنة (4 5 5 ه). من مؤلفاته: «التيسير»» و«الإشارة». و«جامع البيان»» و«طبقات 
القراء»» وغير ذلك. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء /١4(‏ /الا- 487)» طبقات الحفاظ 
ص(559-5:78). 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (؟/ 01/5). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (7/ 01/5). 

(1) انظر: المرجع السابق (؟017/5/5). 

(0) انظر: المرجع السابق (7/ /ا/01). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


وهم: من لقي النبي كل أو رآه يقظة حيًّا عند أحمد. وأصحابه» والبخاري» 
والأكثر. مسدًاء ولو ارتد ثم أسلم ولم يره» ومات عليه» ولو جنا في الأظهر. 

وقيل: مَنْ طالت صحبته عرفاء وحكي عن الأكثرء وقيل: سنة» أو غزاء وقيل: 
وروى عنه. 


فائدتان: 


الأولى: قال ابن الصلاحء والنوويء وجمع: في التابعي مع الصحابي [78/ أ] 
الخلاف. وشرط ابن حِبَّان7'' كونه في سن يحفظ عنه» والخطيب”" وجمع: الصحبة. 


ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة عند الأربعة وغيرهمء خلاقًا لقوم» فلو قال 
معاصر عدل: أنا صحابي؛ قبل عند أصحابنا والأكثر» وقال جمع- ومال إليه الطّوفي: 
2 
ا 


الثانية: لو قال تابعي عدل: فلان صحابي لم يقبل في الأصح.ء ولو قال: أنا تابعي 


)١(‏ هو: أبو حاتم» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد, التميمي البستي» المحدث العلامة 
المؤرخ» ولد في بست سنة (81710)» وتولى قضاء سمرقند مدة» ثم عاد إلى نيسابور» ومنها إلى بلده؛ 
وهو أحد المكثرين من التصنيف. توفي سنة (4 7”0). من مؤلفاته: «المسند الصحيح)». والاروضة 
العقلاء»؛ و«الأنواع والتقاسيم»؛ جمع فيه ما في الكتب الستة» محذوفة الأسانيد» وما انفرد به 
المكيون». راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (7/ ,.)176-171١‏ طبقات الحفاظ 
ص ( 1/0 33/7). 

(0) هو: أبو بكرء أحمد بن علي بن ثابت بن أحمدء الخطيب البغدادي, الحافظ الكبير» أحد الأئمة 
الأعلام؛ ولد سنة (7947ه)؛ وتوفي سنة (571 ه). من مؤلفاته: «تاريخ بغداداء و«الفقيه والمتفقه). 
و«الكفاية في علم الرواية». راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء 1م ١ا؟1-/191).‏ 

(") انظر: أصول ابن مفلح (؟/ .)08١‏ 


: المنقول وتهذ ال 
00 تحرير المفقول وتهذيب علم الآصول 
فصل 
مستند الصحابي المختلف فيه قوله: قال النبي كَكْةِ كذاء ونحوه يحمل على السماع 
عند أصحابنا والأكثر. وخالف أبو|خطات: وجمعء فيبنى على عدالة الصحابة» وإلا 


(00 5 

000 
وأمر النبي كك بكذا أو نهىء أو أمرنا أو نهانا ونحوه حجة عند أحمد والأكثرء 

هم () 


وأمرنا ونهيناء أو رخص لنا أو حُرّم علينا ونحوه حجة عندناء وعند الشافعي؛ 
ا ل وت يا : . ف 
والأكثرء وخالف الصَّيْرف والبّاقلاني» وأبو بكر الرازي» والكرخيء وجمع 1 


ومثله من السنة» واختار الصَّْرفيِ والكَزْخي. والقَسَيْرِيِء وأبو المعالي: لا يقتضى 
ات (58) اس 507 
سنته علي » وقيل: موقوف. 


وكنا نفعل ونحوه على عهده بك حجة؛ أطلقه أبو الخَطَّابء والْوَفَقَء والطّوفي» 
وذكره أبو الطيب ظاهر مذهبهم» وخالف الحنفية» وقال المجد: «إن كان مما يشيع 


مثله ذ فحجة:؛ كالشافعى»". 


.)081-808٠١ راجع: المرجع السابق (؟/‎ )١( 
.)080١ انظر: المرجع السابق (؟/‎ )1( 

(") راجع: أصول ابن مفلح (5/ .)087-54١‏ 
(5) راجع: المرجع السابق (”/ 0/17). 

(6) راجع: المرجع السابق (؟/ 0/17- 0684). 
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7/4 
فائدة: 
لم يذكروا أنه حجة لتقرير الله تعالى» وذكره الشيخ لقول ا «كنا نعزل 
والقرآن ينزل»”"). 


وكانوا يفعلون كذا حجة عندناء وعند الحنفية» والأكثر. وخالف قوم» وحكي 
وقفه عن الأكثر. 

وقال القاضيء وأبو الحَطَّاب: إجماع أو حجة» وسرَّى الآمديء وابن حمدان» 
والطرق بين «كنا) وكانو” , 

فائدتان: 


الأولى: قول غير صحابي: عنه يرفعه؛ أو ينميه» أو يبلغ به» أو رواية كمرفوع 


صرحا 
الثانية: [7/ ب] أصحابنا: قول تابعي: أمرناء أو نبيناء أو من السئة كصحابيء لكنه 
0 
كمرسل . 


وقوله: كانواء كصحابي» ذكره القاضى» وأبو 5 وابن عقيل» وخالف 


اليه" . 


)١(‏ هو: جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام؛ الخزرجي الأنصاري» صحابيء كانت له في أواخر أيامه 
حلقة في المسجد النبوي» وكان من المكثرين من الرواية والفتيا. له(50١١)‏ حديئا في البخاري 
وغيره. توفي سنة (/1ه). راجع ترجمته في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر /١(‏ 
7370-848). ط. دار الجيل- بيروت» الطبعة الأولى سنة 4١7‏ ١ه‏ بتحقيق علي محمد البجاوي. 

(؟) رواه البخاري في النكاح» باب العزل» رقم »)07١09(‏ ومسلم في التكاح» باب حكم العزل؛ رقم 
.)١550(‏ 

(*) راجع: أصول ابن مفلح (؟/ 085- 086). 

(5) انظر: المرجع السابق (5/ 085). (5) انظر: المرجع السابق. 
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فصل 

مستند غير الصحابي أعلاه: قراءة الشيخ عند الأكثر» ثم قراءته عليه» وعن أبي حنيفة 
وغيره: هذه؛ وحكي اتفاقًاء وعن مالك مثله» والأشهر عنه: سواءء» وعليه أشياخه 
وأصحابه» وغيرهم. 

ثم إن قصد إسماعه وحده. أو مع غيره قال: حدثناء وأخيرناء وقال» وسمعت» 
وأنبأنا ونبأنا قليل. وإن لم يقصد قال: حدثء وأخبر» وقال» وسمعته وأنبأ ونبا"". 

ثم سماعه وهو صحيح عند الأربعة» والمعظم» وقيل: إن أمسك أصلء وقيل: لا. 

وأرفعها اسمعت)» ف ١حدثنا»‏ واحدثني»» ف «أخيرنا», ف«أنبأنا» و«نبّأنا». 

وله إذا سمع مع غيره قول «حدثني», وعنه: أحب أن يقول: «حدثنا»» ووحله: 
«حدثنا» اتفاقً”". 

و«قال لي» ونحوه» ك «حدثني»» وغالب استعاله مذاكرة. 

وسكوته عند القراءة عليه بلا عارضء وقوله: «نعم»» كإقراره عند أصحابناء 
والأكثرء ويقول فيههما: «حدثنا» و«أخبرنا قراءة عليه»» ويجوز الإطلاق عند الأئمة 
الثلاثة» والخلال» وصاحبه0", والقاضي. وغيرهم؛ وحكي عن الشافعية. وعنه: 


يه 50 : ا 
لاء كاين د وغيره» ك اسمعت» عند الأكثر. وعنه: يجوز «أخبرنا» لا «حدثنا». 


.)0417 انظر: المرجع السابق (؟/‎ )١( 

(1) انظر: أصول ابن مفلح (؟/ 088). 

() يعني: أبا بكر عبدالعزيز بن جعفرء المعروف بغلام الخلال» وقد سبقت ترجمته. 

(4) هو: أبو عبدالله» محمد بن إسحاق بن محمدء المعروف بابن منده الأصبهاني» العبدي» كان من كبار 
حفاظ الحديث. الراحلين في طلبه» المكثرين من التصنيف فيه. توفي سنة (190ه). من مؤلفاته: 
«فتح الباب في الكنى والألقاب». و«الرد على الجهمية» و«معرفة الصحابة»» و«تاريخ أصبهان». 
وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (؟/ .)١51/‏ 
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كالشافعي» وأصحابه. وغيرهم. وعنه: جوازهماء وعنه: «أخبرنا» في) أقرّ به لفظًا لا 
ولك 

وقيل: يقول: «قرأتُ عليه) أو ١قرئ‏ عليه وهو يسمع» فقطء إن لم يقر نطقًا. 

ويحرم إبدال قول الشيخ: «حدثنا» ب لع 1 وعكسه. وعنه: لاء اختاره 
القدل” عويا عل الرواة بال 0 

ولا يؤثر منع الشيخ الراوي» ولا تخصيص بعضهم., ولا رجوعه بلا قادح» ولا يروي 
إلا ما سمع من الشيخ» أو مستمليه» فلا يستفهمه تمن سمعه معه. ثم يرويه» وخالف 
[19/ أ] هنا قوه”". 


١ 506‏ 000 0020 
ومن شك في سماع حديث حرم روايته إجماعا' '» ولو اشتبه بغيره لم يرو شيئًا 


و[ن:ظلن أنه واحدمنها بعينة» أو أن هذا مسموعة عمل عبد أحد؛ وأضبحابه؛ 


والأكث 0 , 


62 


.)6450-089 /7( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(1) في هامش الأصل: (وذلك لاحتمال أن الشيخ لا يرى التسوية بينهما). وانظر: التحبير (6/ .)5١ 5٠‏ 

() راجع في بيان رأي الخلال» ومن وافقه من المحدّئين: كتابي «أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي) 
.))١85-١4٠١ /((‏ 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (؟/ 090). 

(6) راجع: المرجع السابق (؟/١09).‏ 

(5) في هامش الأصل: (لأن الأصل عدم السماع). وانظر: التحبير (0/ 57 .)7١‏ 

(7) في هامش الأصل: (لاحتمال أن يكون المروي غير الذي سمعه). وانظر: التحبير (0/ ”57 .)7١‏ 

(6) في هامش الأصل: (اعتمادًا على غلبة الظن» ويقابل قول هؤلاء قول: لا يروي بظنه لإمكان اعتبار 
العلم ب| يرويه). وانظر: التحبير (0/ 57 .)7١‏ 

(9) راجع: أصول ابن مفلح (7/ .)091١‏ 
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ومنها الإجازة» فيروي بها عند أحمدء والشافعى» والمعظمء ومنعها شعبة» وأبو 
ان مق 5 3 افد 
زُرعة؛ والحربي » وجمع» وتّقل عن مالك والشافعي . 


ويجب العمل به كمرسلء وعند أبي حنيفة ومحمد إن عَلِم المجيز ما في الكتاب؛ 
والعاز لدقاط جات الاو . 


وهي خاص لخاصء وعام لخاص. ومنعه أبو المعالي» وعكسه.» وعام لعام, ذكرهما 


القاضيء وقاله أبو بكر في جميع ما يرويه لمن أراده» وقال ابن مَنْدة» وغيره: وز من 
قال: لا إله إلا الله وخالف ججماعة7'. 


ولا يجوز لمعدوم تبعًا لموجودء وخالف ابن أبي داود””'» وجمع» كطفل لا سماع له. 
ومجنون في الأصح. وغائب» وكافر» ووقعت زمن المي جد عه م نع وفع امل مامه 21 


)١(‏ هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي البغدادي» كان إمامًا زاهدًا فقيهًا أديئّاء تفقه على الإمام 
أحمد. وصنف كتبًا كثيرة» منها اغريب الحديث». واإكرام الضيف»». و«مناسك الحج»؛ 
و«المغازي». توفي سنة (786ه). راجع ترجمته في: تاريخ بغداد(5/ /278-51). طبقات الحنابلة 
(1/ 6ه- "9 سير أعلام النبلاء (11/ 1"07- 71/7). 

.)047-091١ /5( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(") انظر: أصول ابن مفلح (7/ 097). 

(4) راجع: المرجع السابق (7/ 097). 

(5) هو: أبو بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث. الأزدي السجستاني» المعروف بابن أبي داود» ولد 
بسجستان سنة (7750ه)» وكان إمام أهل العراق» ومن كبار حفاظ الحديث» رحل مع أبيه رحلة 
طويلة» وشاركه في شيوخه بمصر والشام وغيرهما. توفي سنة .)87١5(‏ من تصانيفه: «المصاحف». 
و(المسئدك و«السئن». و«التفسير»؛ و«القراءات»؛ وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (؟/ 
-١‏ 086 )» سير أعلام النبلاء (11/ .)71737/-1771١‏ 

(") هو: جمال الدين» أبو الحجاج» يوسف بن عبدال رحمن بن يوسف المزيء محدث الديار الشامية في 
عصره. ولد بظاهر حلب سنة (505ه)» ونشأ بالمزة- من ضواحي دمشق- مهر في اللغة, ثم في 
الحديث ومعرفة رجاله؛ ولي دار الحديث الأشرفية ثلاث وعشرين سنة» وأخذ عنه شمس الدين 


تحربر المنقول وتهذيب علم الأصول 


)0( 
ولم ينكر . 
ولا لمعدوم أصلًا عند أصحابنا والأكثرء وأجازها القاضي» وابن عَمْروس!", 
والخطيب7©. 


ولا لمجهول ولا بمجهول. وجوز القاضي؛ وابن عَمُروس: أجزت لمن يشاء 
فلان» ومنع أبو الطّيب» وغيره. 

ويقول: أجاز لي فلان» ويجوز: «حدثناء وأخبرنا إجازة» عندناء وعند الأكثر. 
ومنعه قوم في «حدثنا»» وأجازه قوم مطلق©. 

وتجوز إجازة المجاز به» لا ما لم يتحمله ليرويه عنه إذا تحمله في الأصح فيهما. 

والمناولة مع إجازة أو إذن أعلى من الإجازة في الأصح. 


فيجوز عند العلماء» وبمجردها لا تجوز عندنا وعند الأكثر» وقال الشيخ: «إن) نص 
أحمد في مناولة ما عرفه المحدث»». ول ير الأئمة الثلاثة» والأكثر إطلاق «حدثنا» 
و«أخبرنا» فيهاء وجوزه الزهري”'» ومالكء وغيرهما. ويكفي اللفظ بلا مناولة”". 


> الذهبيء وتقي الدين السبكي وغيرهماء توفي سنة (1/557ه). من مؤلفاته: «تبذيب الكمال في أسماء 
الرجال»» و«تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف». راجع ترجمته في: شذرات الذهب (9/ 17-/17"0). 

.)0914 -591 راجع: أصول ابن مفلح (؟/‎ )١( 

فم هو: أبو إسحاق» إبراهيم بن عمروس بن محمد» الفسطاطي» الفقيه المالكي» الإمامء محدث ممذان» 
كان فقيهًا أصوليًا صا حًا. توفي سنة (557ه). له: «مقدمة» في أصول الفقه. راجع ترجمته في: سير 
أعلام النبلاء .)06٠9 /١5(‏ 

() راجع: أصول ابن مفلح (؟/ 095). (5) انظر: المرجع السابق (7/ 095- 096). 

(0) هو: أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري المدني القرشيء نزيل الشام, الإمام الفقيه 
(175ه). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (/!5 -58)» سير أعلام النبلاء (0/ 1777- .)70٠‏ 

() راجع: أصول ابن مفلح (؟/ 096). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


حص[ ١١‏ سس 7غ 


والمكاتبة مع الإجازة كالمناولة» وبدونها ظاهر كلام أحمد, الال الجوازء [14/ ب] 
كالأشهر للمحدثين» وقيل: لا. 

ويكفي معرفة خطه عندنا وعند الأكثر. ولا يجوز إطلاق «حدثنا» و«أخبرنا» خلاقا 
لقوه”1). 

ومجرد قول الشيخ: هذا سماعي أو روايتي لا يرويه عنه عندنا وعند الأكثرء وأجازه 


- : سَ ااعرهم ير زف 00 5 - 5 زرف 
قومء زاد الرامهرمزي » وعياض: ولو قال لا تروه عني : 


ولا يجوز بالوصية بكتبه في الأصح. ولو وجد شيئًا بخط الشيخ لم يروه عنه» 
لكن يقول: وجدت بخط فلان» وتسمى الوجادة"؟". 


قال بعض أصحابنا: وكذا رؤية خط الشيخ «سمعت كذااء ولو قال: هذا يل 
فائدة: 


يعمل با ظن صحته من ذلك عند أصحابناء والشافعية» وقيل: لا. 


.)095-696 انظر: أصول ابن مفلح (؟/‎ )١( 

(؟) هو: أبو محمدء الحسن بن عبدال رحمن بن خلاد الرامهرمزي الفارسيء الإمام الحافظ البارع» محدث 
العجم في زمانه. كان حسن التأليف». مليح التصنيف. يسلك طريقة الجاحظ. توفي سنة (1750ه). 
من مؤلفاته: «ربيع المتيم»» و«الأمثال», و«النوادر»» و«المحدث الفاصل بين الراوي والواعي»؛ 
ويعد هذا الكتاب أول كتاب صنف في علم دراية الحديث. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
(15/ “76-7), طبقات الحفاظ ص(790/:0). 

(”) انظر: أصول ابن مفلح (؟/ 091). 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: المرجع السابق. 
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ومن رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به إذا عرف الخط عند أحمد. والشافعي» 
وأبي يوسف. ومحمد. خلاقًا لأبي حنيفة» فأكثر أصحابنا وغيرهم: إذا ظنه» والمجد: 


إذا تحفقه7. 


فصل 

الأريعة) والأكثر: تقل اللتديف الم للعارقف! ": وعنه: لا واختاره جمع. 

وجوزه الاوزْدِي إن نسي اللفظء وقيل: إن كان موجبه عدّاء وقيل: للصحابة» 
وقيل: في الطوال» وقيل: للاحتجاج لا التبليغ» وقيل: بلفظ مرادف. 

ومنع أبو الطاب إبداله بأظهر معنى أو أخفىء وني الواضح: بالظاهر أولى. وقيل: 
يجوز بأظهر اتفاقًا"". 


فعلى الجواز: ليس بكلام الله تعالى» وهو وحيء وإلا فكلامه. هذا إن رُوي مطلقًا. 


سالفة 


وإن يكن يَلِةٍ أن الله أمر أو نبى فكالقرآن. وقال ابن أبي موسىء وحفيد القاضي"”؟ : 
وجمع: ما كان خبرًا عن الله تعالى أنه قاله فكالقرآن. 


.)014-698 /7( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق (7/ 0919). 

() انظر: المرجع السابق (7/ 507). 

(5) هو: أبو يعلى الصغير» محمد بن أبي خازم محمد بن أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي 
الحنبلي» كان من أنبل الفقهاء» وولي قضاء واسط مدة» وذهب بصره في آخر حياته. توفي سنة 
(070ه). راجع ترجمته ني: سير أعلام النبلاء /”١(‏ 707- 0704» ذيل طبقات الحنابلة لابن 
رجب .)750١-755 /١(‏ المقصد الأرشد(؟7/ .)601١-6٠6٠‏ 
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محل الخلاف في غير الكتب المصنفة لما فيه من تغيير تصنيفه» وقاله ابن الصلاح» 
وغيره. 
فائدة: 
له إبدال الرسول بالنبي» وعكسه عند أحمد. والقاضي؛ والشيخ» والنووي؛ 
وغيرهم. 
قال ابن مفلح: مبنية على التي قبلهاء /7٠[‏ أ] ومنعه ابن الصلاح» وجمع. 
فصل 
لو كَذَّبٍ أصل فرعًا قال الباقلاني: أو غلطه؛ لم يعمل به عندنا وعند الأكثر, 
وحكي إجماعاء وهما على عدالتهما. وقال جمع: بلى» ووقف أبو المعالي على مرجح. 
وإن لم يكذبه عمل به عند الأئمة الثلاثة» ومحمدء والأكثر. وعنه: لاء كأبي حنيفة» 
وأبي يوسف. والكرخي. 
فصل 
تقبل زيادة ثقة ضابط لفظًا أو معتق إن تعدده المجلس إجاع 27 
وإن اتحد وفيه من لا يتصور غفلته عادة لم تقبل عند الأكثر» منهم: أبو الخطاب» 
وابن حمدان» وقيل: أو كانت تتوفر الدواعي على نقلها. وعنه: تقبل» اختاره القاضي» 
وغيره» وحكي عن أصحابنا. 


.)511١/5( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 
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وإن تصورت غفلتهم قبلتء قاله الأكثرء وقال أبو الَطَّاب: يقدَّم قول الأكثر, 
ثم الأحفظ والأضبطء ثم المثبت» فإن استويا فروايتان. 

وق القئةد مهلكف ارق وهو مدعا واطلئه وك حن العافني» والاضرة 
ومنعه جماعة» وروي عن أحمدء ا 

وإن جهل حال المجلس قُبل» وظاهر كلام القاضي؛ وجمع كاتحاده» وقاله الشيخ» 
وقال أيضًا: كلام أحمد يختلف في الوقائع» وأهل الحديث أعلم به» وقيل: بالوقف 
مطلق0”" . 

وإن خالفت الزيادة للمزيد عليه تعارضا فيرجح, ذكره القاضي وغيره» وأطلق 
جمع. وقطع في الواضح بردها. وعند أبي الحسين: إن غيّرت المعنى» لا الإعراب 
قبلت» وإلا فلا”". 

ولو رواها مرة» وتركها أخرى فكتعدد الرواة» ولو أسند وأرسله غيره» أو وصله 
وقطعه. أو رفعه ووقفه. فكالزيادة» ذكره القاضي وغيره» وقبله أبو الخطاب وغيره 
فللقاء وعن المحدثين: الحكم لمن أرسله؛ ولو فعله راو واحد قبل مطلقّاء قطع به في 
التمهيد وغيره» وحكي عن الشافعية خلاقًا لبعض المحدثين!؟. 

فصل 

يسن نقل الحديث /7١[‏ ب] بكاله. فإن ترك بعضه ولم يتعلق به جاز عند أحمد. 

ومالك. والشافعي, والأكثرء وإلال يج إجماعًا””. 


.)517-511١ /5( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 
.)515-511 راجع: المرجع السابق (؟/‎ )5( 
.)119 -51١ 5 /5( راجع: المرجع السابق‎ )( 
.)518 راجع: المرجع السابق (؟/‎ )5( 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (؟5177/5). 
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فصل 

أصحابناء والأكثر: يجب العمل بحمل صحابي» وعنه: أو تابعي» زاد جمع: أو بعنض 
الأئمة- ما رواه على أحد محمليه المتنافيين» وخالف أبو بكر الرازي» وقيل: لا يجب؛ 
فيجتهد, فإن م يظهر شيء وجب. 

قال بعض أصحابنا: المسألة فرع على أن قوله ليس بحجة”". 

وغير المنافي كمشترك في الحمل؛ إلا إن أجمعوا على أن المراد أحدهماء وجوزوا كلا 
منهما. قال الهندي: أو قاله تفسيرًا فيعمل بحمله. 

وإن حمله على غير ظاهره عمل بالظاهرء ولو قلنا: قوله حجة: قاله أحمد. والشافعي» 
والأكثر» وعنه: بقوله» اختاره جماعة. واختار ابن عَقِيلء والآمدي الأولء إلا أن يعلم 
مأخذه؛ ويكون صا ًاء وهو أظهرء ويأتي لو كان الظاهر عمومًا”". 

وإن كان نصًا لا يحتمل تأويلًا وخالفه فعندنا لا يرد به الخبر» ولا ينسخ, كالشافعية» 
وعنه: لا يعمل به كالحنفية. 


وإن عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر عمل بالخبر. وحكي إجماعاء واستثنى ابن 


الحاجب إجماع المدينة”". 


.)15715-57517 راجع: المرجع السابق (؟/‎ )١( 
.)3575-5570 انظر: المرجع السابق (؟/‎ )0( 
.) 0 /7( راجع: أصول ابن مفلح‎ )( 
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فصل 
أحمد. والشافعي» وأصحابهاء والكرّخي, والأكثر: خبر الواحد المخالف للقياس 


من كل وجه مُقَدَّم عليه. وَقَدَّم المالكية القياس» وقاله الحنفية إن خالف الأصولء أو 


معنى الأصول. لا قياس الول 


وأجازوا الوضوء بالنبيذ سفرّاء وأبطلوه بالقهقهة داخل الصلاة» وتوقف 
البَاقكّدني7" . 

وقال أبو الحسين: إن كانت العلة بنص قطعي فالقياس» وإن كان الأصل مقطوعا به 
فالاجتهاد والترجيح. والرازي يقدم الخبر مالم توجب الضرورة تركه. 

والآمدي ومن تبعه”" إن ثبتت العلة بنص راجح على الخبرء وهي قطعية في الفرع 
فالقياسء أو ظنية [1"/ أ] فالوقف. وإلا فالخبر7). 

ويخخص أعمها لمكي ويأتي. 

فصل 

المرسل: قول غير صحابي في سائر الأعصار: قال النبي يَلِِ عند أصحابناء والكرّخي» 
وَالجُرْجَاني» وبعض الشافعية» والمحدثين» وهو ظاهر كلام أحمد» وخصه أكثر 
المحدثين بالتابعي» وقوم بكبارهم» وإلا فمنقطع,ء فلو قاله تابع التابعى» أو سقط بين 
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الراويين ن أكثر من واحد فمعضل 


.)178-5171/ /7( راجع: المرجع السابق‎ )١( 

.)579-57174/5( راجع: المرجع السابق‎ )١( 

(9) في هامش الأصل: (منهم: ابن الحاجب). وانظر أيضًا: التحبير (6/ 115 7). 
() انظر: أصول ابن مفلح (7/ 579). 

(5) انظر: المرجع السابق (7/ 577). 

.)8176-517" /7( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 


ثم هو حجة عند الأئمة الثلاثة» وأتباعهم'''. وقال السَرْحَسى7": في القرون 
الثلاثة» زاد ابن أبان” ": من أئمة النقل 240 . 

وعنه: لاء كأكثر المحدثينت00, وقال الشافعيء وأتباعه: إن كان من كبار التابعين 
ولم يرسل إلا عن عدل, وأسنده غيره» أو أرسله. وشيوخه| مختلفة» أو عضّده عمل 
صحابيء أو الأكثر» أو قياسء أو انتشار» أو عمل العصر- قُبل» وإلا فلا. 


وبناها الطّوفي على قبول المجهول؛ وبعض أصحابنا على رواية العدل عن غيره»؛ وهو 
اللي 


فائدة: 
القاضي» وجمع: لو انقطع في الإسناد واحدء كرواية تابع التابعي عن صحابي فمرسل؛ 
وأكثر المحدثين: منقطع. 
000 0 256 
ومن روى عمن لم يلقه ووقفه عليه فمرسل أو منقطع» ويسمى موقوفا' '. 


.)570 انظر: المرجع السابق (؟/‎ )١( 

(1) هو: شمس الأئمة؛ أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهلء السرخسي الحنفي, الفقيه الأصولي المجتهد. 
كان يقال له: أبو حنيفة الأصغر. توفي في حدود سنة 4٠(‏ ه). من مؤلفاته: «شرح السير الكبير» 
للشيبان في فروع الحنفية» و«المبسوط». راجع ترجمته في: الجواهر المضية ص(/7- 79). 

(*) هو: أبو موسى, عيسى بن أبان بن صدقة» فقيه العراق» وتلميذ محمد بن الحسنء وقاضي البصرة: له 
تصانيف وذكاء مفرطء وفيه سخاء وجود زائد. توفي سنة (١17ه).‏ من مؤلفاته: «إثبات القياس». 
و«اجتهاد الرأي». و«الجامع» في الفقه. و«العلل والشهادات». راجع ترجمته في: تاريخ بغداد /١1١1(‏ 
1617 159). طبقات الفقهاء ص(57١).»‏ الجواهر المضية ص(١ ٠07-5١0‏ 5). 

() انظر: أصول ابن مفلح (؟//7517). 

(65) انظر: المرجع السابق (57”5/5). 

(7) انظر: أصول ابن مفلح (7/ 151). 


تحربر المنقول وتهذيب علم الأصول - 


فصل 
أصحابناء والمعظم: مرسل صحابي يصح ساعه ححجة'''» وخالف الأستاذء إلا أن 
يعلم أنه لا يروي إلا عن صحابي وغيره كتابعي. 
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.)18١ انظر: المرجع السابق (؟/‎ )١( 


كا )١55[‏ تحربر المنقول وتهذبب علم الأصول 


باب 


الأمر: حقيقة في القول المخصوص اتفاقاء ونوع من الكلام”''» وتقدم حكم 
الكلام النفسى. 
والكتابة كلام حقيقة» وقيل: لا كالاشار 0 وهو أظهر. 


والأمر مجاز في الفعل عند أحمد. وأصحابه» والأكثرء وقيل: مشترك بينه وبين 
القول» وقيل: متواطى. وفي الكفاية: مشترك بين القول والشأن والطريقة» ونحوه. 
واختاره ولد المجد. وابن يَرزهان, /7١[‏ ب] والفالطلي 3 

وأمّا حَدَه: ففي الِعُدَّة والواضح: اقتضاء فعل بقول من هو دونه”؟. 

وفي التمهيد. والروضة: استدعاء فعل بقول» بجهة الاستعلاء» وحذف الفعل 
منه أولى'”' على أصلنا. 
والفخرء وابن حمدان: قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعا أو غيره9 . 

وتعتبر إرادة النطق بالصيغة قطعًا. وأكثر المعتزلة: قوله لمن دونه افعلء ومعناه 
من غير عربي. وبعضهم: افعل مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر» وبعضهم 
باقتران إرادة وجود اللفظء وإرادة دلالتها على الأمر» وإرادة الامتثال. وبعضهم: 
)١(‏ انظر: أصول ابن مفلح (؟/ 551). 
() انظر: المرجع السابق (؟/ 150). 
(5) انظر: المرجع السايق (1/ 554). 


(5) في هامش الأصل: (فيبقى مستدعى بقول بجهة الاستعلاء). وراجع: التحبير (5/ 1157-17176). 
)١(‏ انظر: أصول ابن مفلح (155/4//17). ش 
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إرادة الدلالة» وبعضهم: إرادة الفعل» وبعضهم: اقتضاء وطلبء وفي الواضح: هو 
قول عي 

والباقلاني» وأبو المعالي» والغزالي» وغيرهم: القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور 
بفعل المأمور به. 

والآمدي: على الكلام النفسي» طلب فعل على جهة الاستعلاء» وقيده ابن الحاجب 
ا 

فائدة: 


7 3 وه م 
اعتبر أبو التطاب, والموّفق» وا جوزي» والطوفي. وابن مفلح. وابن قاضي الجبل» 


وابن يرهان» والرازي» والآمدي- فيه الاسه ااا 


واقتالأميهانة وابوالطيع والسراذي :و الغترلة« لعلو" فالساوي التاس» 


والأدون سؤال. 
والقشيري وعبدالوهاب: هماء وأكثر الشافعية وغيرهم: نفيهم|. 


فالاستعلاء: طلب بغلظة. والعلو: كون الطالب أعلى رتبة. 


.)50١-76٠ راجع: أصول ابن مفلح (؟/‎ )١( 

(؟)انظر: المرجع السابق (؟/ 191-5065). 

() انظر: المرجع السابق (7/ 544). 

(؛) في هامش الأصل: (في المسودة: والآمر لابد أن يكون أعلى مرتبة من المأمور» من حيث هو آمرء وإلا 
كان سؤالا وتضرعًاء ويسمى أمرًا مجارّاه هذا قول أصحابناء والجمهورء وقال بعض الأشعرية: لا 
تشترط الرتبة). وراجع: التحبير (5/ :/311). 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (؟/ 191). 


0 تحوير المنقول وتهذيب علم الأصول 
فصل 

الأربعة» والأكثر: له صيغة تدل بمجردها عليه لغة”'» وابن عَقِيل: الصيغة الأمرء 

وأكثر القائلين بكلام النفئس له صيغة» وخالف الأشعري» وجمع. فقيل: مشتركة» 


وقيل: لا ندري» وقال أ المعالي والغزالي: للا خللاف 5 «أمرتك». و«أنت مأمور). 
ع و 5 و 3( 
و«او جبت و«(نديت» 5 


فائدتان: 


الأولى: لا يشترط فيه. ولا في الخبر إرادة» [7/ أ] خلافًا للمعتزلة» كاللغة 
إجماعا. 


الثانية: ترد صيغة «افعل» لوجوب: #أقِ الصّلؤة4”"» وندب: إفَكَاتِبو هم 29 
وإباحة: #قآصطَادُوأ 20# وإرشاد: لوَأشهدُوض204, وإذن» كقولك لمستأذن: ادخل» 
وتأديب: «كُلْ يما يَليك2"”2, وامتنان: #كُلُوأ ما رَرَقَكُم 00 وإكرام: 


م دوم 


#آدَخَلُوهَا سَلمِ4"". وجزاء: طآدَخْلُوا ككة4". ووعد: «وأمير |2004 


.)594 انظر: أصول ابن مفلح (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق (؟/ /501). 

(") سورة الإسراء: من الآية (7/4). (5) سورة النور: من الآية (“8”). 

(0) سورة المائدة: من الآية (؟). (") سورة البقرة: من الآية (785). 

(0) رواه البخاري في الأطعمة» باب الأكل مما يليه رقم (071)» ومسلم في الأشربة؛ باب آداب 
الطعام والشراب وأحكامهماء رقم )7١71(‏ من حديث عمر بن أبي سلمة مرفوعًا. 

(8) سورة الأنعام: من الآية (؟55١).‏ 

(9) سورة الحجر: من الآية (15). 

.)77( سورة النحل: من الآية‎ )9١( 

)١1١(‏ سورة فصلت: من الآية (70)؛ وفي الأصل بدون الواو. 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


وتهديد: «اعملُوأ ما شك شِفة 114 وإنذار: تل تَمَكَّهِ تمتموا4 1" و تحسير: قل ل 


1 0 ف , 2 57 
بعيظ ك7" وتسخير: #كوثوأً ري 2 وتعجيز: : #فأتوأ بسورق 6 وإهانة: 
«ذق4”"”, واحتقار: بل ألقوا4”", 0 #فاصيروا وَل تَصَيرُوه! » ودعاء: 
«اغَيِد لى2"4,. وقر: «ألَا انحل( «وكن فلاناك» وكال القدرة: #كن 
00 ولخو ليح 1774 0 «قاقض مآ أنتَ قاض)»”", 
وتكذيب: # فَأَنُوأ بِالتَورَةِ فَتنُومَ41”*'"» ومشورة: #قَأنظرٌ مَاذَا 00 


.)5( سورة فصلت: من الآية‎ )١( 
.)7٠( (؟) سورة إبراهيم: من الآية‎ 
.)١19( سورة آل عمران: من الآية‎ )*( 
.)564( سورة البقرة: من الآية‎ )5( 
.)7/( سورة البقرة: من الآية (77)» وسورة يونس: من الآية‎ )0( 
.)49( سورة الدخان: من الآية‎ )1( 
.)55( سورة طه: من الآية‎ )1( 
.)١5( سورة الطور: من الآية‎ )4( 
.)1( سورة نوح: من الآية‎ )9( 
هذا بعض بيت لامرئ القيس يقول فيه:‎ )1١( 
ألاكها الََهْلُ الطَِِلُ آلا الي بصُبْحء وَمَا الإِضبَاح نك بَأََقَلٍ‎ 
انظر: ديوان امرئ القيس مع شرحه لأبي سعيد السكري (1/ 741)» ط. مركز زايد للتراث‎ 
والتاريخ» بتحقيق د/ أنور عليان أبو سويلم» ود/ محمد علي الشوابكة؛ الطبعة الأولى سنة‎ 
هم آم‎ 
.)١1١1/( سورة البقرة: من الآية‎ )١١( 
.)85( سورة التوبة: من الآية‎ )١1؟(‎ 
.)1/5( سورة طه: من الآية‎ )١1( 
.)97( سورة آل عمران: من الآية‎ )١15( 
.)١1١؟( سورة الصافات: من الآية‎ )١5( 


ل تحور المنقول وتهذيب علم الأصول 
واعتبار: #أنظروَاأ إن تَمَر74''» وتعجب: #آنظار كيف صَرَبُوأ لَكَ الأمكال74", 
وإرادة امتثال أمر آخر: (كُنْ عَبْدَالْه التو ل) 47007 , 

فصل 

أجمد. وأصحابه. والأكثر: الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الوجوب» فأبو المعالي» 
وابن حمدان: شرعاء والشيرازي» ونقل عن الشافعى: لغة» وقيل: عقلاء ولا يحسن 
الاستفهام عند الأصحاب, وغيرهه”*. 

وقيل: للندب» كأبي هاشم وغيره» وقيل: لأحدهماء لا بعينه» وقيل: مشترك 
5 5اء ١‏ 0 ,يعن االكه 095 5 
فيهما» وقيل: متواطئ» كالماتريدي » ووفهمف الأاشعري. والباقلاني» وجمع» وقيل: 
للإباحة» وقيل: مشترك فيهنء وقيل: متواطئ. الشيعة: مشترك فيهن» وفي التهديد. 
وقيل: وفي الإرشاد أيضًاء وقيل: ف الأحكام الخمسة» وقيل: لأحدهاء لا بعيئه. 


الأبيري: أمر الله للوجوب: وأمر الرسول ككل المبتدا للندت”" , 


.)49( سورة الأنعام: من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: من الآية (/4). 

(؟) رواه أحمد (0/ »))3١١‏ وأبو يعلى في مسنده /١1(‏ 7--/177). والطبراني في المعجم الكبير (5/ 
)1١ 9‏ كلهم من حديث خباب بن الأرت. قال الهيشمي في مجمع الزوائد (1/ 707), ط. دار 
الكتاب العربي- بيروت. دار الريان للتراث- القاهرة ٠1‏ 4١ه:‏ «ولم أعرف الرجل الذي من عبد 
القيس (أحد رواة الحديث)» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (؟//1094-761). 

(5) راجع: المرجع السابق (7؟/ .)551-557٠‏ 

(7) هو: أبو منصورء محمد بن محمد بن محمود الماتريدي, أحد كبار العلماء» وكان إمام المتكلمين» وكان قوي 
الحجة» له كتاب «التوحيد». و«المقالات». و«تأويلات القرآن» وغيرها. توفي بسمرقند سنة ( 880" ه). 
راجع ترجمته في: الجواهر المضية ص( »)21771١ -17 ٠‏ الفتح المبين للمراغي .)185-١87 /١(‏ 

(0) راجع: أصول ابن مفلح (؟/ .)5517-5757٠‏ 
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وسبق إذا نسخ الوجوب آخر الأحكاء''". 

فصل 

أحمد. وأكثر أصحابه» والأستاذء [؟75/ ب] وغيرهم: الأمر بلا قرينة للتكرار 
حسب الإمكانء وعنه: لاء كالأكثر» والموفق» والطوفي'". 

وفعل المرة بالالتزام» وللقاضي القولان. وقيل: يقتضي فعل مرة» اختاره أبو الخطاب» 

كزورة 

وجماعة . 

فعليها: يحتمل الزائد التكرار» كأكثر الشافعية» والآمدي. وغيرهم, وقيل: لاء 
ككثير من الحنفية» ووقف أبو المعالي» والوقف مطلقًا للبَاقِلّانيِ؛ وجمع. 

ولو عُلَّقَ أمر بشرط أو صفة فإن كان علة ثابتة تكرر بتكررها اتفاقّاء وقيل: على 
الخلاف» وإلا فكالتى قبلها عند الأكثر. واختار القاضىء والمجد. وحفيده؛ وجمع: 
يفيد التكرار من اللفظ. والرازيء والبيضاوي بالقياس © ). 

قال ابن عقِيل: الأمر المعلق بمستحيل ليس أمرًا. 

تنبيه: 

من قال بالتكرار قال بالفورء واختلف غيرهم؛ فأحمد. وأصحابه والحنفية» والمالكية» 
وبعض الشافعية: للفور» وعنه: لا كأكثر الشافعية» والآمدي. وغيرهم.» فوجوب 
العزم للتأخير, كالمُوسّع. وقيل: بالوقف لغة» فإن بادر امتثل» ا 

ويستثنى منه نحو دعء واترك» فهو كنهي. 
(1) أي: سبق الكلام عن نسخ الوجوبء أو صرف الأمرعنه هل يبقى الندب أو غيره- في آخر, 

الأحكام. انظره: ص(١١١)‏ من كتابنا هذاء وانظر كذلك: التحبير (8/ .)571١‏ 
(؟) راجع: أصول ابن مفلح (؟/ -5037/٠‏ 51/1). 


(7) راجع: المرجع السابق (؟/ 517/1). (5) راجع: أصول ابن مفلح (1178/5). 
(0) راجع: المرجع السابق (؟7/ .)587-58٠‏ 


ش . المنقول وتهذبب علم الا 
00 تحرير المفقول وتهذيب علم الأصول 
فصل 
أصحايبناء والأئمة الثلاثة. وغيرهم: الأمر بشبىء معين نبى عن ضدّه معنى. لا لفظًا. 
به ٠‏ يلاله ااء م )١.‏ 
وأكثر المعتزلة» والنووي» وغيره: ليس نبيًا عنه . 
ضدّه الوجودي. وابن الصباغ» وأبو الطيبء والشيرازي: يستلزمه. ونفاها9) 
أبو المعالي» والغزاليء وإِلْكِيَا'". وللبَاقِلّاني الثلاثة» وبعض الحنفية: يستلزم كراهة 
ضده. والرازي يقتضى الكراهة”). 
والنهي إن كان له ضد واحد فمأمور به قطعاء وإلا فكالأمر» وعند الجرجاني: 
ليس أمرًا به والحصّاص وغيره: أمر بضد فقط. 
الإرفرة أ وأمر تدب كإيجاب عند القاضي» وغيره» والأكثر إن قيل: مأمور به 
0 


وتقدم الإجزاء ف خطاب الوضع”"". 


.)194٠ راجع: المرجع السابق (؟/‎ )١( 

(0) في هامش الأصل: (قوله: ونفاهماء أي قالوا: لاعين النهي» ولا يستلزمه). 

() هو: عماد الدين» أبو الحسنء علي بن محمد بن علي الطبريء المعروف بإلكيا الحراسي» فقيه شافعي» مفسرء 
ولد في طبرستان سنة ٠(‏ 5 4ه). رحل فتفقه بإمام الحرمين» وبرع في مذهب الشافعي وأصوله. توفي سنة 
(5 ٠5ه).‏ له: «أحكام القرآن». راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء /١19(‏ 01). 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (5/ .)147-7941١‏ 

(0) راجع: المرجع السابق (؟/ 547). 

() انظر: ص(177١).‏ 
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فائدتان: 

الأولى: المعلومات أربعة: نقيضان: لا يجتمعان ولا يرتفعان» كوجود وعدم؛ 
وخلافان: يجتمعان ويرتفعان» كحركة وبياض» وضدان: لا يجتمعان ويرتفعان 
لاختلاف الحقيقة» كسواد وبياض»ء ومثلان: لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة» 
كبياض وبياض. 

الثانية: الحقائق أربع : متساويان: يلزم من وجود كل منه) وجود الآخر وعكسه» 
كرجم وزنا محصن. ومتباينان: لا يجتمعان في محل واحد, كإسلام وجزية» وأعم مطلقاء 
وأخص مطلقًا: يوجد أحدهما مع وجود كل أفراد الآخرء بلاعكس» كغسل وإنزال. 

وأعم من وجه. وأخص من وجه: يوجد كل منهما مع الآخر وبدونه» كوضوء 
وتيمم. 

فصل 

أحمد ومالك» وأصحاءههاء والشافعى» والأكثر: الأمر بعد الحظر للإباحة. 
والقاضى أيضَاء وأبو الطيب» والشيرازي» والسمعاني» والرازي: كالأمر ابتداء. 
وأبو المعالي» والغزالي» والآمدي وقفوا. والقاضي الحسين: للندبء والمزن» 
والشيخ» وجمع: كما قبل الحظرء وأنه المعروف عن السلف والأئمة''". 

وقيل: للوجوب إن كان بلفظ «أمرتك». أو «أنت مأمور». 

قال المجد: هذا عندي المذهب. قال ابن مفلح: «الصريح لا يحتمل تغيره بقرينة» 
ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر»”". 


.017١6 -1٠١ 5 راجع: أصول ابن مفلح (؟/‎ )١( 
.017١9 انظر: المرجع السابق (؟/‎ )١( 


6 تحربر المنقول وتهذيب علم الأصول 
والأمر بعد الاستئذان للوباحة» قاله القاضي» وابن عَقِيل» وقيل: للوجوب. 
ومثله الأمر بباهية محصوصة بعد سؤال تعليم. 
والخبر بمعنى الأمر كالأمر, قاله الشيخ وغيره؛ وخالفه ابن الزَّمْلَكَان". 
قال بعض أصحابنا: لا يحتمل الندب. 
والنهي بعد الأمر: قال 1/ ب] أكثر أصحابناء وغيرهم: للتحريم. وأبو الفرج: 
للكراهة؛ وقيل: للإباحة» وابن عقيل: لإسقاط الوجوبء ووقف أبو المعالي. 
فصل 

الأمر بعبادة في وقت مقدر إذا فات عنه فالقضاء بالأمر الأول في الأشهرء وعليه 
أكثر الأصحابء وغيرهم. 

واكقاز أو ةالقطانك؛ وابن عقيل» والمجد. والأكثر: بأمر جديد. 

وأوجب أكثر الحنفية قضاء المنذور بالقياس على المفروض. 

وإن لم يقيد بوقت وقلنا بالفورية فالقضاء بالأمر الأول عند أصحابناء والأكثر. 
قال أبو المعالي: الإجماع أنه مؤدٌ لا قاض. وعند جماعة كالموقت”". 


)١(‏ هو: كمال الدين؛ محمد بن علي بن عبدالواحد الأنصاريء المعروف بابن الزملكاني» فقيه» انتهت إليه 
رياسة الشافعية في عصره. ولد في دمشق سنة /7717ه)» وتصدر للتدريس والإفشاء» طلب لقسضاء 
مصرء فقصدهاء فتوفي بها سنة (1/171ه). من مؤلفاته: #رسالة في الرد على ابن تيمية في مسألتي 
الطلاق والزيارة»» و«تعليقات على المنهاج» للنوويء وكتاب في «التاريخ» وغيرها. راجع ترجمته في: 
طبقات الشافعية الكبرى (9/ .)75١5-١9٠‏ 

(؟) راجع: أصول ابن مفلح (؟/1!/09-١١7).‏ 
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فصل 
الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به عندنا وعند الأكثر» وقيل: بلى'" ولخد مِنَأْمَوَلِمَ 
صَدَقَة74" ليس أمرًا لهم بالإعطاء» وقال ابن حمدان: بلى. 
والأمر بالصفة أمر بالموصوف نصّاء ويأتي بقاء التكليف بلا غاية”". 
فصل 
الأمر المطلق ببيع يتناوله» ولو بغبن فاحشء. ويصح العقد ويضمن النقص عند 
أصحابناء وعنه: لا يصح. كالمالكية» والشافعية» وعن الحنفية: لا يعتبر ثمن المثل» 
زامتزوة ف لقنا : 
وقال بعض أصحابناء وغيره: الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها امتثل» ولم 
يتناول اللفظ للجزئيات» ول ينفهاء فهي مما لا يتم الواجب إلا به» وجبت عقلًا لا 
قصدًا. والرازي: المطلوب بالأمر الماهية الكلية» فالأمر بالبيع ليس أمرًا بغبن 
فاحشء ولا ثمن المثل» وقيل: يبطل اتفاقًاء والآمديء وغيره: المطلوب فعل ممكن 
مطابق للماهية المشتركة””. 


.6711//1( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(1) سورة التوبة: من الآية .)١١7(‏ 

(") تكلم عنه المصنف في باب النسخ» انظر: ص(/701). 
(:) راجع: أصول ابن مفلح (01719-1/18/5. 

(0) انظر: المرجع السابق (1/19/5- .077١‏ 


١‏ 6 تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
فصل 
الأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلفا عمل بها إجماعًا”'"» وإن تماثلا ولم يقبل 


تكرارًا أو قبله ومنعت العادة. أو الثانٍ معرّف». أو بينهما عهد ذهني؛ . 


ع ما غير م 


وإن ل تمنع ولم يتعرّف. ك اصَمْ صا [14؟/ أ] ونحوه فتأسيس عند القاضي» 
وابن عقيل» وجمع. قال المجد: وهو أشبه بمذهبناء وحكي عن الفقهاء, كبعد الامتثال» 
وقال الموفق» وغيره: تأكيد. وحكي عن أحمد. ولأبي الخطاب القولان» وقيل: 
ا 

وإن كان الثاني معطوفا فإن اختلفا عمل بهاء وإن تمائلا ولم يقبل تكرارًا فتأكيد. 
وإن قبله ولم تمنع منه عادة ولا الثاني معرّف فالأقوال الثلاثة» وإن منعت عادةٌ 
تعارضا والأقوال الثلاثة. وجزم الشيخ بالتكرار©». 

وإن عرّف الثاني ك (صَلٌّ ركعتين» و الركعتين» أو الصلاة» فاختار القاضي» 
وأبو الفرج: التأكيد» والرازي: التغاير» والبَضريء» والآمدي: الوقف. وللرازي 
أيضًا: الوقف في عطف عام على خاص”". 


.)7071/١ /0( في هامش الأصل: (كقوله: صَلَُ صم رك ونحوه). وانظر: التحبير‎ )١( 
.)17١ /7( (؟) انظر: أصول ابن مفلح‎ 

[فرة راجع: أصول ابن مفلح -0/7١/1(‏ 07717. 

() راجع: المرجع السابق (7/ 1/77- 5 7/7). 

(5) راجع: المرجع السابق (1/ 5 1/7- 0770. 


تحرير المنقول ونتهذ بب علم الأصول وحن 


باب 


النهي: يقابل الأمر في حَدَّه وصيغته ومسائله وغيرها”''. 


ويرد لتحريم: «ولا تَقَيْلُوَا4”" 2 وكراهة: ال وو لاا 
وتحقير: 00 تمدن عَينَيِكَ 0 وبيان العاقبة: 0 تحتل الا غ4" 
ودعاء: ##لا تُوَاخِذْئ2741» ويأس: لا تَعَذْرُوا4”"» وإرشاد: لا تَسَعَلُوْ عن 
أشَيَآ 6 2 وأدب: ول د َنْسَوًا الفضل و4 وتهديدل: دلا فمثل أمري»» 
وإباحة الترك: كنهي بعد إيجاب على رأي؛ والتياس: 5 لنظيرك: «لا 0 
وتصبّر: ##لا تحر ري د وإيقاع الأمن: «لا تَحَتَ6١'"»‏ وتسوية: #قَآصَيروًا َو 
ىأ بجي 0100150 


فإن تجردت فالتحريم» وقيل: الكراهة, وقيل: بينهما» وقيل: للقدر المشترك» 
وقيل: لأحدهما لا بعينه» وقيل: للإباحة» وقيل بالوقف» وتقدم نبي بعد أمر. 


.07757/57( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(1) سورة الأنعام: من الآية »)15١(‏ وني الأصل بدون الواو. 

(*) رواه البخاري في الوضوء. باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم ))١107(‏ وباب لا يمسك ذكره 
بيمينه إذا بال» رقم (155١)؛‏ ومسلم في الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (517؟) 
من حديث أب قتادة مرفوعا به. 

(5) سورة الحجر: من الآية (/8). 

(0) سورة إبراهيم: من الآية (؟5)» وني الأصل بدون الواو. 

(؟) سورة البقرة: من الآية (7585). (0) سورة التوبة: من الآية (55). 

(4) سورة المائدة: من الآية .)٠١1١(‏ 

(9) سورة البقرة: من الآية (7117). وني الأصل بدون الواو. 

.)4١( سورة التوبة: من الآية‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة النمل: من الآية »)٠١(‏ ووردت في مواضع أخرى. 

)١19(‏ سورة الطور: من الآية (15). وفي الأصل بدون الفاء. 

(17) راجع: أصول ابن مفلح (؟10/77/5- 0771. 


ب ظ ظ تحوير المنقول وتهذبيب علم الأصول 
فصل 

أصحابناء والأكثر: مطلق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده شرعَاء وقيل: لغق 
وقيل: معنى. والغزالي؛ والرازي: في العبادات» وبعض الحنفية» والأشعرية: لا يقتضي 
فسادًاء ولااصحة. وقيل: يقتضيها''". وكذا[4/ ب] لوصفه عندناء وعند الشافعية» 
وغيرهم, وقاله الطوفي في وصف لازم» وعند الحنفية» وأبي الحَطّاب: يقتضي صحة 
الىء وفساد وصفه”". وقال بعض أصحابنا: النهي إن أوجب حظرًا أوجبه مع 
النهي عن التيبب» كطلاق حانضى + وظهار وتّه غليه ابو تلان 00. 

وكذا لمعنى في غير المنهي عنه. كبيع بعد نداء الجمعة عند أحمد. وأكثر أصحابه 
والمالكية» وخالف الطوفي, والأكد © ). 

ولو كان عن غير عقد لحق آدمي كتلق» ونّجْش» وسَوْمء وخطبة» وتدليس صح 
في الأصح عندنا وعند الأكثر 0" . 

ويقتضي الفور والدوام عند أصحابناء والأكثر. وخالف البَاقِلّانيِ والرازي. 

والا تفعله مرة» يقتضي تكرار الترك» وعند القاضي» والأكثر: يسقط بمرة9". 


ويكون عن واحد ومتعدد جمعًا وفرقًا وجميعًا. 


.08/67 -ا/٠‎ /7( راجع: المرجع السابق‎ )١( 
.)17/17 8. 1/37 (؟) راجع: المرجع السابق (؟/‎ 
.)751 -1/4٠ /1( (؟) راجع: المرجع السابق‎ 
.)747 /7( راجع: المرجع السابق‎ )5( 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (7/ 5 5/ا- 46 17). 
(1) راجع: المرجع السابق (؟/ 7557-1/56). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 2 


باب 


العام: لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. أبو الحَطَّابء والرازي: لفظ مستغرق 
ما يصلح له. امُوَفَّىَ والجوزيء والآمدي: لفظ واحد دال على شيكئين فصاعدا مطلقًا. 


ابن الَنّء والفخر: ما دل على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد. ويكون مجارًا في 
الأصضمد0010, 


والخاص بخلافه» أي: ما دل» وليس بعام, فلا يرد المهمل. 
ا 
فصل 

العموم من عوارض الألفاظ حقيقة إجماعاء بمعنى الشركة في المفهوم, لا في اللفظء 
وكذا من عوارض المعاني عند القاضيء والشيخ» وابن الحاجبء وغيرهم. وعند 
5 5 5 ا 5 
الموفق» والجوزيء والاكثر: مجازء وقيل: بنفيها . وحكي عن أبي الخطاب. وقيل: 
من عوارض المعنى الذهني» وفي الروضة: المعنى الكل إن سمي عامّاء فلا بأس”"". 


.)7711/ /5( في هامش الأصل: (كقولك: رأيت الأسود على الخيول). وانظر: التحبير‎ )١( 
.0175/ -1/ 41 راجع في هذه التعريفات: أصول ابن مفلح (؟/‎ )1( 

("3) راجع: المرجع السابق (7/ 549 07. 

(5) في هامش الأصل: (قوله: بنفيهماء أي: لا حقيقة ولا مجاز). وانظر: التحبير (5/ 77375). 
(6) راجع: أصول ابن مفلح (1/59/5- .070٠‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


[16/ أ] فصل 

الأربعة» والأكثر: للعموم صيغة خاصة به وابن عقِيل: العموم صيغة» فهي 
حقيقة في العموم مجاز في الخصوصء وقيل: عكسه. وهو أقل الجمع» وقيل: مشتركة؛ 
والأشعرية وغيرهم: لااصيغة له" » ووقفواء فقيل: لاندري» وقيل: ندري. 
ونجهل أحقيقة أم مجاز؟ وقيل: الأمر والنهي للعموم» والوقف في الأخبار» وقيل: 
عكسه؛ وقيل: الجمع» واسم الجنس لثلاثة» وما زاد محتمل. 

فائدة: 

يقال للمعنى: أعم وأخصء وللفظ: عام وخاص. 

ومدلوله كلية» أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثبانَا وسلبّاء لا كلي ولا كل. 

ودلالته على أصل المعنى قطعية وفاقًاء وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة ظنية 
عند أكثر أصحابناء والأكثر. وقال ابن عَقِيل» والفخرء وحكي عن أحمد. والشافعي» 
والحنفية: قطعية. 

فالعام في الأشخاص عام في الأحوال وغيرها عند أحمد, والأكثر» وعند السبكي» 
وجمع: بالالتزام» والقرافي» والشيخ. وجمع: مطلق. 


.07617 -1/01١ انظر: أصول ابن مفلح (؟/‎ )١( 


تحوير المنقول وتهذيب علم الأصول 60 
فصل 
00 . 5 15 : 5 : 5 

صيغ العموم: اسم شرط واستفهام» ك «من» فيمن يعقل» و(ما» فيا لا يعقل. 
وقيل: «ما" له في خبر واستفهام. و«أين»» و«أنى». و«حيث)» للمكان. و«متى» 
للزمان المبهم؛ و«أي» د 

وتعم (مَنْ» و«أي» المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلًا كان أو مفعولا”". 
وعنه: لا تعم «أي». وقيل: الموصولة. 

وموصولء وكلء وجميع» ونحوهماء ومعشر» ومعاشرء وعامة» وكافة» وقاطبة» 
وجمع مطلقا معرف بلام جنسء وقيل: لا يعم» وقيل: لا يعم غيره. 

واسم جنس معرف تعريف جنس. وقال الغزالي: إن تميز واحده عن جنسه بالتاء» 
وخلا عنهاء أو م يتميز بوصفه بالوحدة عد وإلا فلا. ولا يعمٌ مع قرينة اتفاقاء ومع 


م : : م. ‏ ؟ 20 


)١(‏ في هامش الأصل: (قال الشيخ تقي الدين بن تيمية في مسودته في الأصول الفقهية: ألفاظ العموم 
معارف ونكرات. فالمعارف سبعة» فكل اسم معرفة ذي أفراد يفيد العموم» فأما ما ليس بذي أفراد 
كالعلم الشخصي فإنه يفيد الكل» أي: كل العموم لأجزاته. فيندرج فيه العلم الجنس» والإشارة إلى 
عدد» والمضمرات الجامعة» والموصولات. والمعرف باللام» والإضافة من الجموع» وأسماء الجموع» 
والأجناس» والذيء والاستفهام؛ فإنه يفيد العموم» سواء كان اسم أو فعلا. قال: ومن أعلى صيغ 
العموم: الأساء التي تقع أدوات في الشرط» وهي تنقسم إلى ظرف زمان, أو ظرف مكان؛ قكل 
اسم وقع شرطًا عم مقتضاه, فإذا قلتّ: من أتاني أكرمه عم كل آت من العقلاء؛ وإذا قلتّ: متى 
جئت أكرمتك عم كل زمان, وإذا قلتّ: حيثم| تأتني أكرمتك عم كل مكان. انتهى). وراجع: 
المسودة لآل تيمية ص(41- 47)) ط. المدني بالقاهرة» بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. 

(1) راجع: أصول ابن مفلح (؟777/1). 

(7) راجع: المرجع السابق (7717/5). 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (؟/ 1079- .)7/٠‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


دلبب ست 

وإن عارض الاستغراق [0”/ ب] احتمال تعريف جنس وعرفء ك (ع ل 
الطلاق) ونحوه لم يعمّ على الأصح”"". 

ومفرد محلى بلام غير عهدية عندنا وعند الأكثر» كالرجل والسارق لفظًا عند 
الأكثر» وقال السَّمُعاني: معنى» وقال الرازي وغيره: لا يعم وقيل: مجمل. 

وجمع مضافء ومفرد مضاف لمعرفة» كعبدي وامرأتي عند أحمد. وأصحابه 
ومالك» وبعض أصحابه تبعًا لعلي» وابن عباس» وحكي عن الأكثر. وخالف 
لفق ساقم 

ونكرة في نفي وضعاء وقيل: لزومًا نصًا وظاهرّاء وعند أب البقاء وغيره: لا تعم 
إلا مع «مَنْ) ظاهرة أو مقدرة» وحكى إجماع. ومع «من» العموم قطعى» فلا مجاز. 

٠ 5 .‏ ؟ 35 ع 50 1 3000 زف 

وفي نمي» وقيل: وأمرء قال أبو المعالي» والشيخ» وغيرهما: وشرط . 

قال الشيخ: هل تفيده لفظًا أو معنى؟ فيه نظر. 

وفي المغني ما يدل على أنها لا تعم. 

وجمع منكر غير مضاف لا يعمٌ عند أحمد. وأصحابه» والأكثر» ويحمل على أقل 

1 1ه 028 

الجمع» وقال أبو ثور وجمع: يعم . 
)١(‏ راجع: المرجع السابق (؟/ .)7/17١‏ 


() راجع: ا مرجع السابق (7/ لاا 
(*) راجع: أصول ابن مفلح (؟/ #الالا- 0 /ا/1). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 6 


فائدتان: 


الأولى: الأكثر: سائر بمعنى باق. وفي الصحاح وغيرها: جملة الشيىء» وهو في 
5 000 
كلام الخرّقِي ٠‏ والموّفق» وجمع َ 


الثانية: معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد. 
فصل 
الأربعة وغيرهم: أقل ا لجمع ثلاثة حقيقة» والأستاذ. والبَاقلّاني» والغزاليء 
وبعض أصحابناء والمالكية» وغيرهم: اثنان حقيقة”". 
ثم عند أصحابناء وأبي المعالي: يصح في الاثنين والواحد مجارّاء وقيل: في الاثنين» 
ا 2 
وقيل: لا يصح”*. 


تنبيه: 
محل الخلاف في غير لفظ «جمع». و«نحن». و«قلنا»» و«قلوبكى)» مما في الإونسان 


منه شىء واحل؛ فإنه نا 


)١(‏ هو: أبو القاسم» عمر بن الحسين بن عبدالله الخرقي- نسبة إلى بيع الخرق» قرأ العلم على من قرأه على 
أبي بكر المروذي» وحرب الكرماني» وصالح وعبدالله ابني الإمام أحمد, كأبي بكر الخلالك كما قرا 
على والده الحسين بن عبدالله» وغيرهما. وهو صاحب «المختصر» المشهور في الفقه على مذهب 
الإمام أحمد. توفي سنة (74ااه). راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (؟/ ))١18-1/5‏ وراجع ترجمة 
موسعة له في «أبو القاسم الخرقي واختياراته في المذهب الحنبلي» للدكتور/ عبدالله بن صالح بن 
عبدالله الرسيني- رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة- جامعة الأزهر سنة 191/4 م. 

(؟) راجع: أصول ابن مفلح (؟/ /الا/1). 

() راجع: المرجع السابق (؟/ /الا/ا- 1/1/9). 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (؟/ .)078٠١‏ 

(6) انظر: المرجع السابق. 


06 ْ تحرير المنقول وتهذبب علم الأصول 

وأقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة» وقال ابن الجوزي» وصاحب البُلْعَة: اثنان. وقيل: 
جمع قلة: من ثلاثة إلى عشرة حقيقة» 771/ أ] وجمع كثرة: ما زاد على عشرة حقيقة» 
وحكي عن أهل اللغة”"". 

فصل 

الأكثر. منهم القاضيء وابن عَقِيلء وابن حمدان» والطوفي» وابن قاضي الجبل» 
وحكي عن الأصحاب: العام بعد التتخصيص حقيقة. 

أبو بكر الرازي: إن كان الباقي غير منحصر. الكرّخي» والرازي: إن خص بشرط 
أو صفة أو استثناء أو غاية. البَاقِلّاني: بشرط أو استثناء» عبدالجبار: بشرط أو صفة» 
وقيل: بدليل لفظي. الموفق وغيره: إن كان الباقي جمعًا. أكثر الأشعرية» وأبو الطاب 
وغيره: مجاز. أبو المعالي: حقيقة في تناوله» مجاز في الاقتصار عليه. قال الشيخ: هذا 
ا عن ا 

وهو حجة عند أحمد. وأصحابه. والأكثر» وقيل: في أقل الجمع» وقيل: في واحد 
البلخي: إن خص بمتصلء البَضري”": إن كان العموم منبئًا عنه قبل التخصيص» 
وإلا فلا. عبدالجبار: إن كان قبله غير مفتقر”'' إلى بيان» وإلا فلا. أبو ثورء وجمع: 
ليس بحجة مطلقًا؛ فيكون 7 والمراد: إلا في استثناء بمعلوم فاتفاق. قاله 
القاضي» والمجد. وغيرهماء وفهم الآمدي وغيره الإطلاق» وقيل بالوقف”*) 


.07١ راجع: المرجع السابق (؟/‎ )١( 

(0) را جع: المرجع السابق (7/ 9/89- 0741). 

(*') في هامش الأصل: (المراد بالبصري هنا هو أبو عبدالله: لا أبو الحسين). 

(4) في هامش الأصل: (قال ابن مفلح في أصوله: عبدالحبار إن كان قبله غير مفتقر إلى بيان ك (المشركين)؛ 
وإلافلاء ك (أقيموا الصلاة) فإنه مفتقر قبل إخراج كحائض). وانظر: التحبير (5/ ١/ا7”).‏ 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (؟/ 4 745). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


ولو خص بمجهول لم يكن حجة ك «اقتلوا المشركين إلا بعضّهم» اتفاقًاء قاله 
جمع؛ وقطع به في التمهيد» والواضح. وقال الرازي وغيره: حجة» وأشار إليه في 
التمهيد» فيقف على البيان» وقيل: يسقط ويعتبر العموم”". 

فائدتان: 

الأولى: العام المخصوص عمومه مراد تناولًا لا حكمًاء وقرينته لفظية قد تنفك 
عنه» والعام الذي أريد به الخصوص ليس مرادّاء بل كلية استعملت في جزئية؛ ومن 
نَم كان مجارًا قطعّاء وقرينته عقلية لا تنفك عنه» والأول أعم منه. 

الثانية: قيل: ما في القرآن عام لم يخصء إلا قوله: «ومَا ين 4315 ''» وهو كل 
[/ 5 لم74" . 

فصل 

الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه اتفاقاء وكذا في خصوصه عند 
أبي القطاتة وأبي المعاللي» والآمدي. وغيرهم. وقال الأصحاب بالتعميم» وهو 
ظاهر كلام أحمد. والشافعي في قوله: «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام 
الاحتمال يُنزّل منزلة العموم في المقال» ويحسن بها الاستدلال», وعنه أيضًا: «حكاية 
الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب إجمال» وسقط [يها]7؟' الاستدلال». 


0794/8 -1/917 /7( راجع: المرجع السابق‎ )١( 

(1) سورة هود: من الآية (5). 

(') سورة البقرة: من الآية (79). 

(5) في الأصل: (منها)» وكذا في نسخة مكتبة مكة, وهو الذي أثبته الدكتور/ دكوري في تحقيقه للكتاب 
(انظر: ص 77”7)» وأشار محقق «أصول ابن مفلح» (7/ 6١١‏ إلى أنها وقعت في نسختين (منها)» 
مع إثباته في المتن (يها)» وكذا صنع محققا شرح الكوكب المنير» (7/ 177) فأثبتا في المتن (بها)؛ 


ا 

وقال الأصفهاني: يحمل الأول على قول يحال عليه العموم؛ والثاني على فعل؛ 
لأنه لا عموم له واختاره البَلْقِيني”". وقال القراني: الأول مع بُعد الاحتمال» 
والثان مع قربه» أو الأول في محل الحكم. والثاني في دليله» ورد. 


وإن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه”". قال الغزالي: 
هذا مراد الشافعى بالأول. 


5 وأشارا في الحاشية إلى أنها وقعت في أربع نسخ للكتاب: (منها). وكذا أثبت محقق «التحبير» (0/ 
717 (بها)ء لكنه لم يشر إلى أية اختلافات في النسخ. وهي قاعدة مشهورة ومتداولة في كتب 
الفقه والأصولء وكلهم يذكرونها هكذا: (وسقط بها الاستدلال)» وانظر على سبيل المثال: الفروق 
للقراني (؟/ 4817)» ط. عالم الكتبء البحر المحيط للزركشي (5/ »)75١8‏ ط. دار الكتبي- مصرء 
الطبعة الأولى 945١م,‏ فتح القدير لابن امام (4/ 2754 ط. دار إحياء التراث العربي- بيروت» 
حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب ))١7 /5 27587 /١(‏ ط. دار الكتاب الإسلامي» حاشية 
البجيرمي على شرح المنهج (7/ 787), ط. دار الفكر العربي سنة ٠1465م,‏ حاشية العطار على 
شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (؟/ 70)) ط. دار الكتب العلمية. 

ول نرّمن ذكر (منها) سوى الزيلعي في نصب الراية (5/ 715)» ط. دار الحديث بالقاهرة» 
الطبعة الأولى سنة 516 ١ه/‏ 1446م. 

.)801-1/48/5( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(؟) هو: سراج الدين» أبو حفصء عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني البلقيني المصري 
الشافعي» الحافظ المجتهد. ولد بمصر وتعلم بهاء وولي قضاء الشام سنة (154ه)» وتوفي بالقاهرة 
سنة (6٠8ه).‏ من كتبه: «التدريب»» و(تصحيح المنهاج». و«الملمات برد المهمات».؛ وكلها في الفقه. 
ول محاسن الاصطلاح» وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ - 
'4)» طبقات الحفاظ ص(57 5- 57 5)؛ شذرات الذهب -6١/5(‏ 07). 

(؟) راجع: أصول ابن مفلح (؟/ 8601). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول تققا 

وإن كان أخص من السؤال اختص بالجواب, وإن كان أعم أو ورد عام على 
سبب خاص بغير سؤال اعتبر عمومه عند أحمد» والشافعي. وأكثر أصحابهاء 
والحنفية» والمالكية» والأشعرية. وقال كثير: وثّقل عن الأربعة: يقصر على سببه» 
وصورة السبب قطعية الدخول» خلافًا للسبكي, فلا تخص بالاجتهاد”"". 

فصل 

أكثر أصحابناء والأكثر: يصح إطلاق المشترك على معنيبه أو معانيه معّاء والحقيقة 
والمجاز الراجح بلفظ واحد مجارّاء وقيل: حقيقة في المشترك» وقيل: يصح بقرينة 
متصلة» وقيل: في نفي لا إثبات» وقيل: في غير مفرد» وقيل: إن تعلق أحد المعنيين 
ايلا 

وبعض أصححابناء والغزالي: يصح إرادة» لالغة. والقاضي؛ وأبو الخطابء وابن القيم؛ 
والرازي» وبعض الحنفية: لا يصح مطلقا. والباقلاني: في الحقيقة والمجازء ووقف 


لويم 


13 أ] فعلى الجواز: هو ظاهر فيههماء مع عدم قرينة؛ فيجب الحمل عليهماء قاله 
الشافعي» والقاضي» وابن عقيل والحلواني» والمجد» وغيرهم, كالعام في الأصح. 
وقيل: على الحقيقة فقط» وقيل: مجمل» صرح به أيضًا القاضيء وابن عقيل» والشيخ» 
وغيرهم. وقيل بالوقف''". 

وإن تنافيا امتنع مطلقًاء ك «افعل» أمرّاء وتهديدًا. 


.)8١05-4٠ 5 راجع: المرجع السابق (؟/‎ )١( 

(1) راجع: أصول ابن مفلح (؟/ 5» وما بعدها). 
(9) انظر: المرجع السابق (818-8011//5). 

(5) راجع: المرجع السابق (815/5). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


فائدتان: 
الأولى: ألحق جمع المجازين المتساويين بذلك. 
الثانية: جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه» وقيل: 
لاايصح مطلقاء وقيل: بلى» وقيل: إن اتفقا في المعنى. 
فصل 
أصحابناء والشافعية: نفي المساواة للعموم» والحنفية» وغيرهم: يكفي نفيها في 
5 )0غ( 
شيء واحد 1 
ودلالة الاقتضاء والإضار عامة عند أصحايناء وأكثر لا والنووي. وعند 
القاضي أيضاء والغزالي» والرازي» والآمدي» وغيرهم: مجملة. وعند أكثر الحنفية» 
والشافعية» وابن حمدان: هي لنفي الاثم ". 
فصل 
مثل: (لا آكل» وإن أكلت فعبدي حر) يعم مفعولاته» فيقبل تخصيصه. فلو نوى 
مأكولًا معينًا قبل باطنًا عند أصحابناء والمالكية» والشافعية. وعند ابن البَنّاء 
والحنفية: لا. ويقبل أيضًا حك عند أحمد. ومالكء وأبي يوسف. ومحمد. وعنه: لا 
660 
كالشافعية . 


ويعم المكان والزمان عندناء وعند المالكية. وعند الشافعية» والآمدي: لا» فلو 


)١(‏ انظر: أصول ابن مفلح (؟877/5). 

(؟) انظر: المرجع السابق (؟87/8/5). 

(*) راجع: المرجع السابق (؟/ 81037- 878). 
(5) انظر: المرجع السابق (؟858/5). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


زاد ا ونوى معيّنًا قبل عندنا وعند ا حنفية» وحكي اتفاقًا. وخخرّج: لد يقبل 
1 
تنبيه: 
و كأاى كه 0 ٠‏ 0 5 007 
علم من ذلك أن العام في شيء عام في متعلقاته» وقاله العلماء إلا من شد : 
فصل 
5 3 0# 
وقتيهاء ولا سفر النسك وغيره ٠‏ 
/ا”/ ب] وتكرر الجمع منه مبني على «كان)”4), فالقاضي؛ وأصحابه» والموفق» 
والباقلان» وأبو الطيب» والآمدي. وغيرهم: هي لدوام الفعل وتكراره. 
وعبدالجبار, والهندي: عرفًا. والرازي» والنوويء وجمع: لا مطلقًا””". 
وأما الأمة فلم تدخل بفعله يك بل بدليل آخر”" . 
فصل 
090 اك 5 واه 
)١(‏ راجع: المرجع السابق (؟5/ 419- .)85٠‏ 
(1) انظر: أصول ابن مفلح (؟/ .)814٠‏ 
(*) راجع: المرجع السابق (؟/ 7 857-85). 
(5) أي: أن قول الراوي: كان رسول الله يَكِ يفعل كذاء يدل على تكرار الفعل منه كَكِ. 
(5) راجع: أصول ابن مفلح (7؟/ 4-857 84). 


(5) راجع: المرجع السابق (؟/ /85). 
(0) راجع: المرجع السابق (7”/ 8 .)86١‏ 


ك6 تحربر المنقول وتهذيب علم الأصول 


فصل 
أكثر أصحابناء وغيرهم: المفهوم مطلقًا عام فيها سوى المنطوق» ويخصص كالعام؛ 
ورفع كله تخصيص أيضًا""". 
وابن عَقِيلء وَاوَفَقَه والشيخ» والغزالي» وابن يق الع ': لا يعم» وتكفي 
المخالفة في صورة ما. 
والآمدي, والرازي: لا ب يتحقق المخلاف7) 
فصل 


لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يَضْمّر في المعطوف عليه قاله أبو الخَطاب» 
وابن حمدان» وابن قاضى الجحبل» والمالكية» والشافعية» وغيرهه”؟) 
وخالف الحنفية» والقاضى» والسَّمُعان وابن الحاجب» وغيرهم. وقيل بالوقف» 


ولأبي الطاب أيضًا إن قيد بغير قيد المعطوف عليه لم يضمر فيه وإن أطلق أضمر””. 


.)867-801١ راجع: أصول ابن مفلح (؟/‎ )١( 

(1) هو: تقي الدينء أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيريء المعروف بابن دقيق العيد. من 
أكابر العلماء بالأصول.» ولد سنة (175ه)» وتعلم بدمشق والإسكندرية والقاهرة» وولي قضاء 
الديار المصرية سنة (8596)» فاستمر إلى أن توفي بالقاهرة في رمضان سنة (7١/1ه).‏ له مؤلفات 
كثيرة» منها: «إحكام الأحكام» في الحديث. و«الإلمام بأحاديث الأحكام»» و«تحفة اللبيب» في شرح 
كتاب التقريب. راجع ترجمته في: طبقات الحفاظ ص(5١0).‏ 

() راجع: أصول ابن مفلح (؟/ .)66١‏ 

(5) راب جع: المرجع السابق (”/ 467- 465). 

(6) راجع: المرجع السابق (؟/ 867- 800). 


وقيل: إنا يخصص المعطوف عليه بها في المعطوف من الخصوص إذا كان بخصوص 
المادة كالحديث”' » وقيل: الجملة الثانية في الحديث. كلام تام لا يقدّر فيه شيء. 


)١(‏ يشير المصنف هنا إلى الحديث الذي رواه أبو داود في الجهاد» باب في السرية ترد على أهل العسكرء 
رقم »)3775١(‏ وفي الديات» باب أيقاد المسلم بالكافر؟» رقم (55120)» والنسائي في القسامة» باب 
القود بين الأحرار والماليك في النفس» رقم (5 417 5770), وباب سقوط القود من المسلم 
للكافر» رقم (5175751/55)» وابن ماجه في الديات؛ باب لا يقتل مسلم بكافر» رقم(١5565))‏ 
وأحمد )١١16145:19437618٠ /7177119 /1١(‏ من طرق عن علي بن أبي طالب» وعبدالله 
ابن عمرو بن العاص»؛ وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعًا أن النبي يكل قال: «ألَا لَابفَْلُ مِؤْمِنٌ 
كاف وَلَا ذو عَهُد في عَهدِه؛. وقد اختلف الأصوليون في هذا الحديث؛ حيث إن لفظ (كافر) فيه 
نكرة في سياق النفي فتعم كل كافر حربيًا كان أو ذميا؛ فالجمهور يرون أن التعاطف بين الجملتين لا 
يقتضي أكثر من اشتراكهم) في أصل الحكم؛ وذهب الحنفية إلى أن عموم المعطوف عليه ينسحب أيضًا 
إلى المعطوف؛ لأن العطف يسوي بين المعطوف والمعطوف عليه في العموم, ولا يصح العموم في 
الحديث في المعطوف؛ لأنه يقتضي أنه لا يقتل ذو عهد في عهده بأي كافر, سواء كان ذميّا أو حرياء 
وهذا غير صحيح؛ لأن المعاهد لا يقتل بقتله الكافر الحربي فقطء أما إذا قتل ذميًا مثله فإنه يقتل به 
باتفاق؛ ولذلك قالوا: إن المعطوف هنا خصص بدليل آخر؛ وعليه فيجب عندهم تخصيص 
المعطوف عليه أيضًا للمساواة بينههما فلا يقتل مؤمن بكافر حربي فقطء ويقتل بالذمي. راجع في هذه 
المسألة: المحصول للرازي (؟/ 788)» ط. مؤسسة الرسالة- بيروت» بتحقيق الدكتور/ طه جابر 
العلواني» الطبعة الثانية سنة 54١17‏ ١ه‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (؟/ /ا/1١-7174))‏ ط. 
دار الكتاب العربي- بيروت» بتحقيق الدكتور/ سيد الجميلي» الطبعة الأولى سنة 5٠5‏ ١ه‏ نهاية 
السول شرح منهاج الوصول للإسنوي (7/ 170)) ط. محمد علي صبيح بالقاهرة» التحبير 
للمرداوي (5/ 540١‏ 75157-7). شرح الكوكب المنير (7/ 5177 7- 7569). 

وقد أخذ بعض الباحثين على المصنف هنا أنه أشار إلى الحديث دون ذكره» ويمكن أن يجاب عن 
ذلك بأنه جعل هذا الكتاب مختصرًا مجردًا عن الدليل والتعليل» كا ذكر في مقدمته. فهو متن لا 
إسهاب فيه؛ ى) أن الحديث معروف, والخلاف فيه مشهور بين الأصوليين. 


تحربر المنقول وتهذيب علم الأصول 


صصح[ «١‏ مسلب 0 
فصل 
القِران بين شيئين لفظًا لا يقتضي التسوية بينها في غير( المذكور, إلا بدليل عند 
أكثر أضححابناء والخنفية والشافعية”. 
وخالف أبو يوسف» 0 #والخوان) والقاضي أيضًا"". 
فصل 
أحمد. وأكثر أصحابه؛ والحنفية» والمالكية: الخطاب الخاص بالنبي يكل ك «يأما 
آلْمكتاث00#) ونحوه عام لللأمة إلا بدليل خصه. 


والتميمى» وأبو القَطّاب؛ وأكثر الشافعية» والأشعرية: 1 أ] لا يعمهم إلا بدليل. 


ووقف أبو المعالي. 


)١(‏ في هامش الأصل: (مثاله: قوله كهّ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه ممن جنابة» 
ذكره في المسودة). وانظر: التحبير (0/ 7501). وهذا الحديث رواه البخاري في الوضوءء؛ باب 
البول في الماء الدائم» رقم (7124)» ومسلم في الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد» رقم 
(2587»» وباب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. رقم (71817)» وغيرهما من حديث أبي هريرة 
مرفوعاء وهذا لفظ أبي داود في الطهارة» باب البول في الماء الراكد» رقم .07١(‏ 

.)857 راجع: أصول ابن مفلح (؟/‎ )١( 

(1) هو: أبو إبراهيم» إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني» صاحب الشافعي. وحامل لواء الشافعية» 
ولد سنة (117/0ه). وكان زاهدّاء عالّاء مجتهدّاء قوي الحجة. قال الشافعي في قوة حفظه: «لو ناظر 
الشيطان لغلبه!». توفي سنة (775ه). من كتبه: «الجامع الكبير». و«الجامع الصغير». و«المختصر). 
وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (؟/ 2٠١9-91‏ طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة (؟/ 04-548).: وراجع دراسة مستفيضة عنه وعن أثره في الفقه الشافعي في: «المزني وأثره في 
الفقه الشافعي» لأستاذنا الدكتور/ محمد نبيل غنايم» ط. دار الهداية بالقاهرة سنة 1414م وهو 
رسالته للماجستير بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة سنة 1917/7م. 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (؟/ 851). 

(5) سورة المزمل: الآية .)١(‏ 


عي ل سك 3 1131 11 2 
وكذا خطاب الله تعالى للصحابة: هل يعمه كلةِ؟7١3)‏ 
وفي الواضح: النفي هنا عن الأكثر. 
وكذا خطابه كَكِِ لواحد من الأمة: هل يعم غيره؟”") 
ولأبي الْمَطَّاب: إن وقع جوابًا عمّ» وإلا فلا. وعند الشافعي, والحنفية» والأكثر: 
لايعم. واختار أبو المعالي: يعم هناء وأنه قول الواقفية في الفعل. 
وتعدي فعله كلِ إلى أمته تُرّح على الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر. واختار 


أبو المعالي وغيره تعليته ا 


فصل 

لفظ «الرجال» و«الرهط» لا يعم النساءء؛ ولا العكس قطعًاء ويعم «الناس» ونحوه 
الكل إجماعاء و«القوم» للرجال في الأصحء ولهن تبعّاء ونحو «المسلمين» و«فعلوا» 
يعم النساء تبعًا عند أكثر أصحابناء والحنفية» وبعض الشافعية» وهو ظاهر كلام أحمد. 
وعنه: لاء كأكثر الشافعية» والأشعرية؛ وأبي الخطاب. والطوفي» وغيره4) 

وفي الواضح: لا يقع «مؤمن» على أنثى» فالتكفير بالرقبة في قتلها قياسًا. 

وخص الله الحجبّ بالإخوة: فعُدّي إلى الأخوات بالمعنى؛ والمذهب أن الإخوة 
والعوع مي 
)١(‏ راجع: أصول ابن مفلح (؟/ 2064 
(1) راجع: المرجع السابق (؟/ 817). 
(5) را ”م 


00 ال اسان ل 2)054). 


هنا تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
فصل 

الأربعة» وغيرهم: «مَنْ) الشرطية تعم المؤنث» وبعض الحنفية: لا. 

ويعم «الناس»» و«المؤمنون» ونحوهما العبيد عند أحمدء وأصحابه» وأكثر أتباع 
الأئمة» وقيل: بدليل» وقيل: إن تضمن تعبدّاء اختاره أبو بكر الرازي» وغيره''". 

وأما المبكّض: فالظاهر دخوله. واختار السَّمْعاني دخول الكفار في #الَذِينَ 
َامَكُو4”"'» ويدخلون في «الناس»» ونحوه في الأصح من غير قرينة» وإلا عمل بها. 

و#يتأَهَلَ الْكتّب 9 لا يشمل الأمة عند المْظمء وقال المجد: اليشملهم إن 
تركره اي العتى؟/ 

ويعم يتا آلكاسرن 17 و#اأذيت ءَامَئُو4”*» وسيَعِبَادِىَ4”"' الرسول ككل 
[/ ب] عند الأكثر. حيث لا قرينة» وقيل: في خطاب القرآن» وقيل: لاء واختاره 
الصَّيْرف؛ والخليمي”" إن اقترن ب دقل20. 


.)81031-41٠١ راجع: المرجع السابق (؟/‎ )١( 

.)10( في مواضع أخرى من القرآن» منها في سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(*) سورة آل عمران: من الآية (55): ومواضع أخرى كثيرة. 

(4) سورة البقرة: من الآية ١(‏ 7)» ومواضع أخرى. 

(0) في مواضع أخرى من القرآن, منها في سورة البقرة: الآية (5 .)٠١‏ 

(1) سورة العنكبوت: من الآية (257)» وفي مواضع أخرى. 

(0) هو: أبو عبدالله» الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجُرْجَانيء الشافعي الفقيه» ولد 
بجُرْجَان سنة (7188ه)؛ وكان أحد الأذكياء الموصوفين, متفنثًا سيال الذهن مناظرًا طويل الباع في 
الأدب والبيان. توفي سنة (07 8 ه). له: «منهاج الدين» في شعب الإيهان» و«آيات الساعة وأحوال 
القيامة». راجع ترجمته في: وفيات الأعيان ))178-١71//7(‏ طبقات الشافعية الكبرى (4/ 
8م ١‏ ؛ 078, طبقات الحفاظ ص(508). 

(8) راجع: أصول ابن مفلح (؟/ 41/7- 81/7). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


قال أصحابناء وغيرهم: ويعم الغائب والمعدوم إذا وُجد وكُلّف لغة» وقيل: بدليل» 
وتقدم. 
فصل 
أكثر أصحابناء وبعض الشافعية» وغيرهم: المتكلم داخل في عموم كلامه مطلقًا 
إن صلح وعنه: بدليل» وقيل: لاء وأبو الحَطَابِء والأكثر: لا في الأمرء وهو أكثر كلام 
القاضى» وهو أظهر. 
وفي الروضة: يمكن أن بناء المسألة على أن ما ثبت في حقهم يشاركهم. ويأتي آخر 
البيان: هل يجب اعتقاد العموم وغيره قبل البحث؟ 
فصل 
مين 
مثل: #خْذ مِنَ أمَوَاهِمَ صَدَّقَة74١'‏ يقتضي أخذها من كل نوع من المال» في ظاهر 
كلام أبي الفرج» وقاله ابن حمدان» والأكثر وقال الكرخي» والآمدي. وابن الحاجب: 
5 © الاقف 
يكفي من نوع . 
وإذا تضمن العام مدحًا أو ذمًا كالأبرار والفجار لم يمنع عمومه عند الأربعة. 
00 6 5 ياه : -. (5(0#) 
وقيل: بلى» ونقل عن الشافعي» وقيل: إن عارضه عام اخر : 


لين 


.)١١7( سورة التوبة: من الآية‎ )١( 

)١(‏ راجع: أصول ابن مفلح (”/ /ا/81). 

() كتب الناسخ بجوارها في الهامش: (نصف الكتاب). 
(5) راجع: أصول ابن مفلح (817/40/5). 


باب 


التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه» ويطلق على قصر لفظ غير عام على بعض 
مساهء | يطلق عام على غير لفظ عام''". وأجازه الأربعة» والمعظم مطلفًاء ولو 
مؤكد في الأصح. ومنع قوم في الخبرء وقوم: وفي الأمر. 

ولالخضيض :الا فو لور لوي ا 0 

فصل 

أكثر أصحابناء وغيرهم: يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد. ومنع المجد» وغيره» 
وأبو بكر الرازي: من أقل الجمع. والقَمَّاك وغيره: إن كان لفظه جمعاء والقاضي. 
وولد المجد. وجمع: لا بد أن تبقى كثرة» وإن ل تُقَدّر والمجد. وابن حمدان» وطائفة: 
ثرة تقرب من مدلول اللفظ. وجوزه ابن [9”/ أ] الحاجب باستثناء» وبدل إلى 
واحدء وبمتصل كصفة. ومنفصل في محصور قليل إلى اثنين» وغير المحصورء 
والعدد الكثير» كالمجد””. 


والمخصّص: المخرج» وهو إرادة المتكلم» ويطلق على الدليل مجارًا0'» وهو المراد 
هنا. ا 


ال 301 000 . 00 ا 
وهو متصل ومنفصل" ©» وخصه الشيخ وغيره بالمنفصلء وقال: لا يدخل في 


.)88١ /( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(1) انظر: المرجع السابق (*/ .)88١‏ 

(؟) راجع: المرجع السابق (؟/ 8/7- 884). 

(:) انظر: المرجع السابق (7/ 8857). 

(0) في هامش الآصل: (قال الإسنوي في شرح منهاج البيضاوي: [المتصل ما] لا [يستقل] بنفسه؛ بل يكون 
متعلقا باللفظ [الذي] ذكر فيه العام» والمنفصل عكسه. انتهى). والكلمات التي بين المعقوفين غير كاملة 
في الأصل المخطوط لكتابتها على حافة الورقة» وأكملناها من نهاية السول للإسنوي (7/ 45). 


تحربر المنقول وتهذيب علم الأصول 07 


التخصيص المطلقء فالمتصل استثناء متصل» وشرط وصفة وغاية» زاد الآمدي ومن 
ةيدل 7 
فصل 
الاستثناء المتصل: كلام ذو صيغ محصورة تدل على أن المذكور فيه لم يَرَدْ بالقول 
الأول» قاله القاضي؛ وابن عَقِيل» والغزالي» والأصح إخراج بإلا أو أحد أخواتها 
من متكلم واحدء وقيل: لاا - ما لولاه لوجب دخوله لغة عند أصحابنا وغيرهم» 
فلا يصح من نكرة: لا ما جاز دخوله؛ خلافًا لقوم فيصح منهاء وسلَّمه القاضي؛ 
وابن عَقِيل» وقاله ابن مالك إن وصفت. 
والمراد بعشرة من قولك: «عشرة إلا ثلاثة») سبعة» و(إلا» قرينة عمحصصة عندنا 
وقال البّاقلاني ذلك بإزاء اسمين: مركب ومفرد. فلا تخصيصء ومعناه في 
الروضة» وابن الحاجب: المراد مجموع آحاد العشرة» ثم أخرجت ثلاثة» ثم أسنده 
فالمسند إليه سبعة» فالتخصيص محتمل . 
فصل 
أحمد» وأصحابه؛ ومحمد؛ وزفر”")» وحكي عن الأكثر: لا يصح استثناء من غير 
1 8 


(1) راجع: أصول ابن مفلح (7/ 81). 

هر أب امتيرة دفر اخليل ين فشن اقرف الميدية كار الات اسن 5 
سنة ( ه). وكان جامعًا بين العلم والعبادة» بارعا في القياس. توفي بالبصرة سنة (/5١ه).‏ 
راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص(1 2١57-١5‏ الجواهر المضية ص (7 7- 5 5 ؟). 

() انظر: أصول ابن مفلح (”7/ 888). 


م تحوير المفقول وتهذبب علم الأصول 
وعنه: يصح نقد من آخرء اختاره الخرَقِي» وجمع. ففي روضة فقهنا على أنهما جنس» 
وفي العْدَّة والواضح: لأنهم| كالجنس في أشياء» وفي الخْنِي: يمكن حملها على ما إذا 
كان أحدهما يعبر به عن الآخرء أو يعلم قدره منه. وقال الطُوفي: يصح استحساناء 
وقال بعض أصحابنا: يلزم منها صحة استثناء نوع من آخرء وأبو الحَطّاب: [4/ ب] 
يلزم صحة استثناء ثوب وغيره كأكثر الشافعية» والمالكية» والبَاقِلَانِ» وغيرهم. 
والأشهرعن أي حيفة- صحته فى فكيل وموزون من ادها فقيل" 


فائدة: 

الاستثناء المنقطع”" مجازء وقيل: حقيقة؛ فعليه: هو والمتصل مشترك» وقيل: 
متواطئ» وقيل بالوقف. ' 

ويشترط لصحته”" مخالفة في نفي الحكم. أو في أن المستثنى حكم آخر له مخالفة 


.)844 -444 انظر: المرجع السابق (؟/‎ )١( 

(0) في هامش الأصل: (قال البرماوي في شرح منظومته: الاستثناء المنقطع مجاز عند الأكثرء واختاره ابن 
الحاجب وغيره). وانظر: التحبير (5/ 75685). 

() في هامش الأصل: (قال ابن قاضي الجبل: اتفقوا على أنه لابد لصحة الاستئناء [المتقطع] من مقارنة 
المتصل في مخالفة ما في نفي الحكم, مثل: ما جاء إلا عمروٌء أو في أن المستثنى له مخالفة بوجه. مثل: ما زاد 
إلا ما نقصء وما نفع إلا ما ضرء قيل: إنه استثناء من غير الجنس [لاستئثناء] النقصان من الزيادة» وليس 
منهاء ورد منع كونه ما زاد إلا النقصان [بجواز أن] لا يكون مصدرية» بل تكون [بمعنى] الذيء كأنه 
قال: ما زاد إلا [الذي] نقص. انتهى). وما بين المعقوفين غير ظاهر في الأصل المخطوط؛ لكتابته على 
حافة الورقة» وأكملناه من التحبير للمصنف (5/ 001). وانظر: تحفة المسئول في شرح مختصر منتهى 
السول للرهوني (1/ .)18١‏ ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث- دبي» بتحقيق 
الدكتور/. يوسف الأخضر القيم» الطبعة الأولى سنة 5ه/ ١١٠1م‏ تشنيف المسامع للزركشي 
( 07/ا)» شرح الكوكب المنير (1/ 187» وما بعدها)» إرشاد الفحول للشوكاني »)01١ /١1(‏ ط. 
دار الكتبي» بتحقيق الدكتور/ شعبان محمد إسماعيلء الطبعة الأولى سنة 511 ١ه.‏ 


تحربر المنقول وتهذيب علم الأصول هن 
وحده على التواطؤ: ما دل على مخالفة ب «إلا» غير الصفة وأخواتها. 
وعلى الاشتراك والمجاز لا يجتمعان في حدء فيزاد فيه من غير إخراج» وجمعهم| في 
التسهيل بقوله: المخرج تحقيقًا أو تقديرًا من مذكور أو متروك ب (إلا» وتتدوها: 
فصل 
الأربعة وغيرهم: شرطه اتصال معتاد لفظًا أو حكماء كبقية التوابع. وعن ابن 


عباس: يصح ولو بعد سنة» ومعناه ا 0 ايل 
وعنه: إلى شهرء وأبدّاء وحمله أحمد وجمع"" على نسيان قول: إن شاء الله, 


والآمدي: على اتصاله بالنية» وبعضهم في القرآن خاصة:» وقيل: رجع عنه» وعن ابن 


)١(‏ هو: أبو عبدالرحمن» طاوس بن كيسان اليماني الجندي الخولاني» ولد سنة (77ه)؛ وكان من أكابر 
التابعين فقهًا في الدين» ورواية للحديث؛ وتقشفًا في العيش» وجرأةً على وعظ الخلفاء والملوك. توفي 
بمكة حاجًا سنة (7١٠ه).‏ راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى (1/ 0770-7794 طبقات الفقهاء 
ص(945- 460). 

(0) هو: أبو الحجاج؛ مجاهد بن جبر, المكي مولى بني مخزوم؛ من سادات التابعين» ولد سنة (1١5ه).‏ قال 
عنه الذهبي: "شيخ القراء والمفسرين». أخذ التفسير عن ابن عباس» وقرأه عليه ثلاث مرات» توفي 
سنة (1 1ه وقيل غير ذلك. راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى (5/ 57 » طبقات الفقهاء 


ص (08). 
(*) في هامش الأصل: (من جملة من وافق الإمام أحمد: ابن جرير الطبري» ذكره [الرازي]). والكلمة 
الأخيرة غير واضحة. 1 


(5) هو: أبو عبدالله» سعيد بن جبير الأسدي بالولاء» الكوفي» سيد التابعين» الفقيه المفسر. ولد سنة 


(5ه), وأخذ العلم عن عبدالله بن عباس وابن عمرء وقتل سنة (95ه) على يد الحجاج بن يوسف 
الثتقفي. راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص(47- »)87٠‏ وفيات الأعيان (؟/ ١/ا"ا-‏ 0717/4. 


وقال بعض المالكية: يصح اتصاله بالنية وانقطاعه لفظاء فيدين. وعن أحمد في 
اليمين يصح منفصلًا في زمن يسير» ولم يختلط كلامه بغيره. وعنه: وفي المجلس» 
واختاره الشيخ» وروي عن الحسن” 2 وعطاء”" وقيل: مالم يأخذ في كلام آخر. 
وفي المبهج: ولو تكلم. وقيل: في القرآن خاصة. وقال الشيخ: يجب إجراء روايتي 
اليمين في جميع صلات الكلام المغيرة له من تخصيصء وتقييد. وجَوّزه في الجزاء مع 
الشرطء والخبر مع المبتدأً بزمن يسير. 

وتشترط نية الاستثناء قبل تام المستثنى منه عند أكثر أصحابناء والأكثر» وقطع 
أبو الفرج والوَفْق» والسَّامري7". 


وبعده قبل فراغه» زاد الشيخ: لا يضر /5١[‏ أ] فصل يسير بنية واستثناء. وقيل: من 
أول الكلام. 


)١(‏ هو: أبو سعيد الحسن بن يسار البصريء ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بالمدينة سنة (١1ه),‏ وهو 
من كبار:التابعين» وكان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة في زمنه» وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء 
الشجعان النساكء له مع الحجاج بن يوسف مواقف. وقد سلم من أذاه. توفي سنة (١٠١ه).‏ راجع 
ترجمته في: الطبقات الكبرى (/1/ »)107/8-١05‏ سير أعلام النبلاء (5/ 4-78ثمره). 

)١(‏ هو: أبو محمد, عطاء بن أبي رباح القرشي الجندي, من فقهاء التابعين بمكة» حدث عن جماعة من 
الصحابة» وأرسل عن النبي كيه وكان من أوعية العلم. توفي سنة (0١١ه).‏ راجع ترجمته في: 
طبقات الفقهاء ص (/51)» وفيات الأعيان (”/ »)57-0١‏ سير أعلام النبلاء (6/ 8 - 88 ). 

(9) هؤ: نصير الدين» أبو عبدالله» محمد بن عبدالله بن الحسين» السامُرٌي (نسبة إلى سامرَاء) الفقيه 
الحنبلي» يعرف بابن سُتَيق ولد بسامرٌاء سنة (8885)» وولي القضاء بها مدة» ثم ولي القضاء 
وا لحسبة ببغداد. وتوفي بهافي رجب سنة (517ه). من تصانيفه: «المستوعب» في الفقه. 
و«الفروق»؛ و«البيان» في الفرائض. راجع ترجمته في؛ ذيل طبقات الحنابلة (؟/ 0115-1١‏ 
شذرات الذهب (”/ 1٠١‏ 71). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


فصل 
الأربعة» وغيرهم: لا يصح استثناء إلا نطقاء إلا في يمين خائف بنطقه. وقيل: 
تاد نتاف بالك ضيه بالجة وض تتديمة عبد الكل ”3 
فصل 
استثناء الكل باطل» وشذ بعضهم, وكذا الأكثر من عدد مسمى عند أحمد» وأصحابه. 
وأبي يوسفء وابن اكَاجِشُون7''» وأكثر النحاة» وحكي عن أهل اللغة. 
الم + المزدةة 00 5 42 
وعند الآئمة الثلاثة. والخلال »؛ وعيرهم: يصح 7 
تنبيهان: 


الأول: قال الشيخ: لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج؛ لا من 
ال 


.ع 0 1 000 1 
وجوز أبو التطاب». وأبو يعلى الصغير » وجمع استثناء الكل من الجموع غير 
ذوات العدد. 


.)41١ /( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

)١(‏ هو: أبو مروان» عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله» التيمي بالولاء» المعروف بابن الماجشون., الفقيه 
المالكي» تتلمذ على يد الإمام مالك» وكان صاحب فقه ورواية» توفي سنة (7١1ه).‏ راجع ترجمته 
في: الطبقات الكبرى (0/ 57 5)» وفيات الأعيان (9/ .)1517-1١575‏ 

(؟) راجع في بيان اختيار الخلال» وتفصيل القول في المسألة: كتابي «أبو بكر الخلال وأثره في الفقه 
الحنبل» (؟/ 851-414). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (/ .)415-91١7‏ 

(6) انظر: المرجع السابق (/ 418). 

(7) هو: أبو يعلى الصغير» محمد بن أبي خازم محمد بن محمد بن الحسين بن القراءء حفيد القاضي 
أبي يعلى» وقد سبقت ترجمته ص(186). 


تق تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 

قال ابن مفلح وغيره: يستثنى بالصفة مجهولا من معلوم» ومن مجهول. والجميع 
أيضًاء ك «اقتل من في الدار إلا بني تميم» أو البيض»»؛ وكلهم بنو تميم» أو بيضء م 
با 

0 ا ع ع كن إلى ما قبله» وقيل: يبطل الكل 

ويصح استثناء تتفي الأمبح عبدناء كالكومين:تويعضي البقترين: ومع 
/ ا 3 ٠»‏ والناظو”" والطّوفي» وحكي عن أحد”؟. 

0 
00 لاايصح مطلقًا في عدد» وقيل: في عقد» كنحو عشرة من مائة 
فصل 

الأئمة الثلاثة» وأصحابهم: إذا تعقب الاستثناءٌ جملا بواو عطف. وصَّلّحَ عوده 
إلى كل واحدة فللجميع, إلا لمانع» كبعد مفردات. 

وأبو حنيفة» وأصحابه. والرازي» والمجد: للأخيرة» وقيل: ومعناه في الكفاية» 
إن تبين إضرابٌ عن الأولى فللأخيرة» وإلا فللكل”. 


.)415 /( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

() في هامش الأصل: (قوله: ومنع أكثرهم؛ أي: أكثر البصريين. لا أكثر العلماء). 

(7) هو: شمس الدين» أبو عبدالله» محمد بن عبدالقوي بن بدران المقدسي المرداويء الفقيه الملحدث 
النحويء الملقب بالناظم, ولد بمردا سنة(70”ه). وسمع من ابن عبدال حادي» وتفقه على ابن 
أبي عمر وغيره؛ وتوفي بدمشق سنة (544ه). من كتبه: «عققد الفرائذ وكنز الفوائد» في نظم مسائل 
المذهب الحنبلي» و«منظومة الآداب» الصغرى والكبرى, و«مجمع البحرين» لكنه لم يتمه. وغيرها. 
راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (؟/ 57-757 7), المقصد الأرشد (؟7/ 550-409). 
شذرات الذهب (”/ 5017- "5017). 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (/ 414-914). 

(0) انظر: المرجع الشابق (7/ .)47١‏ 

(5) راجع: المرجع السابق (/ .)471١-97٠١‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


والإضراب: أن يختلفا نوعًا أو اسّا مطلقّاء أو حكمً) اشتركت الجملتان في غرض» 
اقل والعرفن الم 7 

فاتك جع" وقال [40/ ب] المرتضى بالاشتراك. والآمدي: إن ظهر أن الواو 
للابتداء فللأخيرة» أو عاطفة فللجميع» وإن أمكنا فالوقف. وقيل: إن كان بينها 


تعلق وإلا و 

تنبيهان: 

الأول: ألحق جمع والشيخ» وقال: هو موجب قول أصحابناء وغيرهم ما في معنى 
الواو ها 


الثاني: مثل بني تيم وربيعة أكرمهم, إلا الطوال للكل» وقال بعض أصحابنا: لو 
قال: أدخل بني تميم؛ ثم بني المطلبء ثم سائر قريش» فأكرمهم؛ فالضمير للكل”*. 
فصل 
أصحابناء والمالكية» والشافعية: الاستثناء من النفي إناتة وبالعكسن ‏ غيلذنا 
لالحقية ف الأول: وليعضهم فبين"*". وامعنتن القزاقي من ,الأول الشررط كد دلا 
صَلاءٌ إلا بطهور»7. 


.)47١ /7( راجع: المرجع السابق‎ )١( 

(0) في هامش الأصل: (منهم الباقلاني» والغزالي). 

(7) راجع: أصول ابن مفلح (7/ 7-1١‏ 17). 

(5) راجع: المرجع السابق (7/ .)97*٠‏ 

(0) راجع: المرجع السابق (”/ 9781). 

() هذا الحديث وإن كان متداولًا في كتب الفقه والأصولء إلا أنني لم أجده بلفظه في دواوين السنة 
المعروفة» وقد ذكره الشوكاني في نيل الأوطار (؟/ 077 5)» ط. المكتبة التوفيقية بالقاهرة بتحقيق 


من تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
فصل 
إذا عطف استثناء على استثناء أضيف إلى اللأول» وإلا فاستثناء من استثناء يصح 
000 


جماعا” *. 


تنبيه: 

تقدم الشرط؛ ويختص اللغوي منه عرقًا بكونه مخصصّاء وهو مرج ما لولاه لدخل. 

ويتحد ويتعدد على الجمع والبدل» والجزاء كذلك» تكمل تسعة”". 

وله صدر الكلامء يتقدم على الجزاء لفظًا لتقدمه عليه في الوجود طبعًاء فإن 
لفظًا فأكثر النحاة أن ما تقدم ليس بجزاء بل قام مقامه ودل عليه وهو محذوف”". 


24 
| 


” الدكتور/ نصر فريد واصلء وعزاه للدارقطني والبيهقي من حديث عائشة مرفوعا بلفظ: «لا صلاة 
إلا بطهور, والصلاة عليَّ»» وذكر أن في إسناده عمرو بن شمر وهو متروك؛ وجابر الجعفي. وهو 
ضعيف. وهو في سنن الدارقطني /١(‏ 580). ورواه ابن ماجه في الطهارة» باب لا يقبل الله صلاة 
بغير طهورء رقم (117/1) من حديث أسامة بن عمير اذل مرفوعًا بلفظ: «لايقبل الله صلاة إلا 
بطهور, ولا يقبل صدقة من غلول». لكن أصل الحديث في الصحيحين؛ فرواه البخاري في الحيل» 
باب في الصلاة» رقم (21155)) ومسلم في الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (775) من 
حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». وليس فيه محل 
الشاهد. ثم وجدثُ ابن النجار الفتوحي ذكر في شرح الكوكب المنير (5/ “787) أن الحديث بهذا 
اللفظ لا يَعْرّف. وأشار إلى حديث مسلمء وحديث ابن ماجه اللذين أشرتٌ إليهما. قال: «ولو مثلوا 
بحديث «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» الثابت في الصحيحين لكان أجود). 

.)950 /( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(؟) راجع: المرجع السابق (/ 91017 958). 

(9) انظر: المرجع السابق (/ 98). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 2 لقنا 

وهو كاستئناء في اتصاله بالمشروطء وإن تعفّب جملا متعاطفة؛ فللكل عند الأربعة» 
وغيرهم» وحكي إجماعًا. وقيل: تختص بالتي تليه» ولو مؤخرة'"". ووقف الرازي. 
ويجوز إخراج الأكثر به. 

فائدة: 

يحصل الُلّقَ على شرط والعقد عقبهماء وقال أكثر المتكلمين» وابن عبدالسلام: 
معه|. 

والتخصيص بصفة كاستثناء في اتصال» وعود. ولو تقدمت. وقيل: تخصيص با 
وليته إن توسطت. 

وبغاية كاستثناء في اتصال» وعود. ويخرج الأكثر مها بعد جمل. 

وما [41/ أ] بعدها تخالف على الأصح. وقال البَاقِلَاني: تُطْقَا وقيل: من غير 
الجنس» وقيل: إن كان معه «من». والرازي: إن تميز عما قبله باحس لم يدخل» وإلا 
دخل» وقيل: إن كان يا عينًا أو وقثًا ل يدخل» وإلا دخلء والآمدي: لا يدل على 
شيء» وتقدم. 

ومحله في غاية تقدمها عموم يشملهاء لولم تأت بخلاف #حَق مَطلَع ألْفجَرِ)» 00 
و«قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإمهام»؛ فالغاية في الأول خارجة قطعًاء وفي 
الثاني داخحلة قطعًا. 
0 


والغاية والغياء أي: المقيد مها يتحدان ويتعددان تسعهة ة أقسام 


.)414-978 /9( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 
.)0( سورة القدر: الآية‎ )7١( 


(") انظر: أصول ابن مفلح (؟/ 157). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
لكك رو ال اش سس سس غم سس هسه 


فائدة: 
قال الشيخ: التوابع المخصصة. كبدل. وعطف بيان» وتوكيد» ونحوه. كاستثناء» 
والقترويظة الكوية'١"‏ بكرف الك أو شرف الخطفن #الشر وز" . 
وتتعلق حروف اجر المتأخرة بالفعل المتقدم” ". انتهى. 
والإشارة ب «ذلك» بعد جمل تعود إلى الكل» ذكره القاضى» وحفيده؛ وابن عقيل» 
0 : : دعو صي 1 
5 دس (5) 
وأبو البقاء '. 
والتمييز بعد جمل: مقتضى كلام النحاة» وبعض الأصوليين عوده إلى الجميع» 
فصل 
التخصيص بال منفصل: منه الحس. والعقل أيضًاء وشذ بعضهمء ومنع الشافعي 
من 3 تسميته 2 تخصيصًاء وهو لفظي في الأصح. 
فعرن 
أصحابناء والأكثر: إذا ورد عام وخاص مقترنين قُدّم الخاص» وقيل: تعارضا في 
قدره» وإن لم يقترنا قد الخاص مطلقًا عند أصحابناء والشافعي» وأصحابه؛ وغيرهم» 


)١(‏ في أصول ابن مفلح (/ 17 (الشروط المعنونة)» وأشار المحقق في الحاشية إلى أنها في نسخة 
(المعنوية). 

(؟) انظر: المرجع السابق (7/ 447-94157). 

(*) راجع: المرجع السابق (9/ 457). 

(5) راجع: المرجع السابق ("/ “457- 445). 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (7/ 449- 400). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


وعنه وقاله أكثر الحنفية» والبَاقِلّاني وأبو المعالي: المتأخر ناسخ» فإن جهل فالوقف. 
وقال الموفق: تعارضاء وقال أحمد: يؤخذ بهما حتى يعلم الأخير. وقدّم قوم الخاص"'!". 

وإن كان كل منههما عائًا من وجه خاضًا من وجه تعارضاء /4١[‏ ب] وطّلِب 

وعند الحنفية: المتأخر ناسخ» وقي 29 لأعخصلصن الكتانت 7" ولا السنة ب”. 

فصل 

أحمدء وأصحابه» والأكثر: 00 السنة بالكتاب. وعنه: لاء اختاره الشيخ» 
م 

وتخصّص الكتاب بالمتواترة إجماعاء ويخبر الواحد عند الثلاثة» وأصحابهم» 
وبعض الحنفية. وعنه: المنع» اختاره الفخر» وغيره. وقيل: إن كان خصٌ بقاطع 
جاز. الكرزخي: إن خصّ بمنفصل جاز. ووقف الباقلاني» وقيل: لم يقع"". 

وخص السَّمْعاني الخلاف بخبر لم تجمع على العمل به. 


ومثله تخصيص متواترة بآحاد. 


.)40١-946٠ /1( راجع: المرجع السابق‎ )١( 
(؟) في هامش الأصل: (هو قول بعض الظاهرية).‎ 
في هامش الأصل: (أي بالكتاب)..‎ )”( 

(5) في هامش الأصل: (أي بالسنة). 

(0) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 065). 

(7) راجع: أصول ابن مفلح (/ /408-961). 


لق تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
فصل 
يحص العام بمفهوم الموافقة اتفاقّاء وبالمخالفة عند القائل به» وخالف القاضى 7" 
50107 أيضّاء والمالكية» وابن حزه”"72". 
وبالإجماع, أي: دليله عند أصحابناء والأكثر, ولو عمل أهل الإجماع بخلاف 
لدو خناضى تين نيط 7 وبفعله يَلِةٍ عند الأربعة» وغيرهم إن شمله العموم. 
وو و ا 50 
ومنعه فوم» ووفف عبداخبار 2 . 
أما إن ثبت وجوب اتباع الأمة له بدليل خاص؛ فالدليل ناسخ للعاه"". 
وبإقراره يَكةِ على فعل» عند أصحابناء والأكثر» وهو أقرب من نسخه مطلقاء أو 
عن فاعله» وقيل: نسخ إن نسخ بالقياس”". 
وبمذهب الصحاب إن قيل: هو حجة. وإلا فلا عند الأربعة» وغيرهم. ومنعه بعض 
الشافعية مطلقَاء وقال الشيخ: يِحُصَّه إن سَيِع العام وخالفه وإلا فمحتمل ©. 


)١(‏ عزاه ابن مفلح في أصوله (7/ 477) للقاضي في الكفاية. 

(1) هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري, أحد أئمة الإسلام. ولد بقرطبة 
سنة (785ه)» وكان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه» يقال لهم «الحزمية»» وكان كثير 
الاعتراض على الأئمة» وتوفي سنة (407ه). له من التصانيف: «الفصل في الملل والأهواء 
والنحل». و«المحلى»., و«جمهرة الأنساب»» و«الناسخ والمنسوخ». وغيرها. راجع ترجمته في: سير 
أعلام النبلاء (/1/ .)5١757--14‏ طبقات الحفاظ ص(570 - 175 ). 

(؟) راجع: أصول ابن مفلح (7/ .)457-971١‏ 

(5) راجع: المرجع السابق (7/ .)45١‏ 

(0) راجع: المرجع السابق (/ 9575-/4517). 

(1) انظر: أصول ابن مفلح (7/ /45137). 

(0) راجع: المرجع السابق (7/ .)91/١0-4579‏ 

(8) راجع: المرجع السابق (”/ .)91/١ -917١‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول م 


وبقضايا الأعيان» قاله المجد» وغيره» قال: وحتمل منعه» وكلام أحمد يحتمله 2 
لخي . 


وبالقياس عند الأربعة» والأدعري» والأكثر. وعند ابن سَرّيج) والطُوفي: إن 
كان حلا وابن أيَان: إن حص والحنفية: يحجمع عليةة والكرخي: بمنفصل» 
والآمدي: ان أ] ابن الحاجب: أو كان الأصل 
حخُصَّصَاء أو ظهر ترجيح خاص للقياس"'") 

ومنعه ابن حامدء والجوزي» وجمع مطلقً(”"» وقوم: في القرآن. ولابن شَاقلا: 
المنع والجواز إن كان المقيس عليه محرجًا من عام. والباقلاني» وأبو المعاللي وقفا. والغزالي: 
إن تفاوتا في إفادة الظن رجح الأقوىء وإلا وقفنا. 


5 00 
وكذا صرف ظاهر غير عام إلى احتمال مرجوح بقياس 


٠» »© 
تننبك:‎ 
: 


هذه المسألة ونحوها ظنية» وعند الباقلاني قطعية. 


فائدة: 


0 2 
َه 


قوله يَكِِ: «لا يُصَلَينَ أ عد ِنكُمْ العَطْرَ إِلَافي ني ُرَيِظَة)” ففِعْلٌ الفريقين يرجع 
إلى 2 خصيص الم لكان وعاس ترك ل در لدوم الب عمف 


.)485 /7( راجع: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) راجع: المرجع السابق (7/ .)948٠‏ () راجع: المرجع السابق. 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (7/ 987). 

(0) أخرجه البخاري في الجمعة» باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيهاء» رقم (4557)» وفي المغازي؛ 
باب مرجع النبي كه من الأحزاب؛ رقم »)51١19(‏ ومسلم في الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزو 
وتقديم أهم الأمرين» رقم (٠//ا١).‏ 


لهنة تحربر المفقول وتهذيب علم الأصول 
فصل 
أصحابناء والشافعية» والأكثر: العادة لا نحص العموم, ولا تُقَيّد المطلق. 
والحنفية» والمالكية» والقاضي» والشيخ: بلى» كالعادة القولية7). 


ولا بخص العام بمقصوده عند أصحابناء والأكثر. وخالف عبدالوهاب» 
والسد و 


وإذا وافق خاصٌ عامًا لم يخصصه عند الأربعة» وغيرهم» وخالف أبو ثور”". 
ورجوع الضمير إلى بعض العام لا يُخصّصّه عند أكثر أصحابناء والشافعية. 
وعنه: بل» كأكثر الحنفية» والقاضي. وفي الواضح: هو المذهب. ووقف أبو المعالي» 
سادق 
والرازي . 
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.)91/7-91/1 /( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 
(؟) راجع: المرجع السابق (/ ه/ا94).‎ 

(؟) راجع: أصول ابن مفلح (؟/ 91/5). 

(5) راجع: المرجع السابق (؟/ /ا/91- 917/4). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الآصول 300 


باب 

المطلق: ما تناول واحدًا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وقال الآمديء 
والجوزيء وابن حمدان: نكرة في إثبات17). 

وَالمقيد: ما غناو ل مغيئا أو موضيوفا ن الداع حفيقة حنسنة: 

وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين» وهما كالعام والخاصء لكن إن ورد مطلق 
ومقيد واختلف حكمها فلا حمل اتفاقًا مطلقّاء وإن لم يختلف [57/ ب] فإن اتحد 
سببهم| وكانا مثبتين» ك «أعتق في الظهار رقبة»» ثم قال: «أعتق رقبة مؤمنة»؛ حمل 
المطلق على المقيد عند الأربعة» وغيرهم. وعنه: له0"©, 

ثم إن كان المقيد آحادًا والمطلق تواترًا انبنى على الزيادة: هل هي نسخ؟ وعلى نسخ 
التواتر بالآحاد والمنع للحنفية» والأصح أن المقيد بيان للمطلق. وقيل: نسخ إن 
تأخر المقيد» وقيل: عن وقت العمل بالمطلق7". 

وإن كانا نهيين؛ فالمقيد دل بالمفهوم. قال أبو الخطاب: فمن لا يراه حجة؛ وقال 
المجد: أو لا بخص العموم؛ يعمل بمقتضى الإطلاق» وإلا بالمقيد!؟". 


واختار القاضي العمل بالمطلق» والآمدي: بالمقيد””'. وقيل: هما من العام والخاص. 


.)480 /7( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(؟) راجع: المرجع السابق (9/ 14485- مم9 ). 
(7”) راجع: المرجع السابق (7/ 949- .)44٠0‏ 
(4) راجع: المرجع السابق (/ .)44٠‏ 

(0) انظر: المرجع السابق (/ 491). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


قال الشيخ: والإباحة والكراهة كالنهي؛ وفي الندب نظر”"". 

وإن كان أحدهما أمرًا والآخر نبيًا فالمطلق مقيد بضد الصفة. 

وإن اختلف سببهم|ء كالرقبة في الظهار» والقتل حمل عليه قياسًا بجامع عند أحمد» 
والشافعي. وأكثر أصحابهماء والمالكية وغيرهم. وعنه: لغ كالقاضي» وجمع؛ وحكي 
عن مالكء والشافعي. ووقف أبو المعالي. وعنه: لا حمل كأبي حنيفة» وأصحابه. 
وابن شاقلاء وابن عَقِيل7"). 

وإن ورد مقيدان متنافيان ومطلق» واختلف السببء كتتابع صوم الظهار» وتفريق 
صوم المتعة» وقضاء رمضان مطلق؛ فلا حمل لغة» بل قياسًا بجامع في الأصح. 


وعن أبي الحَطّاب: إلحاق قضاء رمضان بالمتتابع أولى” ". 


وإن اتحد السبب وتساويا سقطاء كمحل تراب في غسل نجاسة كلب. 


تتببيك: 


يحمل الأصل في الأصحء كالوصفء ومحله إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» فإن استلزمه حمل على إطلاقه عند بعض محققي [51/ أ] أصحابناء كمسألة 


في إثبات 00 


.)491١ /7( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 
.)444 -491١ /7( راجع: المرجع السابق‎ )١( 
.)4945 /1( راجع: المرجع السابق‎ )'( 
.)447 /( انظر: المرجع السابق‎ )4( 


تحرير المنقول وتهذيب علم الآصول -- 


قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب في عرف الشارع. 
وصرح القاضي, وابن عَقِيل وجمع أن إطلاق الرقبة في الكفارة تقتضي الغرين”. 


خاتمة: 


وله مل 4 
ل يت 


.)4917/ /( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


سس[ :7 للك 


باب 


المجمل: لغة: المجموعء أو المبهم. أو المحصّل. واصطلاحًا: ما تردد بين محتملين 
فأكثر على السواء. 

وفي التمهيد: ما أفاد جملة من الأشياء. وفي العْدّة: ما لا يُعرف معناه من لفظه. 
وفي الروضة: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معثى. أي: معين. والجوزي: ما لا يفهم 
منه مراد المتكلجو''". 


وحكمه: التوقف على البيان الخارجى. 


٠. : 5 5-6 6-0‏ 56 >0 مه 
ويكون في الكتاب والسنة في الأصح. وفي مفرد كقرء وعيّن ومحتار» ونحوهاء 
5 ا و-ل28 ماشه 
ومُرَكب ك #الذى باه عُفَدَةُ لياح 4" وفي مرجع ضمير» وصفة» ك «زيد 
طبيب ماهر)؛ وفي تعدد مجاز عند تعذر حقيقة» وعام خص بمجهول» ومستثنى» 


. رضن 
وضفة جهولين: والوائف وامرة” ا 


فصل 
لا إجمال في إضافة التحريم إلى العينء ك طاحْرَمَتٌ عَلَيَكُمُ الْمَيتَةُ6 2 
0 ور - ع 0 1 
و#أمهشْكة4””'. خلافًا للقاضي, وأبي الفرجء وأكثر الحنفية”"". 


.)999 /7( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(1) سورة البقرة: من الآية (/770). 

(*) انظر: أصول ابن مفلح (”/ .)58١١١-1١٠٠١‏ 
(5) سورة المائدة: من الآية (؟). 

(4) سورة النساء: من الآية (77). 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (”/ .)1٠١١١‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


وهو عام عند القاضيء وابن عَقِيلء والخلواني» والفخرء وغيرهم. وعند أبي 
الَطَّابء والُوَفَقَ والطُّوفي» والمالكية: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود 
اللائق ببا"'". وعند أكثر المتكلمين: لا عموم له 

ولا في #وَآمسَحُوا يرْءُوسكة4”" [5/ ب] عند أحمد. ومالك. وأصحابهماء 


: إفرة 
وعيرهم . 
0 دس 4 (0005) 7 --10) 0 04 م 
ولا في افع عَنْ أ تي الخطأ وَالنسَيّان »ولا في ية السرقة" '. خلافا لبتعض 
الحنفية فيهن. 


ولا في #وَأحَلَّ أله آْبَيَم4”'". خلافًا للحلواني» وبعض الشافعية» والشافعي. 
وقال: بها السنة» وعنه: الكتاب» وعنه: عامة خصصتها السنة. وعنه: الكتاب. 
للقاضى القولان!". 


.)5( (؟) سورة المائدة: من الآية‎ .)١٠١١5 /7( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(*) راجع: أصول ابن مفلح (7/ ٠6:‏ )). 

(5) الحديث بهذا اللفظ غير معروف, وإن كان متداولًا به بين الفقهاء. وقد رواه ابن ماجه في الطلاق» 
باب طلاق المكره والناسي» رقم )7١56(‏ من حديث أبي ذر مرفوعًا بلفظ: «إنَّ الله تَاوَرَ عَنْ أَميِي 
الخطَ وَالسيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْها؛ ورواه أيضًا برقم )7١45(‏ من حديث ابن عباس مرفوعًاء 
غير أنه قال: «وضع) بدلًا من «تجاوز». وروي أيضًا بألفاظ أخرى متقاربة عن أبي بكرة» وثوبان» 
وأبي الدرداء» وابن عمر. وحسنه النووي في الروضة. راجع: نصب الراية للزيلعي (؟/ ه/ا- 
/1)» التلخيص الحبير لابن حجر ))2١75-5٠9 /١(‏ ط. مؤسسة قرطبة- القاهرة» بدون تاريخ. 

(6) راجع: أصول ابن مفلح (7/ .)٠١١5‏ 

(5) راجع: المرجع السابق (9/ .)1١11-1٠١4‏ 

(9) سورة البقرة: من الآية (1/0؟). 

(6) راجع: أصول ابن مفلح (7/ .)1١1١5-١١1١‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


ولافي ١لا‏ صَلَاة إلا بطَهُورِ 20 ونحوهء خلاقًا للباقلاني» وجمع”". 
ويقتضي نفي الصحة عند أحمد» ومالك؛ والشافعي» وأصحابهه””", : 
وعمومه من الإضمارء وقيل: عام في نفي الوجود. والحكم خص الوجود بالعقل؛ 


وقيل: عام في نفي الصحة والكمال» وهو في كلام القاضي؛ وابن عَقِيل”*". 
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» وتقدم نفي القبول نا 
فصل 

اللفظ لمعنى تارة» ولمعنيين أخرى, ولا ظهور مجمل ني ظاهر كلام أصحابناء 
وقاله الغزالي» وابن الحاجبء. وجمع. وقال الآمدي: ظاهر في المعنيين» وحكاه عن 
الكو 40) 


وقيل: المعنيان غير الأول. فإن كان أحدهما عمل به ووقف الآخر. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(770-11794). 

.)1١١1/-١١١5 /7( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(©) انظر: المرجع السابق (؟/ .)1٠١١37/‏ 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(0) رواه البخاري في بدء الوحيء رقم »)١(‏ وفي مواضع أخرىء ومسلم في الإمارة» باب قوله كَلِ: «إنم| 
الأعمال بالنية»» رقم .)١9501/(‏ 

() راجع: أصول ابن مفلح (9/ .)6٠١8‏ 

(1) راجع: المرجع السابق (/ .)٠١١9‏ 

(4) راجع: أصول ابن مفلح (7/ .)1١17-1١١117‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 05 


وماله حمل لغة» وشرعًاء كالطواف بالبيت صلاة؛ فأصحابنا والأكثر للشرعي» 
والغواق:عنيل". 

وما اله«خضقة لغة قرعا كالصلاةفأرو القطاب» والموفق»:والطوق»:والاكتر 
للشرعيء وأبو حنيفة للغوي, وا حلواني» وجمع: مجمل. وبعض الشافعية: للما. والغزالي» 
والآمدي: في إثبات» ولو أمرًا للشرعيء وفي نفي ونبي, الغزالي: مجمل» والآمدي: 
للغوي. وبناه القاضي تارة على إثبات الحقيقة الشرعية» كابن عَقِيل» وتارة مجمل ولو 
أثبتها”". ونفاها في جامعه الكبير» وجعله للشرعي. وقاله ابن عَقِيلء وقال أيضًا: 


[45/ أ] مجمل قبل البيان» مُفْسّر بعده”". 


فعلى الأولى: لو تعذر شرعي فعرفي فلغوي فمجاز. 


(1) يعني: الحقيقة الشرعية. 
(*) راجع: أصول ابن مفلح (؟/ 4 .» ومايعدها). 


باب 


لبي يقابل المجمل» ويكون في مفرد ومركب وفعل”'» سبق إجمال أم لا. 

والبيان: يطلق على التبيين» وهو فعل اليه وعلى ما حصل به التبيين» وهو الدليل» 
وعلى متعلّق التبيين وهو المدلول”. 

فبالنظر إلى الأول: قال في العُدَّة: إظهار المعنى للمخاطّبء وفي التمهيد: إظهار 
المعلوم للمخاطب وإيضاحه. ومعناه في الواضح. ولم يقل للمخاطّب”". 

وأبو بكرء وأبو الفرج» وابن عَقِيل أيضًاء والصّيْرفي: إخراج المعنى من حيّر الإشكال 
إلى حير التجلي. 

وإلى الثاني: قال أكثر الأشعرية» والتميمي» وغيرهم: هو الدليل”؟. 

وإلى الثالث: قال التضري”'» وغيره: العلم عن دليل7" . 

وقال الشافعي: اسم جامع لمعانٍ مجتمعة الأصول متشعبة الفروع7". 

ويجب من أريد فهمه اتفاقًا. 

ويحصل بقول وفعلء ولو بإشارة أو كتابة» خلا للكرخي وغيره فيه» وهو أقوى 
من القولي» وإقرار على فعل. 

وكل مقيد من الشرع بيان. 


.)٠١”٠١ /7( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

() راجع: المرجع السابق (”/ .)١١1١8‏ 

() انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: المرجع السابق (7/ .)1١7١-1١19‏ 

(5) في هامش الأصل: (البصري هنا هو أبو عبدالله» لا أبو الحسين» والبصري ينقل عنه أبو الحسين). 
(5) انظر: أصول ابن مفلح (7/ .)١١19‏ 

(0) انظر: المرجع السابق (7/ .)1١14‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 02 
فصل 
الفغل والقول ود المتشل انتضكها ؤاتنقا ورف اسفي] فيو النيافهوالنان 
تأكيد. وإن ججهل فأحدهما. وقدَّم الآمدي المرجوح, وابن عَقِيل: القول» وقيل: 
الفعل. وإن لم يتفقا ى! لو طاف النبي يكلةٍ بعد آية الحج قارنًا طوافين» وأمر القارن 
بطوافيو ناكد فقولة :"بان وقعله نديت أو واج انروطف ال 
المقدّم بيان""". ٠‏ 
فصل 
أصحابناء والأكثر: يجوز كون البيان أضعف دلالة» واعتبر الكَرّخى المساواة» 
والآمدي. وابن الحاجب: كونه اقرف 
ولا تعتبر مساواة البيان للمبدّن في الحكم, قاله في التمهيد» وغيره» [55/ ب] 
خلاقًا لقوه”*". 
فصل 
لآ بوكر ليان عل وقت الناجتةة إلا عل ليك المسحال01: 
قال الشيخ: وتأخيره لمصلحة هو البيان الواجب والمستحبء كتأخيره المبىء في 
الصلاة إلى ثالث مرة. 


)١(‏ في هامش الأصل: (البصري هنا أبو الحسينء لا أبو عبدالله). 
() انظر: أصول ابن مفلح (7/ .)1١75-١١77‏ 

(") راجع: المرجع السابق (7/ 74 .)1١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (”7/ .)1١78‏ 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (7/ .)١٠١705‏ 


- لك تحربر المنقول وتهذيب علم الأصول 
ويجوز إلى وقت الحاجة عند أحمد. والشافعي» والأشعري؛ وأكثر أصحابهم» 
ا 


ل ا 
فقط. و ': إن لم يكن تبديلا ولا تغييرًا. . وقوم: في الخبر. وبعض المعتزلة: 
عكسه. واجُبّائيء وابنه» وعبدالجبار: في النسخ» وأبو الحسين: فيها ليس له ظاهرء 
كالمشترك» وبعضهم في العموم ". 

فعلى المنع: قال أصحابناء والأكثر: يجوز تأخير إساع المخصّص الموجود» ومنعه 
لجبّائي» وأبو الحذيل”'» ووافقا على المخصّص العقلي”*. ظ 


وعليه أيضًا: قال القاضي» والأكثر: يجوز تأخير النبي كَلةٍ تبليغ الحكم إلى وقت 
القابئة: ومئعه عبد حبار فى القران:زانوالقطات ا انج عقيل مطلق 20 . 


.)1١75-1١78 /7( راجع: المرجع السابق‎ )١( 

(1) هو: أبو زيد؛ عبدالله بن عمر بن عيسى الدَبُومِيء أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود 
ولد سنة (81517)» وكان من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة» ثمن يضرب به المثل في النظر 
واستخراج الحجج. توفي في بخارى سنة (570 ه). من مؤلفاته: «تأسيس النظر»» و«الأسرار» في 
فروع الحنفية» و«تقويم الأدلة»» وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الآعيان (7/ 54)» سير أعلام 
النبلاء 11/ 071)» الفتح المبين في طبقات الأصوليين /١1(‏ 775). 

(*) راجع: أصول ابن مفلح (7/ .)1١71/-١١77‏ 

(4) هو: أبو الهذيلء محمد بن ال هذيل بن عبدالله بن مكحول العبدي العلاف» ولد سنة (175ه)؛ وكان 
شيخ البصريين في الاعتزال» ومن أكبر علمائهم» وهو صاحب مقالات في مذهبهم ومجالس 
ومناظرات» وكان حسن الجدل» قوي الحجة؛ سريع الخاطر. توفي سنة (1170ه) :ابجع برجت ي: 
وفيات الأعيان (5/ ١76‏ -/7517)» سير أعلام النبلاء ( ٠٠١‏ 7ه #ئه). 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (؟/ قا ا 

() راجع: المرجع السابق (7/ .)1١75‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 00 

وعلى الجواز: قال أصحابناء والمحققون: يجوز التدريج في البيان''"» وقيل: في 
المجمل» وقيل: إن تُوقّع بيان» وقيل: لا. 

فصل 

أحمد. وأكثر أصحابه؛ والمالكية» والصيرفيء والسرخسي: يجب اعتقاد العموم 
والعمل به في الحال. وَالجُرْجَان: إن سمعه من النبي يَلِةِ على طريق تعليم الحكم. 
وقيل: مع ضيق الوقت. وعنه: لا مطلقاء حتى يبحث. كأكثر الشافعية» وأبي 
الخطاب. والحلواني» ومال إليه الشيخ. قال الأستاذ» وغيره: محله بعد النبي يكل" . 

وظاهر كلام الأصحابء وقاله الأكثر: يكفي في البحث الظن. والبَاقِلّاني» وجمع: 
القطع» وقوم: اعتقاد جازم ". 

وكذا كل دليل مع [145/ أ] معارضه. وهو ظاهر كلام أحمد. وقيل: لا في حقيقة 
ومجاز. 


>5 
ين 
2 
2 
لذا 


(١)انظر:‏ المرجع السابق (7/ لا .)١‏ 
(0) راجع: المرجع السابق (”/ ,.)1١794-11/‏ 
(*) انظر: أصول ابن مفلح (7/ 55 .)١‏ 


تحربر المفقول وتهذيب علم الأصول 


باب 


الظاهر: لغة: الواضحء واضطلاخ]:مادل:دلالة ظلية وضماء كاده وغرفاء 
را 


والتأويل: لغة: الرجوع؛ واصطلاحًا: حمل ظاهر على محتمل مرجوح, وزد للصحيح 
وه ص 0 8 95 5 5 إفرة 
بدليل يصَيّره راجحا. الموفق» والغزالي: احتمال يعضده دليل يصيره أرجح من الظاهر 0 
الجوزي: صرف اللفظ عن الاحتّال الراجح إلى المرجوح لاعتضاده بدليل. 
فإن قرب التأويل ترجح بأدنى مرجح, وإن بعد افتقر إلى أقوى وإن تعذر رد'"" 
فمن البعيد: تأويل الحنفية قولّه يِه لغيلان بن سلمة!؟ م 


(اخيّه- وفي لفظ: أَمْسِكْ منْهنّ ا وَكَارِقٌ سَائِرَهُنَ»”” 1 على ابتداء النكاح» أو 
إمساك الأوانا 9 


.)٠١ 55 /7( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(9) انظر: المرجع السابق (7/ م١٠‏ ). 

(4) هو: غيلان بن سلمة الثقفي» شاعر جاهلي» أسلم يوم الطاتف» وكان أحد وجوه ثقيف. انفرد في 
الجاهلية بأن قسم أعماله على الأيام» فكان له يوم يحكم فيه بين الناس» ويوم ينشد فيه شعرهء ويوم 
ينظر فيه إلى جماله. توفي سنة (11ه). راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى (0/ .)205-09٠00‏ 

(5) رواه الترمذي في النكاح؛ باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة» رقم »))١١7(‏ وابن ماجه 
في النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» رقم ))١967(‏ وأحمد (؟/ 217 245215 
47) كلهم من حديث ابن عمر مرفوعًاء ورواه مالك في الموطأً: كتاب الطلاق» باب جامع الطلاق 
(؟/ 087) عن ابن شهاب بلاغَاء ولم يسمٌ غيلان بن سلمة. قال الترمذي: «والعمل على حديث 
غيلان بن سلمة عند أصحابناء منهم الشافعي وأحمد وإسحاق». 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (7/ 50 .)٠١‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول -- 


وأبعد منه: تأويلهم قوله يك لفيروز الديلمي'''» وقد أسلم على أختين: «اخْرَ 
تهنا نت !عل أجل الأمري 3 


مو ا ا م ان ف 
وتأويلهم: فَإِطعَامُ سيِينَ مِسَكيمًاك”' على إطعام طعام ستين" . 


وأبغلامت: اق أرتعين شا شاة"” غلا معي . 
06 عر ع سل لاه ل 6 5 ل الام رك سين برس ع له درم 
1 : : : 
وتأويلهم: «أيَ) امرَّأةٍ كحت نَفسَهًا بغَيْرٍ إِذنٍ وَلِيّهَا فَنِكَاححهَا يَاطِل)'” على 
كا سه 


)١(‏ هو: أبو الضحاك؛ فيروز الديلمي» صحابي ياني» فارسي الأصلء كان عاقلا حازمًاء وفد على النبي كَل 
وروى عنه أحاديث» ووفد على عمر في خلافته» ثم سكن مصرء وولاه معاوية على ا(اصنعاء» فأقام 
بها إلى أن توفي سنة (01ه). راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى (0/ 017)» النجوم الزاهرة /١(‏ 
65» شذرات الذهب /١(‏ 09). 

(1) رواه أبو داود في الطلاق» باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان» رقم (57؟5), 
والترمذي في النكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان, رقم .)1١7001١79(‏ واللفظ 
له وابن ماجه في النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أختان, رقم .)١19161١196٠0(‏ 

() انظر: أصول ابن مفلح (9/ 57 .)1٠١‏ (5) سورة المجادلة: من الآية (5). 

(0) انظر: أصول ابن مفلح (7/ .)1١ 40-١١57‏ 

(5) جزء من حديث طويل رواه أبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم »)١574(‏ والترمذي في 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم» رقم (571)» وابن ماجه في الزكاة» باب صدقة الغنم. 
رقم (18017/01805) من حديث ابن عمرء ورواه أبو داود أيضًا رقم )١161/7(‏ من حديث علي بن 
أبي طالب» وأحمد (/ 70) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(0) انظر: أصول ابن مفلح (7/ /51 .)١١ 58-1١‏ 

(8) رواه أبو داود في النكاح, باب في الولي» رقم ))7١817(‏ والترمذي في النكاح» باب ما جاء «لا نكاح 
إلا بولي»؛ رقم »)223١١7(‏ وابن ماجه في التكاح» باب «لا نكاح إلا بولي»» رقم (1814)., وأحمد 
.)١56 575417 /5(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعًا بتكرير قوله: «فتكاحها باطل» 
ثلاث مراتء إلا في الموضع الثاني عند أحمد. قال الترمذي: حديث حسن. 

(9) انظر: أصول ابن مفلح (9/ 58 .)١٠١‏ 


تحربر المنقول وتهذيب علم الأصول 


حالسل تك 
ومنه: «لا صِيَامَ نيت الصّيّامَ من الليْلِ)''' على القضاء ال 7 


ومنه: «ذكاة الجنين ذكاة أمه)”" على التشبيه. ومنه: #وَِنى آلْقَرَى 474 على الفقراء 


60. 

وتأويل المالكية» والشافعية: «مَنْ ملك ذا رَحِم زيوك" م سرف 
070 ين بن 
بسية 00. 


)١(‏ رواه أبوداود في الصوم, باب النية في الصيام» رقم (5 55 7)» والترمذي ني الصوم, باب ما جاء «لا صيام 
لمن لم يعزم من الليل»» رقم (70)» والنسائي في الصيام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في 
ذلكء رقم (7740-7701)» وابن ماجه في الصيام» باب ما جاء في فرض الصوم من الليل» رقم 
)117١(‏ وأحمد(”/ 7) كلهم من حديث حفصة رضي الله عنها مرفوعا بألفاظ متقاربة. 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (7/ 59 .)1١6١-١١‏ 

() رواه أبو داود في الضحاياء باب ما جاء في ذكاة الجنين» رقم (/787) من حديث جابر بن عبدالله» 
ورواه الترمذي في الأطعمة؛ باب ما جاء في ذكاة الجنين» رقم »)١417(‏ وابن ماجه في الذبائح» باب 
ذكاة الجنيني ذكاة أمى رقم(5199)), وأحمد("/ 7"94) من حديث أبي سعيد الخدري. قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(5) سورة الأنفال: من الآية .)5١(‏ (5) انظر: أصول ابن مفلح (/ .)5١5١‏ 

() رواه أبو داود في العتق» باب فيمن ملك ذا رحم محرم؛ رقم (44)» والترمذي في الأحكام؛ باب ما 
جاء فيمن ملك ذا رحم محرم؛ رقم (1770)» وابن ماجه في الأحكام؛ باب «من ملك ذا رحم محرم فهو 
حر)ء رقم (75075)» وأحمد (5/ 1810 »)23١‏ والنسائي في السنن الكبرى (/ 2177 والبيهقي 
/٠١(‏ 184) من حديث سمرة بن جندب مرفوعًا. ورواه ابن ماجه أيضًا في الموضع نفسه برقم 
(3675)» والنسائي في الكبرى (”/ “/ا١).‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 27777). والبيهقي /٠١(‏ 05184 
من حديث ابن عمر مرفوعا. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وشاهده المحديث 
الصحيح المحفوظ عن سمرة بن جندبء وقال النسائي: حديث منكرء وأشار إليه الترمذي» وقال: وهو 
حديث خطأ عند أهل الحديث. ورواه أبوداود برقم (2900)» والنسائي في الكبرى (”7/ 75١)؛‏ 
والبيهقي /٠١(‏ 590:784) موقوقًا على عمر بن الخطابء ورواه أيضًا أبو داود (7401)» والنسائي 
في الكبرى:(7/ )١74‏ من قول الحسن البصري. وانظر: نصب الراية (5/ .)١5-١١‏ 

(0) انظر: أصول ابن مفلح (7/ .)1١97-١١6١‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


باب المنطوق والمفهوم 


الدلالة: منطوق: نت ادو اللدد 
له» وغيره : مايلزم عنه7" 

اع ع م عط 1ن كي الخطأه”'", أو الصحة [40/ ب] 
عقلاء ك ##وَسَكل الْقَريَةي7") 3 أو شرعاء ك (أَغْتّق عبدك عنى). فدلالة اقتضاء. وإِنُم 


يقصد فدلالة إشارة. 
وإن لم يتوقف واقترن بحكم لولم يكن لتعليله كان بعيدًا؛ فتنبيه وإيهاء' ''» يأتي. 


وسمّى في العْدّة الإضمارٌ مفهوم الخطاب وفحواه ّنه وسماه في التمهيد ّن 
الخطاب””"» قال: ومعنى الخطاب القياس. وسمّى الموفق ما فهم منه التعليل إيماءً 


.)١١557 /( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(6) سبق تخريجه ص(١511).‏ 

(1) سورة يوسف: من الآية (87)» وفي الأصل بدون الواو. 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (/ .)1١97‏ 

(5) من أكثر المصطلحات شيوعًا عند الأصوليين في مبحث المنطوق والمفهوم لحن الخطاب» وفحوى 
الخطاب, ودليل الخطابء وتنبيه الخطاب)» ومن أدق من حرّر معاني هذه الألفاظ و أوضح العلاقة 
بين كل منها الإمام شهاب الدين القرافي في كتابه (شرح تنقيح يح الفصول»» وخلاصة ما أورده القرافي 
في هذا المقام ما يلي: 

أولا: أن مصطلح لحن الخطاب» من قبيل مقتضيات المعاني لا الألفاظ؛ بخلاف «دليل 
الخطاب»؛ و«فحواه»؛ و«تنبيهه)؛ ولذلك عَرَّف «لحن المخنطاب» بأنه: دلالة الاقتضاءء ومعنى ذلك 
أن المعنى يقتضيها لا اللفظء حتى قال جماعة في ضابطها: إ:ها دلالة اللفظ على ما يتوقف عليه صدق 
المتكلم» ومن أمئلة ذلك: قوله تعالى: لفَأَوْحَينَا إل مُوسَ أن أرب بِعَصَاكَ ألْبَخَرٌ كَأَنفلقَ» 
[الشعراء: (*5)] والتقدير: فضرب فانفلق. وكذلك قوله تعالى: «وإق مره لهم هديو َتاطرة يم : 
َع آلْمُرَسَنُونَ4 [النمل: (0"5] إلى قوله تعالى: لما جَاء سُلَيَمَنَ4 [النمل: (7*)] فميجيء 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


سس[ ١ 0١‏ سن 
دك 00( 

وإشارة وفحوى الكلام ولحنه : 

فائدتان: 


الأولى: قال أكثر أصحابنا: النص الصريح. زاد القاضيء وابن البناء: وإن احتمل 
غيره» والمجد: ما أفاد الحكم يقينًا أو ظاهرّاء ونقل عن أحمد. والشافعى» وقيل: 


يقيئًا. والموفق: ما أفاد بنفسه بلا احتمال» أو احتمال لا دليل عبليه» ويطلق على الظاهر, 


ولا مانع 0 


> الرسول إلى سليمان عليه الصلاة والسلام فرع إرساله؛ فيتعين أن يضمر: فأرسلت رسولًا فلما جاء 
سليهان؛ فلذلك قال القرافي: إن المعنى يقتضيه دون اللفظ بخلاف «دليل الخطاب» و«فحواه» 
اللذين مما «مفهوم المخالفة» و«مفهوم الموافقة»؛ فهذا الإضار المذكور لا يقتضيه منطوق ولا 
مفهوم. بل يقتضيه المعنى فقط وانتظامه. 
ثانيًا: أن مصطلح «فحوى الخطاب» معناه مفهوم الخطاب» تقول: فهمت من فحوى كلامه 
كذاء أي من مفهومه» فوضع العلماء ذلك لمفهوم الموافقة؛ لأن المسكوت عنه موافق للملفوظ به. 
ثالثًا: «دليل الخطاب» وهو مصطلح يطلق بإزاء «مفهوم المخالفة»» وهو: إثبات نقيض حكم 
المنطوق به للمسكوت عنه؛ و«دليل الخطاب» هو «تنبيه الخطاب» عند الأصوليين غير القاضي 
عبدالوهاب من المالكية» فقد سمى «تنبيه الخطاب» مفهوم الموافقة. 
رابعًا: اصطلاح الباجي أن «فحوى الخطاب» يطلق على مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة» 
فترادف عنده «فحوى الخطاب» و«دليل الخطاب» و«مفهوم المخالفة»» ى) ترادف «تنبيه الخطاب» 
و«فحوى الخطاب» و«مفهوم الموافقة» عند القاضي عبدالوهاب» وكما ترادف «دليل الخطاب» 
و«تنبيه الخطاب» و«مفهوم المخالفة» عند جمهور الأصوليين. 
خامسًا: أن وضع الأصوليين هذه الألفاظ بإزاء المعاني المقصودة فيها وضع اصطلاحي لا لغوي. . 
راجع: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول ص (051 وما بعدها). بتحقيق / 
طه عبدالرءوف سعدء ط. مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الأولى سنة "111 ه. 
)١(‏ انظر: أصول ابن مفلح (7/ 54 .)1١59-1١١‏ 
(؟) انظر: أصول ابن مفلح (7/ .)١١59‏ 


تحربر المنقول وتهذيب علم الأحول رذق 


الثانية: قال الجوزي وغيره: المقطوع به: ما دل دلالة لا تحتمل التأويل. 

ومفهوم: إن دلّ عليه لا في محل النطق» فإن وافق فمفهوم موافقة» ويسمى فحوى 
الخطاب ونه زاد في العْدّة» والتمهيد: ومفهومه؛ وسمى جمع المساوي لحنه» والأولى 

- سس سال ب 5 3 

فحواه» كتحريم الضَّرْبٍ من قوله: #قَلَا تقل شُمَآ أفي"''» وكتأدية ما دون القنطار 
من قوله: #يُوَوْمَ74"» وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى» وما قبله عكسه”". 

وشَّرْطه: فهم المعنى في محل النطق» وأنه أولى أو مساوء وقيل: لا يكون مساويّاء 
وهو لفظي. 

90 دع 
وهو حجة عند العلماء . 


دلالته لفظية عند أحمد» والقاذ » واب ٠‏ حمدان» الشئيى واب٠‏ عَة » وحكاه 
و ِ ضي» وابن والشيخ» وابن عقي 
عن أصحابناء والحنفية» والمالكية» وغيرهه””. 


قال الغزالي» والآمدي: فهمت من السياقء والقرائن. وقيل: مجازية من إطلاق 
الأخص على الأعم» وقيل: اللفظ لها عرفًا. وعند الشافعي» وأكثر أصحابه» وابن 
أبي موسىء والرّزيء [57/ أ] وأبي الممَطَّابء وَاخَلُواني» والفخرء والطوني: قياس 
ا 


2 


.)77( سورة الإسراء: من الآية‎ )١( 

(7) سورة آل عمران: من الآية (1/6). 

(*) انظر: أصول ابن مفلح (7/ .)1١١-1١59‏ 
(5) انظر: المرجع السابق (7؟/ .)1١59‏ 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (7/ .)1١51‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (7/ 5177 .)١1١‏ 


وقال المجد: إن قصد الأدنى فقياس» وإن قصد التنبيه فلا(" . 


وهو قطعيء كرّهن مصحف عند ذمي. وظنيء. كشفعة ذمي. ونفى الفخر 
القطعى”"). 

وإذا ردت شهادة فاسق؛ فكافر أولى» فظنى» وقيل: فاسد. 

وكذا إيجاب كفارة في قتل عمد ويمين غموس. 


وإذا جاز السلم مؤجلا فحال أولى؛ لبعده من الغرر» وهو المانع: فاسد؛ إذ الحكم لا 


يثبت لانتفاء مانعه» بل لوجود مقتضيه وهو الارتفاق بالأجل”". 


وإن خالف فمفهوم مخالفة» ويسمى دليل الخطاب. وشرطه: أن لا تظهر أولوية 
ولا مساواة في المسكوت. ولا خرج مخرج الغالب47). 
وقال أبو المعالي: له مفهوم. والمجد: هو من مسالك التأويل* . 


فعلى الأول: لا يعمء خلاقًا لابن المثي» ولا خرج جوايًا لسؤال» وللقافي 
احتمالان- زاد الشيخ: أو حاجة إلى بيان- ولا مخرج التفخيمء ولا لزيادة امتنان» ولا 
لحادثة» ولا لتقدير جهل المخاطبء ولا لرفع خوف, ونحوه؛ ولا عُلّقَ حكم على 
صفة غير مقصودة:» ذكره القاضي وغيره. 


.)1١514-١١537 /7( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)1١54 /7( راجع: المرجع السابق‎ )1( 

() راجع: المرجع السابق (7/ ه15١‏ ). 
(5) انظر: المرجع السابق (/ .)1١58‏ 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (/ .)١٠١7‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 055 

وهو أقسام: أحدها الصفة: أن يقترن بعام صفة خاصة. ك «في الغنم السائمة 
الزكاة»7 وهو حبة 7" عول الغلاثة والأكثر لغق وقال أبو الخطاب» ابو الفرج» 
وحكاه إجماع أهل اللغة عقلاء وفي المعالم: عرقًاء وقيل: شرعًا. 

ويحسن الاستفهام, جزم به في الواضحء وقيل: لا. 

ثم مفهومه عند المعظم: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ فالغنم والسَّوم علة. وظاهر 
كلام أحمدء واختاره ابن عَقِيل» وأبو حامدء والرازي: لا زكاة في معلوفة كل حيوان؛ 

وهو في البحث عم يعارضه كالعام» ذكره في التمهيد وغيره» [3/ ب] وقال 
الآمدي: لا يعتير40). 


وفتيا الغلة: والظرفة واطال: 


ونفاه أبو حنيفة» وأصحابه» والتميمى» وبعض الالكية» والشافعية» وروي عن 
ل 


وأثبته البَضْري إن كان للبيان» كالسائمة» أو التعليم» كتحالف المتبايعين» أو 
دخل ما عدا الصفة تحتهاء كالحكم بالشاهدين". 


)١(‏ رواه البخاري في الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم )١555(‏ من حديث أنس بن مالك الطويل فيا كتبه 
له أبو بكر الصديق في الصدقات عن رسول الله يَكِو. 

.)٠١79 /7( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(؟) راجع: المرجع السابق (9/ .)1١17١‏ 

(5) راجع: المرجع السابق. 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (7/ .)1١7/1-1١1/1‏ 

(7) راجع: المرجع السابق (7/ 1/7 .)1١17/5-1١‏ 


05 تحربر المنقول وتهذيب علم الأصول 
فائدة: 
الصفة المجردة» ك «في السائمة الزكاة»”'. و«الثيب أحق بنفسها”"' كالأول 
عند أصحابناء وغيرهم. والأول أقوى دلالة» وقيل: سواءء وقال به أبو المعاللي مع 
مناسبة الصفة للحكم. وإلافلاء وحكي عن القاضى. 


الثاني: التقسيم» ك «الثيب أحق بنفسهاء والبكر تستأذن»» كالأولء ذكره الموفق 


3 إفرى 
وعيره 5 


هأ : ١٠|أده ٠.‏ اس 1 - 5 

الثالث: الشرط» نحو «إوإن كن أوْلَتِحَمَلٍ4””'» وهو أقوى من الصفة”” » وترد 
لتعليل ك «أطعني إن كنت ابني», #إن كنم مُؤْيِنَِ 0 

الرابع: الغاية» ك حَقَ تمكح روجا غَيرَمء 74" وهو أقوى من الشرط0". 

ومنعه| التميميء وأكثر الحنفية هناء وقالوا: هو من الإشارة”". وقال ابن عقيل 
والمجد: ليس لا مفهوم موافقة. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(1) رواه مسلم في صحيحه في النكاح؛ باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكرء رقم )١57١(‏ من 
حديث ابن عباس مرفوعا. 

(*) راجع: أصول ابن مفلح (7/ .)1١84-١١8/‏ 

(5) سورة الطلاق: من الآية (5). 

(4) راجع: أصول ابن مفلح (9/ .)1١9٠١‏ 

(1) سورة البقرة: من الآية (91). 

(1) سورة البقرة: من الآية (715). 

(8) راجع: أصول ابن مفلح (9/ .)٠١91‏ 

(9) راجع: المرجع السابق (/ .)٠١95‏ 


تحربر المنقول وتهذيب علم الأصول 


الخامس: العدد لغير مبالغة» ك اجنين 00 قال به 50 وأكثر أصحابه» : 
ومالك :يعض الشافغة وتنك عر الخنافين 7" 

ونفاه ابن شاقلاء والقاضي» وال حنفية» والأشعرية» ون الشافعية» وجعله كد 
المعالي» وأبو الطَّيب» وجمع من قسم الصفات. ونفى السبكي مفهوم المعدود" ". 


السادس: اللقب» وهو تخصيص اسم بحكم. حجة عند أحمد» وأكثر أصحابه. 
ومالك» وكا والصيرقي» والدّقاق» وابن فورك» وابن خويزر منداد» وابن 
لقعا 


ونفاه القاضي» وابن عَقِيل والأكثر وَامُوَفَّىَه وقال: ولو مشتقًا كالطعام» وخالفه 
يعفن :الأصخائي 40/3 '1]فيةء وقال أب و الطبى» واللة حة إن فنيق ما يخحه. 
وجعله الشيخ حجة في اسم جنس لا اسم عين» ونفي قوم المفهوم مطلقًا في الخبر» 
الع ل ع له 


.)4( سورة النور: من الآية‎ )١( 

(0) انظر: أصول ابن مفلح (9/ .)1١95‏ 

() انظر: المرجع السابق. 

(5) هو: أبو سليمان» داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهريء أحد الأئمة المجتهدين ني الإسلام. 
ولد في الكوفة سنة (١١٠ه)»‏ وسكن بغداد. وانتهت إليه رياسة العلم فيهاء مغ زهده وتقلله. 
وتنسب إليه الطائفة الظاهرية» توفي في بغداد سنة (871/0). له كتابان في («فضائل الشافعي». راجع 
ترجمته في: تاريخ بغداد (4/ 4-7794 737)» طبقات الفقهاء ص(7١٠١))‏ سير أعلام النبلاء (1/ 
٠١8-61‏ ). 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (7/ 91 .)1١‏ 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (7/ .)1١98-١١91/‏ 


0 تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
فصل 
إذا ص نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت فله مفهوم» 
وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم: 
ذكره الشيخ وغيره'"". 


وفعله يك له دليل كدليل الخطاب عند أكثر أصحابنا. ومنعه ابن عَقيل وغيره(". 


فائدة: 
دلالة المفهوم كله بالالتزام. 
فصل 
(إنا» بالكسر: تفيد الحصر نطمًا عند أبي المَطَّابء وابن الَنء وَامُوَفَقَه والفخرء 
وبعض ا حنفية» والشاقي 7 


وعند القاضيء وابن عَقِيلء والحلُواني» والأكثر: فهًا. 

وعند أكثر الحنفية» والآمديء والطوفي» وغيرهم: لا تفيده» بل تؤكد الإثبات7؟. 
وترد لتحقيق المنصوصء لا لنفي غيره» نحو: «إنما الكريم يوسف». 

والأصح أن المفتوحة كالمكسورة. 


.)11١5-١١١١ /7( راجع: المرجع السابق‎ )١( 
.)1* راجع: المرجع السابق (؟/‎ )1( 

() راجع: المرجع السابق (7/ 5 .)١١١‏ 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (”/ 5 .)1١١65-١1١‏ 
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وقوله: «تحريمها التكبير وتحليلها الفزي "0 و«العالم زيد)» واصديقي زيد)ء 
ولأقريئنة عَهدَ تفي القضر تطمًا عقذ القافى : والْوَفق» والجده والمحقتين» وقيل: 
فهر وعند أكثر الحنفية؛ والبَاقِلّاني» والآمدي: لا تفيده'". 


ومثله: حصر بنفي ونحوه. واستثناء تام ومفرغ» وفصل المبتدأ من الخبر بضمير 
الفصل» وتقديم المعمول وهو يفيد الاختصاص» خلاقًا ل الحاجب» راميعان. 
و" طح ظازنا للسكن: 


)١(‏ رواه أبوداود في الطهارة» باب فرض الوضوءء رقم (251)» وني الصلاة» باب الإمام يحدث بعدما 
يرفع رأسه من آخر الركعة» رقم (514»» والترمذي في الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة 
الطهورء رقم ()» وابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب مفتاح الصلاة الطهورء رقم (7170) وأحمد 
/١(‏ 11417) من حديث علي» قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنء 
وحسنه النووي» ورواه الترمذي أيضًا في الصلاة» باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلهاء رقم 
7/١‏ وابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب مفتاح الصلاة الطهور» رقم (7175) من حديث أبي 
سعيد الخدري مرفوعًا. وانظر: نصب الراية /١(‏ 5571- 570). 

(؟) راجع: أصول ابن مفلح (9/ .)11١8-1١1١1/‏ 

() هو: أثير الدين» أبو حيان» محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي الجيانى 
التَفْزِيء من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديثء ولد في غرناطة سنة (5 15ه)» وتنقل إلى أن 
أقام بالقاهرة» وتوفي فيها سنة (44/اه), بعد أن كف بصره. من مؤلفاته: «البحر المحيط» في 
التفسير» و«النهر» اختصر به البحر المحيط وغيرها. راجع ترجمته في: شذرات الذهب -١506/5(‏ 
١1‏ )» البدر الطالع للشوكاني (؟/ /591-78). 

(5) أي: الاختصاص. 


لكف تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


باب 


النسخ: لغة: الرفع والإزالة الشيكت الكسين الظلّ). والنقل «نسختٌ الكتاب». 
فأصحابنا والأكثر: حقيقة في الأول مجاز [510/ ب] في الثاني. والقَمَال عكسه. 
وَالبَاقلاني» والغزالي» وجمع: مشترك» وابن ال منير: متواطى7". 

وشرعًا: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ: زاد أبو الحَطَّاب: رفع مثل الحكم. 
ابن حمدان: منع استمرار حكم خطاب شرعي بخطاب شرعي متراخ"". القاضي: 
إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع لواحي اراح ةا 
والغزالي: خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان 
ثابمًا مع تراخيه. الأستاذء والقاضي أيضّاء وأبو المعالي» وجمع: بيان انتهاء مدة الحكم 
الشرعيء مع التأخر عن زمنه. المعتزلة: خطاب دال على أن مثل الحكم الثابت 
بالنص المتقدم زائل على وجهٍ لولاه لكان ثابئًّ””". 


والمنسوخ: الحكم المرتفع بالناسخ. 
فائدتان: 
الأولى: لانسخ مع إمكان الجمع. 


الثانية: أصحابناء والأشعرية: الناسخ حقيقة هو الله تعالى!؟. 


والمعتزلة: هو طريق معرفته من نص أو غيره» وهو لفظي. 


.)١١١١ /( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق .)١١17-1111-/7(‏ 
(9) انظر: المرجع السابق (7/ .)١١17‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (/ .)١١11/‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 3 لتقا 
فصل 
أهل الشرائع على جوازه عققلاء ووقوعه شرعاء وخالف أكثر اليهود في الجواز» 
وأبو ش77" في الوقوع”" وسماه 2 تخصيصًاء قال جمع: أراد في القرآن» وا لسبكي: 
الخلاف لفظى. 
ولا يجوز البَّدَاء على الله تعالى» وهو تجدد العلم خلاقًا للرافضة» وهو كفر”*) 
فصل 
أكثر أصحايناء والأكثر: 0 المجهولة» ك #حتى ينو وَفْنهُىٌ لْمَوَتأوْجَعَلَ 


و 


لله ا ليس بنسخ"". وابن عقيل وغيره: بلى» فالناسخ: «آَلزَانية 
وَآلرَا 47 ' الآية» وللقاضي القولان. 


(1) هو: أبو مسلم؛ محمد بن بنحرء الأصفهاني» كان كاتبًا بليعًا متكلً)ا جدلًا معتزلياء عالما بالتفسير 
والنحو والأدب غاليًا في مذهب الاعتزال. ولد سنة (705ه)» وتوني سنة (775ه). من مؤلفاته: 
«جامع التأويل»؛ و«الناسخ والمنسوخ»» وكتاب في «النحو»؛ و« مجموع رسائله». راجع ترجمته في: 
معجم الأدباء لياقوت الحموي /١8(‏ ه- 8 "), ط. دار الفكر- بيروتء الطبعة الثالثة 5٠‏ ١ه/‏ 
م, الفهرست لابن النديم /١(‏ 175)) ط. الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة سنة 
7م بتحقيق د/ محمد عون عبدالرءوف» د/ إيهان السعيد جلال. 

)١(‏ في هامش الأصل: (أي: الأصفهاني). 

(؟) انظر: أصول ابن مفلح (7/ .)١١١1/‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (9/ .)١١19‏ 

(0) سورة النساء: من الآية .)١6(‏ 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (7/ ١1١‏ ). 

() سورة النور: من الآية (؟). 


6 تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
فصل 
يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت إجماعاء وقبل وقت الفعل عند أصحابناء 
والأشعرية» وأكثر الشافعية» وغيرهمء [58/ أ] ومنعه أكثر الحنفية» والمعتزلة» 
وللتميمي القولان7". 
000 . 430 زفق ا كلا 
ولا نسخ قبل علم المكلف به. وجوزه الآمدي . ويجوز في السماء. والنبي مَلِلٍ 
هناك. 
فصل 
ينسخ الونشاءء والأصح ولو بلفظ القضاء. أو الخيرء أو قيد بالتأبيد» أو الحتم. 
ويجوز نسخ إيقاع الخبر مطلقًاء ونسخه بنقيضه. خلاقًا للمعتزلة» لا نسخ مدلول 
خبر لا يتغير» كصفات الله تعالى» وخبر ما كان ويكون إجماعاء ولا خبر يتغير كإيهان 
١‏ : اضف : 5 ا 
زيد وكفره عند ابن الأنباري » وابن الجوزيء والموفق» والأكثر. وجوزه القاضي؛ 
والرازي» والشيخ. وقال ابن عقيل» والخطاب 10 وابن لطن وسَليم؛ والبيضاوي: 


.)١١754-1١117" /*( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 

20 انظر: المرجع السابق (7/ .)١١77‏ 

(؟) هو: أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري المقرئ النحوي الحنبلي» ولد سنة (71/7ه), 
وكان علامة وقته في الآداب؛ وأكثر الناس حفظًا لهاء قال أبو بكر الخطيب: «كان ابن الأنباري 
صدوقا دينًا من أهل السنة». توفي سنة (/77ه). من مؤلفاته: «غريب الحديث»» وكتاب شرح 
الكافي»؛ و«رسالة المشكل»؛ وغيرها. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء /١(‏ 7174-11/5). 

(5) هو: أبو سليهان» أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» ولد سنة (714ه)» وكان فقيهًا أديئًا 
محدنًا له التصانيف البديعة. توفي سنة (8158). له: «معالم السنن» في شرح سئن أب داود واابيان 
إعجاز القرآن», ولإصلاح غلط المحدثين» وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (1/ -7١54‏ 
27)» طبقات الحفاظ ص( ٠00 - 1٠‏ 1). 

(5) هو: أبو الحسينء أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان» الفقيه الشافعي» من أهل بغداد. تفقه بابن 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


إن تعلق بمستقبا 70©, 

وإن كان الخبر عن حكم جاز قطعا. 

ولو قيدنا الخبر بالتأبيد لم يجزء خلانًا للآمدي» ومال إليه في التمهيد' '". 

وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجحزاء» وجوّزه ابن عقيل 
واغنوض ؤانة كول الثقهاي والأشقريت وتعالف يعض امشاباء والمترلة” 7 

فصل 

الأكثر: على جواز النسخ بلا بدل» ومنعه جمع» وجمع في العبادة”؟. 

فعلى الأول: وقع عند الأكثر» وخالف الشافعي؛ ل 

ويجوز بأثقل عند الأكثر. 


18 
وخالف قوم مطلقاء وقوم شرعّاء وقوم عقلاء واختاره ابن عقيل 


- سريجء ثم بأبي إسحاق المروزي» وتصدر للإفادة» واشتهر اسمه؛ قال الخطيب: «له مصنفات في 
أصول الفقه وفروعه). توفي سنة (7"09 ه). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص(9 »)7١‏ وفيات 
الأعيان »)7٠١ /١(‏ سير أعلام النبلاء /١15(‏ 159). 

.) ١135-1١ راجع: أصول ابن مفلح (؟/‎ )١( 

(؟) راجع: المرجع السابق (/ .)١170‏ 

() انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: المرجع السابق (”/ .)١175‏ 

(4) راجع: أصول ابن مفلح (9/ .)١175‏ 


7 م0 تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
فائدة تتعلق بها: 


يتفاضل القرآن وثوابه للنصوص عند ابن راهويه”''» وابن عَقِيلء والشيخ» 
زوف 7 > (5) 5 للق 
والتليمي» والبيهقي” '. وابن العربي "2 وابن الحضَّار''» والقرطبي” » والنووي» 


)١(‏ هو: أبو يعقوب, إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلٍ التميمي المروزيء المعروف بابن راهويه؛ عالم 
خراسان في عصره. ولد سنة (71١ه)»‏ وطاف البلاد لجمع الحديث. وأخذ عنه الإمام أحمدبن 
حنبل والبخاري ومسلم وغيرهم. توفي سنة (718ه). له «المسند». راجع ترجمته في: وفيات 
الأعيان .)3١١-١199 /١(‏ طبقات الحفاظ ص(147-191). 

)١(‏ هو: أبو بكرء أحمد بن الحسين بن علي. الحافظ الكبير المشهور أوحد زمانه وفرد أقرانه في الفنون» 
ولد في نيسابور سنة (785ه)؛ ونشأ بهاء ثم رحل إلى بغداد والكوفة ومكة وغيرهاء وصنف زهاء 
ألف جزء, منها: «السنن الكبرى»» و«السنن الصغرى». و«المعارف»» و«الأسماء والصفات»» 
وغيرهاء توفي سنة (/40ه). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (777): طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة (؟/ .)777-171١‏ 

(") هو: أبو بكرء محمد بن عبدالله بن محمدء المعروف بابن العربيء المعافري الإشبيل المالكي» المحدث 
القاضي؛ ولد في إشبيلية سنة (474ه)» ورحل إلى المشرق» وكان من أهل التفنن في العلوم 
والاستبحار فيها والجمع لها مقدمًا ني المعارفء بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين. توفي سنة 
(:”40ه). من مؤلفاته: «العواصم من القواصم»» و«عارضة الأحوذي في شرح الترمذي»؛ 
و«أحكام القرآن». وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (4/ 7957- 7917). سير أعلام النبلاء 
(19/ 1721-1*0). طبقات الحفاظ ص(539-5548). 

)4٠‏ هو: أبو الحسنء علي بن محمد بن أحمد, الخزرجي الإشبيلي الفامبي» المعروف بابن الحصارء الفقيه 
المتفنن» له كتاب «الناسخ والمنسوخ», و«البيان في تنقيح البرهان». توفي سنة 51١(‏ ه). راجع 
ترجمته في: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد مخلوف ص(177)» مصورة عن الطبعة 
الأولى سنة 59 1١ه.‏ 

(0) هو: أبو عبدالله» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي الأنصاري المالكي المفسرء كان إمامًا 
زاهدًا مجودًا للقراءات عارفًا بوجوهها بصيرًا بمذهب مالكء حاذقًا بفنون العربية» وله يد طولى في 
التفسير. توفي سنة (771 ه). من مؤلفاته: «الجامع لأحكام القرآن»» و«قمع الحرص بالزهد 
والقناعة»؛ و«الأسنى في شرح أساء الله الحسنى». و«التذكار في أفضل الأذكار»» و«التذكرة بأحوال 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


والقاضي» وقال أيضًا هو وجمع: ا 


نننببهك: 


لم تنسخ إباحة إلى إيجاب» ولا إلى كراهة. 
فصل 
الأربعة» وغيرهم: جوز د نسخ التلاوة دون الحكم. وعكسه وهما خلاقًا 


للمعتزلة”"'» ونسخ [48/ ا 0000 
ومتواترة بآحاد عقلًا اتفاقًاء لاشرعًاء وحكي إجماعًا”". 


وجَوّزه الظاهرية؛ والطُوفيِه وهو ظاهر كلام القاضي» وابن عَقِيل» واخختاره الباجي 
زمن النبي بك ومئعه بعذه لعا 


بح راي لكاي رب اي : نَصّ عليه. قال: ويجب العمل 
بدء وقاله ابن عَقيل» وأنه ذهب ]ول 


فصل 
الأربعة والأكثر: تنسخ سنة بقرآن» وعن أحمدء والشافعي» وغيرهما: 0 


> الموتى وأحوال الآخرة»» وغيرها. راجع ترجمته في: الديباج المذهب ص(17171- 0714 شذرات 
الذهب (7/ 7370). 

.)١١178 /7( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(1) انظر: المرجع السابق (7/ .)١179‏ 

(") انظر: المرجع السابق (؟'/ .)١1١*‏ 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (7/ .)١١55‏ 

(0) راجع: المرجع السابق. 

(1) راجع: المرجع السابق (7/ .)1١١83- ١١9١‏ 


لكف تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


ويجوز عقلا نسخ قرآن بخبر متواتر» قاله القاضي وغيره. وظاهر كلام أحمد: 
0 

ولا يجوز شرعًا عند أحمد. وابن أبي موسىء والقاضىء والُوَفْقَ والشافعى؛ وأكثر 
أصحابه» وغيرهم. وعنه: بلى» اختاره أبو الحَطَّابء وابن عَقِيلء والطوفي» والأكثر, 
فقال ابن عقيل» وابن حمدان» وحكى عن اللأصحاب: وقع. وأبو الخَطّاب: لفيا 

فض 

يعلم النسخ بتأخره يقيئاء وفي المقنع وغيره: أو ظنًا””. 

وبقوله1 ]*' يكيدِ وفعله في ظاهر كلامه» واختاره القاضى؛ وأبو الَطَّابء 
وبعض الشافعية» وخالف التميميء وابن عَقِيل» والمجد. 

وقول الراوي: رخص في كذاء ثم نمى عنه. ونحوه ولا يقبل قوله: هذه الآية 
منسوخة» حتى يبين الناسخ. أومأ إليه أحمد. كال حنفية» والشافعية. وعنه: بلى» 
كالكر خى» وأبي القطاف: وقاله المجد إن كان هناك نص يخالفهاء كقوله: «نزلت 


هذه بعد هذه»., ذكره القاضى وغيره. ومنعه الآمدى. وتردد بعضهوء وقنما .: إن ذ 
1 صى وعيره؛ و يغ وبردد بعصهمء وفيل: ! 


الناسخ لم يقع به نسخ» وإلا وقع. 
و«اهذا الخبر منسوخ» كالآية» وقال القاضى: يُقبل عند مَنْ جوّز رواية الخبر 


.)١١05 /*( راجع: المرجع السابق‎ )١( 
.)١١166---14 /”( راجع: المرجع السابق‎ )1( 

(؟) راجع: المرجع السابق (؟/ .)١١5/4‏ 

(5) بياض بالأأصل» وإن كان الكلام مستقيًا بدونه» وكذا في طبعة الدكتور/ دكوري ص(١57).‏ 


تحوير المنقول وتهذيب علم الأصول 


و١كان‏ كذا ونُسخ» يقبل في قياس المذهبء قاله المجد, والحنفية. 
[4/ أ] وقال ابن بزهان: لا يقبل عندناء وجزم به الآمدي. 
ولا يغبت بِقَيْلييّهِ في المصحف» ولا بصغر صحابي» أو تأخر إسلامه» خلاقا 
للموفق» والرازي فيه» ولا بموافقة الأصلء ولا بعقل» وقياسء ويأتي إذا لم يعلم. 
فصل 
أصحابناء والأكثر: الإجماع لا يَنْسَخ» ولا يُنْسخ به ولا بالقياس. وجوّزه به جمع 


أما القياس فلا يُنْسَحْء ذكره القاضي» وحكي عن الأصحابء وقاله أبو الخطاب» 
وابن عقيل» وابن برهان» إلا إن ثبت في زمنه كك بنصه على العلة» أو تنبيهه؛ 
فيجوز. والموفق: ما ثبت بقياس نص على علته ينسخ وينسخ به. وإلا فلا. وقيل: 
و والآمدي. وجمع: بقياس أمارته أقوى. وقوم: يكون تخصيصًا للعلة'''. 

ولو نسخ حكم الأصل تبعه حكم الفرع عند أصحابناء والشافعية. وخالف 
القاضي» والحنفية» واختار المجد إن نص على العلة لم يتبعه الفرع, إلا أن يعلل في 


.)١١51-١١809 /7( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 
.)١177-1151 /7( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 


5 0 تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
فصل 
الأربعة» والمعظم: يُنسخ بالفحوىء وقيل: لا. ويجوز نسخ أصل الفحويء كالتأفيف 
دونه كالضرب عند القاضيء وابن عقيل» والفخرء وغيرهم. ومنعه الموفق» والطوفي» 
والذع 0©. 
ويجوز عكسه في ظاهر كلام أصحابناء ومنعه المجد. وابن مفلح» وابن قاضي 
الجبل» وابن الحاجبء وغيرهم. وقيل: نسخ أحدهما يستلزم الآخر. وقيل: هنا" . 
ولو ثبت حكم مفهوم المخالفة جاز نسخه. وإلا فلاء ويبطل بنسخ أصله عند 
القاضي؛ والموفق» والطوني» وغيرهم. وقيل: لاء ولا ينسخ به في الأصح”". 
فصل 
[54/ ب] لا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقاء فإذا بلّغه لم يغبت 
حكمه في حق من لم يبلغه عند أصحابناء والأكثر. وهو ظاهر كلام أحمد». 
وقيل: يثبت في الذمة؛ كأبي الطيبء وابن بَرّهان. والخلف معنوي في الأصح. 
وخرّجه أبو الطاب من عزل الوكيل قبل علمه؛ وليس بدورء خلاًا للطوفي”». 


.)1158-11517 /7( راجع: المرجع السابق‎ )١( 
.)1154-1178 /( (؟) راجع: المرجع السابق‎ 
.)117٠0 /( راجع: المرجع السابق‎ )7( 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (/ .)١١1/6‏ 

(6) راجع: المرجع السابق (/ .)١109/5‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول لك 
فصل 
زيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسْحًا إجماعاء وكذا من الجنس عند 
الأربعة» والمعظم. وقيل: صلاة سادسة نسخ”""". 
وزيادة جزء مشترط أو شرطء أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة ليست نسحًا عند 
أصحابناء والمالكية» والشافعية. وعند الحنفية: نسخ. وفي معالم الرازي في الثالث» 
الكرخي: إن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل» كتغريب على حدٌّء وزيادة عدد 
جلد؛ فنسخ» وإلا فلا”". 
عبدالجبار: إن غيرته حتى صار وجوده كعدمه شرعاء كركعة في الفجرء وزيادة 
عدد جلد, وتخيير في ثالث بعد اثنين؛ فنسخ» وإلا فلا. 
الغزالي: إن غيرته حتى ارتفع التعدد بينهماء كركعة في الفجر؛ فنسخ» وإلا فلا. 
الآمدي؛ وجمع: إن رفعت حكن شرعيًا بعد ثبوته بدليل شرعي؛ فنسخ. وإلا فلا. 
ا 
فصل 
أصحابناء وأكثر الشافعية» وغيرهم: نسخ جزء عبادة.» أو شرطها نسخ له فقط. 
والغزالي وغيره: للكلء وعبدالجبار: ينسخ الجزء. والمجد: الخلاف في شرط متصل 
كالتوجه؛ والمنفصل كوضوء ليس نسخًا لها إجماعًا. وقاله الآمدي فيه ). 


.)١1١74-111/8 /7( راجع: المرجع السابق‎ )١( 
.)١18٠0-111/9 /7( (؟) راجع: المرجع السابق‎ 
.)١١8٠ /( انظر: أصول ابن مفلح‎ )"( 

(5) راجع: المرجع السابق (7/ .)١185-1١1806‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


فصل 
يستحيل تحريم معرفة الله تعالى» إلا على تكليف المحال7". 
ومااح ار ل رت 
ذكره الآمدي 0 
وقالوا: يجوز نسخ جميع التكاليف. ومنعه الغزالي» وابن حمدانء ول يقعا إجماعا. 
وقال المجد: يجوز نسخها كلها سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابناء وأهل 
الويف عونا لو 01 


3 


.)١187 /7( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)١١141/ /”( (؟) انظر: المرجع السابق‎ 
.)١1188-1١141/ /7( انظر: المرجع السابق‎ )©( 


تحربر المنقول وتهذبب علم الأصول 


باب 


القياس: لغة: التقدير والمساواة» وشرعًا: تسوية فرع بأصل في حكم؛ من باب 

واصطلاحًا: قال القاضي, وأبو الخطابء وابن البناء: رد فرع إلى أصل في حكم 
بعلة جامعة97©, 

4 1 00000 0 

وابن المني» وابن حمدان: مساواة معلوم لمعلوم في معلوم ثالث. يلزم من مساواة 
القاق الأول افيه مساواتة سكين . 

والبَاقلان ومن تبعه: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لما أو نفيه عنهما 
بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيه)!؟. 
غيرها». ومن صوّب كل مجتهد زاد: افي نظر المجتهد»””). 


تنبيه: 
يَرَدْ بالحد قياس الدلالة» وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة» كالجمع بين 
لشم وات ال اقنة الذالة عل الشيدة لطر . 


.)١1410-1١189 /*( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 
.)١190 /9( (؟) انظر: المرجع السابق‎ 

() انظر: المرجع السابق (؟/ .)١١91١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (9/ .)١190‏ 

(0) انظر: المرجع السابق (/ .)١197-1191‏ 
(7) راجع: أصول ابن مفلح (*/ .)١197‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


ا ا ااا 

وقياس العكسء وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقههما في علة 
الحكم؛ مثل: لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر» عكسه الصلاة 
لالم تجب فيه بالنذر ل تجب بغير نذر» وقيل: بى» وقيل: ليسا بقياس”". 

فصل 

أركانه: أصل» وفرع» وعلة. وحكو'". 

فالأصل: محل الحكم المشبه به عند الفقهاء» وعند المتكلمين: دليله» وعند الرازي: 
حكم المحل» وهو لفظي. 

وقال501/ ب] الشيخ: يقع على الجميع» وابن عقيل: هو الحكم والعلة”". 

والفرع: المحل المشبّه عند الفقهاءء وعند المتكلمين» وابن قاضي الحبل: حكمه”*". 

عاء عقويع ل 7 - 

والعلة: فرع للأصل. أصل للفرع. قال ابن عقيل: والمعلل: الحكمء لا المحكوم 

يي 
فصل 

شرط حكم الأصل كونه شرعيًا إن استلحق شرعيّاه وغير منسوخ» ولا شاملا 
لحكم الفرع» ولا معدولًا به عن سّئْن القياس» كعدد الركعات, أو لا نظير له له 
معنى ظاهرء كرخص السفر للمشقة» أو لاء كالقسامة0"). 
)١(‏ راجع: المرجع السابق. 
(؟) انظر: المرجع السابق (*/ .)١195‏ 
90 راجع: المرجع السابق. 


(6) راجع: المرجع السايق (7/ 6)). 
(5) راجع: أصول ابن مفلح (/ .)١15١١-١١90‏ 


تحربر المنقول وتهذيب علم الأصول - انققة 

وما خص من القياس يجوز القياس عليه وقياسه على غيره عند أصحابناء والشافعية» 
ال ل ا 
1 

وكونه غير فرع؛ في ظاهر كلام أحمد. واختاره القاضي» وقال: يجوز أن يستنبط من 
الفرع المتوسط علة ليست في الأصلء» ويقاس عليه. 

ل ا 2900 00 

وقال أيضا: يجوز كون الشيء أصل لغيره في حكم, وفرعا لغيره في حكم آخر 

وجوزه الفخرء وأبو الخطابء ومنعه أيضًاء وقال أيضًا هوء وابن عقيل» والبصري» 
وبعض الشافعية: يقاس عليه بغير العلة التي ثبت بهاء وحكي عن أصحابنا”". 

ومنعه الموفق» والمجد. والطوفيء وغيرهم مطلقاء إلا باتفاق الخصمين والشيخ 
في قياس العلة فقط!4). 

فإن خالف المستدل حكم الأصل» كقول حنفي في صوم رمضان بنية نفل: أتى 
بها أمر به» فصح كحج ففاسد”*) 

وكونه متفقًا عليه بين الخصمين. قال الآمدي: مع اختلاف الأمة» وقيل: بين 
الأمة. وسموا ما اتفقا عليه قياسًا مركباء فإن كان لعلتين مختلفتين فمركب الأصل» 
كعبد؛ فلا يقتل [01/ أ] به حرٌّء كالمكاتب» فيقول الحنفي: العلة جهالة المنتحق من 
)١(‏ راجع: المرجع السابق (9/ .)170-17٠‏ 
)١(‏ راجع: المرجع السابق (7/ .)١١957‏ 
(1) راجع: المرجع السابق (7/ .)١191/-1195‏ 


(5) راجع: المرجع السابق (7/ .)١١191‏ 
(5) راجع: أصول ابن مفلح (7/ .)١١99‏ 


0 تحرير المنقول وتهذيب علم الآصول 
السيد والورثة» فإن صحت بطل قياسُّكء وإن بطلت منعتٌ حكم الأصل7". 
أو العلة يمنع وجودها في الأصل فمركب الوصفء كتعليق طلاق فلا يصح 
قبل النكاح» ك «فلانة التي أتزوجها طالق»» فيقول الحنفي: العلة تعليق» وفي 
الأصل تنجيزء فإن صح هذا بطل قياسّكء وإن بطل منعتَ حكم الأصل”". 
وليس بحجة عندناء وعند الأكثر وجوزه الأستاذ والقاضى» وابن عقيل» 
وجمع» وقال جمع: لو سلم العلة فأثبت المستدلُ وجودهاء أو سلّمه انتهض الدليل. 
ولول يتفقا فأثبت المستدل حكمه بنصء ثم أثبت العلة قبل في الأصح”". 
8 4 5 9 100 5 3 
ويقاس على عام خصّء كلائط» ومن أتى بهيمة على زانٍ في الأصح”*". 
فصل 
تقدمت العلة» وهي العلامة والمعرّف عند أصحابنا والأكثر, لا المؤثر فيه. 
وقالت المعتزلة: المؤثر بذاته» والغزالي» وسّليمء والندي: بإذن الله والرازي: 
بالعرف» والآمدي ومن تبعه: الباعث. 
ولا شروطء منها: أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع عند الأكثر, 
وقال معظم الأصحاب: هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلًا على الحكم. 
زاد ابن عَقِيل وغيره: مع أنها موجبة لمصالح دافعة لمفاسد» ليست من جنس الأمارة 
الاي 


.)١؟١7‎ /9( راجع: المرجع السابق‎ )١( 
.)١١١ 5 /( (؟) راجع: المرجع السابق‎ 
.)١5١6 راجع: المرجع السابق (؟/‎ )©( 
.)١١1/ /( انظر: المرجع السابق‎ )5( 
.)١17١8 /7( راجع: أصول ابن مفلح‎ )4( 


تحربر المنقول وتهذيب علم الأصول 


وبنى عليها الأصحاب صحة التعليل باللقب. ونص عليه؛ وقاله الأكثر» كالمشتق 
اتفاقًا. ومنعه الرازي وغيرهء كوجه لنا(". 

وقد تكون دافعة» أو رافعة» أو فاعلة للأمرين وصمًا حقيقيًا ظاهرًا منضبطاء أو 
عرفيًا مطردّاء أو لغويًا في الأصح. 

فلا يصح التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها عند ابن حمدان» وابن 
قاضي الجبل» والأكثر. 

[١1ه/‏ ب وقال بعض أصحابناء والرازي» والبيضاوي: يصح» وبعض أصحابناء 
والمالكية» والآمدي. وغيرهم: يصح بحكمة ظاهرة منضبطة» وإلا و1 . 

ويعلل الثبوتي بالعدم عند أصحابناء وغيرهم. وقاله الشيخ في قياس الدلالة» 
ومنعه الحنفية» والآمدي» وغيرهه”". 

ومنها: أن لا يكون محل الحكم ولا جزءه الخاص عند الأكثر”؟". 

ل 3 )2 

وجوّزه قوم» ومنع الآمدي المحل”” : 

ولا قاصرة مستنبطة عند أكثر أصحابناء والحنفية. وعنه: يصح, كمالك» والشافعي؛ 
وأكثر أصحايه)ء وأبي الَطّابء والمجد. وابن قاضى الجبل» وغيرهم. كالثابتة بنص 
أو إجماع في الأصح""". 


.)١17١9 /”( راجع: المرجع السابق‎ )١( 
.)١15١١ /7( (؟) راجع: المرجع السابق‎ 
.)١5١7 /5( (؟) راجع: المرجع السابق‎ 
.)١7117 /”( راجع: أصول ابن مفلح‎ )5( 
راجع: المرجع السابق.‎ )0( 

(5) راجع: المرجع السابق (5/ .)١514‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


الك و اش سم الس 1 ع1 

وفائدتها: معرفة المناسبة» ومنع الالحاق» وتقوية النص»ء قال السبكي: وزيادة الأجر 
عند قصد الامتثال لأجلها. 

فصل 

النتقض: وجود العلة بلا حكم» وسماه الحنفية تخصيص العلة7". 

فالقاضي» وأبو الطاب وأكثر الحنفية» والمالكية» وحكي عن أكثر أصحابنا: لا 
قدح مطلقًاء ويكون حجة في غير ما خصٌ”". 

والشافعى» وأكثر أصحابه. وابن حامد.» والخَرّزي» والقاضى أيضًاء والماتريدي: 
يقدح لم0" , 
في منصوصة إلا بظاهر عام» وفي مستنبطة إلا أن تخلف لانع» أو انتفاء شرط. والفخر: 
إلا في منصوصة: أو ما استثني من القواعدء كاُصََاة» والعاقلة”؟. والرازي: إلا أن 
يرد على سبيل الاستثناء. والبيضاويء والهندي: إلا لمانع» أو فقد شرط. وبعض المعتزلة: 
في علة حظر. والآمدي: إلالمانع» أو فقد شرطء أو في معرض الاستثناء» أو في منصوصة 


لا تقبل التأويل. 
النقض. 


.)١57١ انظر: المرجع السابق (؟/‎ )١( 

(1) راجع: المرجع السابق (5/ .)١57١‏ 

(9) راب جع: المرجع السابق (؟/ 11771-1). 
(5) راجع: أصول ابن مفلح (؟/ 2)00101. 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 0 

ثم العلة عند من لا يخصصها إن كانت لجنس الحكم اعتبر طردها وعكسهاء وإن 
كانت لعينه فإن كانت لإلحاقه انتقضت بأعيان المسائل» وإن كانت لإثبات حكم 
مجمل لم تنتقض إلا بنفي مجمل» ولإثبات مفصل تنتقض بنفي مجملء ولنفي مجمل 
تاثنانت عمل أومقصل :ولنفن مقط بإشاك عه 7 

ا ل 
زكاةٌ ماله كبالغ فلا ينتقض بغير الزكوي”") 

والتعليل بنوع الحكم لا ينتقض بعين مسألة» كالنقض بلحم الإبل نوعٌ عبادة 
تفسد بالحدث فتفسد بالأكل» كالصلاة فلا ينتقض بالطواف؛ لأنه بعض النوع”". 

فصل 

الكسر: وجود الحكمة بلا حكم. لا يُبطل العلةَ عند أصحابناء والأكثر» كقول 

حنفي في عاص بسفره: مسافر؛ فيترخص كغير العاصي» ثم يبين مناسبة السفر 


لل رس ا ا 


00 55 7 
علته نطق أو معنى» كجواب النقضء وقال الشيخ. وغيره: ب يكفيه ولول تتضمنه”". 


.)١777 /7( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)17717 /( (؟) انظر: المرجع السابق‎ 
انظر: المرجع السابق.‎ )( 

(4) انظر: أصول ابن مفلح (7/ .)١771‏ 
(0) انظر: المرجع السابق (7/ .)١779‏ 


. المنة نكف تست ا 
تنه تحرير المنقول وتهذيب علم الآأصول 
النقض المكسور: نقض بعض الأوصافء لا يُبطلها عندناء وعند الأكثر» كمبيع 
مجهول الصفة عند العاقد؛ فلا يصحء كبعتك عبدًا فُعترض با لو تزوج امرأةً م 
00 
5 . 


منفية تزه ومن لفل , 


هذا إن كان التعليل لنوع الحكمء فأما لجنسه فالعكس شرط7". 
فصل 
يجوز تعليل الحكم بعلل» كل صورة بعلة اتفاقاء وفي صورة واحدة بعلتين 
31 ب] أو علل مستقلة عند أصحابناء والأكثر» ويقتضيه كلام أحمد. وقيل: في 
التعاقب» ومنعه بعض المالكية» والأشعرية مطلقًاء وَالْوَفّقَ وابن قُورَكء والغزالي» 
والرازي: في المستنبطة» وقيل: في المنصوصة. وأبو المعالي: شرعًا مطلقًا0ة. 


فعلى الجواز: كل واحدة علة عند الأكثرء وعند ابن عقيل: جزء علة؛» وقيل: 


واحدة لا يعوتي !7 
ويجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة اتفاقاء وبمعنى الباعث إِثْبانًا ونفياء 
وثالثها إن لم يتضادًا'". 


.)17170-1779 /7( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)1711-1١71٠ /7( (؟) راجع: المرجع السابق‎ 
.)177١ راجع: المرجع السابق (؟/‎ )*( 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (7/ .)17701-١77‏ 
(0) راجع: المرجع السابق (/ /17117). 

(5) راجع: المرجع السابق (؟/ 1718). 


تحربر المنقول وتهذيب علم الأصول 7 0 

ومنها: أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه في الأصح. 

وأن لا ترجع عليه بالإبطال؛» وإن عادت عليه بالتخصيص فالخلاف"'". 

فائدة: 

مَاحَكمَ به الشارعٌ مطلقاء أو في عين. أو فَعَلّهِ أو أقرّه لا يعلل بعلة مختصة بذلك 
الوقت؛ بحيث يزول الحكم مطلقًا عند أصحابناء والشافعية. وجَوَّزه الحنفية» 
والمالكية» وقال الشيخ» وغيره: قد تزول العلة ويبقى الحكمء ايند 

أما تعليله بعلة زالت لكن إذا عادت عاد ففيه نظرء وعكسه تعليل الناسخ بعلة 
ختصة بذلك الزمن» بحيث إذا زالت زال» ويقع الفقهاء فيه 1 ووقوعه في 

وفي الواضح: ألحق الحنفية النسخ بزوال العلة”*". 

ومنها: أن لا يكون للمستنبطة معارض في الأصل» وقيل: راجح» وقيل: ولا في 
. (©2)6 
الفرع 1 

وقيّد الآمديٌ المعارضٌ بكونه راجحًا عند من جوّز تخصيص العلة» قال: ويكفي 
الظن في نفي معارض في أصل وفرع. 


.)١71٠0-١779 /7( راجع: المرجع السابق‎ )١( 
.)١551-١175٠+ /7( راجع: المرجع السابق‎ )1( 
.)١7517 /7( انظر: أصول ابن مفلح‎ )*( 

(؟) انظر: المرجع السابق. 

(6) راجع: المرجع السابق (7/ 57 .)١7‏ 


تحوير المنقول وتهذيب علم الأصول 


)7 ٍِ 2 
وأن لأا عالت نضاء ولا إجماعاء ولا تتضمن زيادةً على النص. وقال الآ 
ا تش 


وأن يكون دليلها شرعيّاء ولا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه"". 
ولا تكون وصمًا مقدرًا [01/ أ] خلاقًا لقوم. 
وتكون حكمً) شرعيًا عند ابن عَقِيل» والأكثرء وحكي عن أصحابنا 


5 ظُ سه 5-5 
ومنع جماعة» وحكي عن ابن عَقِيلء وابن المني» واختار الآمدي الجواز بمعني 
الأمارة في غير أصل القباي 87 


0ك 


وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة عند أصحابناء والأكثر» ومنعه القاضى 


ويتعدد الوصف ويقع عندناء وعند الأكثر”" '» وعند الجرجاني إلى خمسة» وحكي 
سبعة» وقيل: لا. 


)١(‏ راجع: المرجع السابق. 

(؟) انظر: المرجع السابق. 

(*) انظر: المرجع السابق (7/ .)١758‏ 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (1/ م1715-56١).‏ 
(5) راجع: المرجع السابق (7/ 417 .)١7‏ 

(5) راجع: المرجع السابق (7/ 54 .)١7‏ 


تحوير المنقول وتهذيب علم الأصول لكا 
فصل 
لا يشترط القطع بحكم الأصلء ولا بوجودها في الفرع» ولا انتفاء مخالفة 
مذهب صحابي إن لم يكن حجة في الأصح فيهن, ولا النص عليهاء أو الإجماع على 
تعليله» خلاقًا 0 


وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع أو عدم شرطٍ لزم وجود المقتضي عند 
الأكثر. وقال الرازي؛ وأتباعه: لا(". 


وصحع ابن عقيل» وجمع كون العلة صورة المسألة. نحو: الايصح رهن مشاع» 
كرهنه من شريكه)» ومنعه قوه!؟". 

تنبيه: 

أصحابناء والحنفية: حكم الأصل ثابت بالنص. والشافعية: بالعلة» وهي المعرف. 
والخلف لفظى» وقيل: ا 

فصل 

شرط الفرع أن توجد فيه العلة بتمامها فيه تقصد من عين العلة أو جنسهاء فإن كانت 

قطعية فقطعى» وهو قياس الْأَوْلّ» والمساواة. أو ظنية فظنى» وهو قياس الأذوّن. 


)١(‏ هو: أبو عبدالرحمن» بشر بن غياث بن أبي كريمة» المريسى العدويء الفقيه المعتزلي» كان عارقًا بالفلسفة» 
أخذ الفقه عن القاضى أي يوسف» ورأس الطائفة «المريسية»؛ وقال بمخلق القرآن. توفي سنة (811). 
راجع ترجمته في: تاريخ بخداد (1/ 55-7): سير أعلام النبلاء /١ ٠(‏ 0-1 ). 

(؟) راجع: أصول ابن مفلح (7/ .)١160-1759‏ 

(؟) راجع: المرجع السابق (/ .)١156٠‏ 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (7/ .)١507‏ 

(6) راجع: المرجع السابق. 


تحربر المنقول وتهذيب علم الأصول 


حالسلل ل 0 
وعن بعض الحنفية: يكفي مجرد الشبه. 
وأن تؤثر في أصلها المقيس عليه عند أصحابناء والحنفية» والشافعية» واكتفى 
الحلواني» وأبو الطيب بتأثيرها في أصل ماء وقيل: في أصلها وغيره» وتأتي المعارضة 
وأن يساوي حكمّه حكمّ الأصل فيا يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم؛ 
00 ويأتيٍ في الاعتراضات. 
وأن لا يكون منصوصًا على حكمه بموافق» خلافًا للغزالي» والآمدي, وجمع”". 
[5/ ب] قال الحنفية» والآمدي, وابن الحاجبء وابن حمدان: ولا متقدّمًا على 
حكم الأصل. 
زاد الآمدي: إلا أن يذكره إلزامًا لخصم, وقال الرازي: يجوز عند دليل آخر. 
وَاُوَفْقَء والمجد. والطوفي: يشترط لقياس العلة لا لقياس الدلالة. 
ولا يشترط ثبوت حكمه بنص جملة» خلاقًا لأبي زيد, وأبي هاشم'". 


ع2 


.)١555 -١5515 راجع: المرجع السابق (؟/‎ )١( 
.) ١ >66 /7( راجع: المرجع السابق‎ )5( 
.) ١7325 راجع: أصول ابن مفلح (؟/‎ )*( 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


مسالك العلة17) 


الأول: الإجماعء كالصغر للولاية 5 المال» فيلحق فيلحق به الولاية قْ النكاح. 


الثاني: النص. فمئه صريح مثل: لعلة كذاء أو لسيت كذاء أو لأجل» أو من أجلء» 
وك أو إذن» وظاهر» كاللام ظاهرة ومقدرة» والباءء قاله جمع”") 


وجعلها اين الخانضب» و اللأنقه:والطوق هن ارييف وواةا"التعول له 

أما إنها رجنس ونحوه؛ فالقاضيء وأبو المتَطّابء والآمديء وابن الحاجب: 
51 و لحقته الفاء نمآكد. والبيضاوي وغيره: ظاهرٌ. وابن البناء: إياءٌ. وابن 
المي» والفيخرء والخوزي: توكيد وق بعض .حروف للتغليل””", 


وعند الأصحاب» وغيرهم: إن قام دليل أنه لم يقصد التعليل فمجازء نحو: م 
فعلت؟» فتقول: «لأنى أردت)47). 


وإيماء وتنبيه» وهو أنواع» منها: ترتب حكم عقب وصف بالفاء من كلام الشارع 
وغيره؟ فإنها للتعقيب ظاهراء ويلزم منه السببية» نحو: قل هوّأَدى فَأعَترْنو 0" 


)١(‏ كتب الناسخ في هامش الأصل بخط صغير مقلوب كلامًاء لكنه غير واضح في التصوير؛ فلم نستطع 
قراءة حوالي أربع كلمات من أوله؛ وبعدها: (الطرق التي تدل على كون الوصف علةً). وواضح أنه 
يبيّن فيه المقصود بمسالك العلة» وأنها الطرق التي تدل على كون الوصف علة؛ ى) ذكر فيها استطعنا 
قراءته. وراجع أيضًا: التحبير (1/ ,)7731١‏ شرح الكوكب المنير (5/ .)١١85‏ 

(1) راجع: أصول ابن مفلح (”/ .)١781/‏ 

() سبق الكلام عن بعض حروف التعليل» ك (إذ)» و«حتى»؛ و«على»» و«اللام»» وغيرها في فصل 
الحروف. انظر: ص(95-91). 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (7/ 01 .)١7‏ 

(5) سورة البقرة: من الآية (؟175). 


واسَهَا سَجد70'". وقال ابن الحاجب: صريحء وقوم: ظاهر”") 


تيب حكم على وصف بصيغة الجزاء» نحو: #وَمَن يَمَقٍِ الله جل 
0 أي: لتقواه. 


ومنها: اقتران وصف بحكم لولم يكن هو أو نظيره عل للحكم كان اقترانه بعيدًا 


شرعًا ولغدّ فالأول كقول الأعرابي: «وقعثُ على أهل في رمضان فقال: [05/ أ] 
أ ا دم(:)00) 
اعتق رقبة : 


1 


م 


فإن حذف بعض الأوصاف ككونه أعرابيّاه وتلك المرأة» والشهر؛ فتنقيح 
المناط”"". أُقَرّ به أكثر منكري القياس» حتى أبو حنيفة في الكفارة. وقيل: إنه أحد 
سالك الغلة بأننين العا الفا 'ق90: 


(0) يعني قول الراوي: #سها رسول الله يك فسجد». والمصنف يشير إلى حديث عمران بن حصين عند 
أبي داود في الصلاة» باب سجدتي السهو فيهم| تشهد وتسليم؛ رقم »)3١79(‏ والترمذي في الصلاة» 
باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهوء رقم (90). فالفاء في قوله: افسجد» من كلام الراوي؛ 
وهي داخلة على الحكم, والعلة ما قبلها. انظر: التحبير (/19/ 77"75). 

(1) راجع: أصول ابن مفلح (7/ .)1759-١1708‏ 

(؟) سورة الطلاق: من الآية (7). 

(5) يشير المصنف إلى حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في النفقات» باب نفقة المعسر على أهله رقم 
(0774)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نار رمضان على 
الصائم» رقم .)١١١11(‏ 

(0) راجع: أصول ابن مفلح (*/ .)١759‏ 

(5) في هامش الأصل: (التنقيح لغة: التلخيص والتهذيبء يقال: نقحت العظم إذا استخرجت محه؛ 
والمناط: مَفْعَلء من ناط نياطّاء أي: علق» والمراد أن الحكم تعلق بذلك الوصف. فمعنى تنقيح 
المناط: الاجتهاد في تحصيل المناط الذي ربط به الشارع الحكم). وبعض الكلمات لم يظهر بالأصل 
لكتابته على حافة الورقة» واستكملناه من التحبير (1/ مم #امما”), 

(10) راجع: أصول ابن مفلح (7/ .)1770-١11769‏ 
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والثاني: كقوله يَكِةِ للسائلة: «أرأيتٍ لو كَانَ عَلَ أَمكِ دِينٌ أكنتٍ قاضيته؟ قالت: 

نعم» قال: اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء»”""'". 

ومنها: أن يقدر الشارع وصمًا لولم يكن للتعليل كان بعيدًا لا فائدة فيه» كقوله 


كد لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم؛ فنهى 


)2 
عنه) : 


ومنها: أن يفرق َل ين حكمين بصفة مع ذكرهماء نحو: «للراجل سهمء 
وللفارس 1 أو مع ذكر أحدهماء نحو: «القاتل لايرث»9, أو بشرطظط 


)١(‏ رواه البخاري في الحج؛ باب الحج والنذور عن الميت» رقم (؟180)) ومسلم في الصيام» باب قضاء 
الصيام عن الميت» رقم )١١44(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاء مع اختلاف المسئول عنه فعند 
البخاري سألت المرأة عن الحج المنذور عن أمهاء وعند مسلم سألت عن الصيام المنذور عنها. 

(؟) راجع: أصول ابن مفلح (7/ .)1777-١171١‏ 

() رواه أبو داود في البيوع؛ باب في التمر بالتمر» رقم (071754): والترمذي في البيوع؛ باب ماجاء في 
النهي عن المحاقلة والمزابنة» رقم (22775» والنسائي في البيوع» باب اشتراء التمر بالرطبء رقم 
(5045»» وابن ماجه في التجارات, باب بيع الرطب بالتمر» رقم (5575). وأحمد ١1/6 /١(‏ 
48) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا. 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (9/ .)١1551-١75٠‏ 

(0) رواه أبو داود في الجهاد» باب فيمن أسهم له سهًاء رقم (71/57), وأحمد (؟/ © والحاكم في 
المستدرك (7/ 147)» والدارقطني في سئنه (5/ )٠١0‏ من حديث مجمع بن جارية الأنصاري 
مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(7) رواه الترمذي في الفرائضء باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل» رقم »)5١١9(‏ وابن ماجه في 
الديات» باب القاتل لا يرث. رقم (5745)» وفي الفرائضء باب ميراث القاتل» رقم (51/56)؛ 
والبيهقى (5/ ».)2257١‏ والدارقطني في سننه (5/ 51) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. قال الترمذي: 
«هذا حديث لا يصح. لا يعرف إلا من هذا الوجه؛ وإسحاق بن عبدالثه بن أبي فروة قد تركه بعض 
أهل الحديث؛ منهم أحمد بن حنبل» والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث» كان القعل 
عمدًا أو خطأًء و قال بعضهم: إذا كان القتتل خطأ فإنه يرث» وهو قول مالك». وني الباب أحاديث 
أخرى» انظر: نيل الأوطار (5/ .)1١8-1١7‏ 
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وجزاء: «فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا) ١!‏ اع #حتى 1 يط يَطَهُوَنَ4”'" أو 
استتناء: 53 ص فْيْصَفُمَا فر فص ضُم إلا أن يو 5 ١‏ أوااستستدراكةة 8 
احذكم يما كدف الأبئي ا 


ومنها: تعقيب الكلام أو تضمينه ما لولم يعلل به لم ينتظمء نحو: فَآسَعُوَا إ[ا 
ذِك ر الله وَدَّرُوا آلبَيّع4”", «لايقضى القاضى وهو غضبان)7) 
ومنها: اقتران حكم بوصف مناسب» ك «أكرم العلماء» وأهن الجهال». 


فإن ذكر الوصف صريًا وا حكم مستنبط منه ك #وَأحَ ل آلَّهُآلْبِيَع74"), صحته 
مستنبطة من حِلّهِ فمومى إليه في الأصح؛ وعكسه بعكسه. كحرمت الخمر» الوصف 
تابط من ”ةا 


ولا يشترط مناسبة الوصف المومّى إليه عند ابن التي والأكد 1 


)١(‏ روأه مسلم في المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء رقم »)١0810(‏ وأبو داود في البيوع» 
باب في الصرف. رقم (7759), وأحمد (5/ "٠‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
مرفوعا. 

() سورة البقرة: من الآية (؟775). 

(9) سورة البقرة: من الآية (/771). 

(4) سورة المائدة: من الآية (89). 

(4) راجع: أصول ابن مفلح (7/ 1756-1775). 

(5) سورة الجمعة: من الآية (9). 

(0) رواه البخاري ني الأحكام؛ باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم ,)71١58(‏ ومسلم في 
الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» رقم (11711) من حديث أب بكرة مرفوعًا. 

(6) سورة البقرة: من الآية (710) وفي الأصل بدون الواو. 

(9) راجع: أصول ابن مفلح (7/ .)١777‏ 

.)17717/-1777 /7( راجع: المرجع السابق‎ )1١( 
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وعند الغزالي» والجوزي: بلى» واختاره الآمدى. وابن الحاجب إن فهم التعليل 
من المناسبة» ومعناه للموفق» وال 
[ئ0/ ب] فصل 


الثالث: السَبْدْ والتقسيمٌ: حصرٌ الأوصافٍ وإبطالٌ ما لا يصلح؛ فيتعين الباقي 
ا 

ويكفي المناظر «بحثْتٌ فلم أجد غيره»» أو: «الأصل عَدّمهة: فإن يبن المعتر ضن 
وصفًا آخرٌ لزم إبطاله» ولا يلزم المعترض بان صلاحيته للتعليل» ولا ينقطع 
المستدلُ في الأصح إلا بعجزه عن إبطاله. والمجتهدٌ يعمل بظنه” ". 

ومتى كان الحصبٌ والإبطالٌ قطعيًا فالتعليل قطعييٌ وإلّا فظية 217 

ومن طرق الحذف: الإلغاء» وهو إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة؛ ولم يثبت 
دونه فيظهر استقلاله وحده؛ وقال الآمدي: لا يكفي في استقلاله بدون طريق من 
طرق إثبات العلة””. 

ويشبه الإلغاء نفيٌ العكسء وليس هو”") 

ومنها: طردٌ المحذوفٍ مطلقاء كطول وقصرء أو بالنسبة إلى ذلك الحكم, كالذكورية 
الم 


.)١7571/ /7( راجع: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) راجع: المرجع السابق (7/ .)١578‏ 

(7) راجع: أصول ابن مفلح (7/ .)١1519-17574‏ 
(5) انظر: المرجع السابق (7/ .)١7179‏ 

(5) راجع: المرجع السابق. 

(5) راجع: المرجع السابق (7/ .)1117١‏ 

(0) راجع: المرجع السابق. 
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ومنها: عدم ظهور مناسبة!". 

ويكفي المناظر «بحثتٌ»» فلو قال المعترض: الباقي كذلك بعد تسليم مناسبته لم 
يبل وإلا قَسَبْرُ المستدل أرجح» وليس له بيان المناسبة7), 

واختار امُوَفقُّ: ليس منها لمعارضة خصمه له بمثله ولا يكفيه نقضه”© 

والسَبْرُ الظني حجةٌ مطلقًا في ظاهر كلام القاضي وغيره؛ وقاله ابن عَقِيلء والأكثر. 

وخالف الحنفية. قال أبو الَلَّاب» والموفّق» والطوفي: لا يصح؛ لجحواز التعبد”». 

وأبو المعالي: حجة إن أجمع على تعليل الحكم. وقيل: للناظر دون المناظر. 

ولو أفسد حنبلٍ علة شافعي ل يدل على صحة علته. لكنه طريق لإبطال مذهب 
خصمه. وإلزام له صحة علته. وقيل: لا تثبت علة الأصل باستنباط» وأومأ إليه 


ةر 


وقيل: لا يقبل سَبْرٌ في ظَنٌّ» وقيل: ولا في التعليل» [00/ أ] إلا الإياء» وما علِم 
بغير نظر كبوله في إناء ثم صبه في ماء”"" . 


)١(‏ راجع: المرجع السابق. 

(1) راجع: المرجع السابق (*/ .)١717/1-1171١‏ 
(؟) انظر: أصول ابن مفلح (9/ .)١717/١‏ 

(5) راجع: المرجع السابق. 

(0) راجع: المرجع السابق (7/ .)١7177‏ 

(5) راجع: المرجع السابق (*/ “/111- .)١717/5‏ 
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فائدة: 

لكل حكم علة عند الفقهاء تَقَضلَاه وعند المعتزلة وجوبًا. قال أبو الحَطّاب: كلها 
معللة وتخفى نادرّاء قال القاضي: هي الأصل وترك نادرّاء ويجب العمل بالظن فيها 
إجماعًا. وقيل: الأصل عدمهاء قال ابن عَقِيل: أكثر الأجكام غير معللة”"". 

فصل 

الرابع: المناسبة والإخالة» واستخراجها يسمى تخريج المناط» وهو تعيين علة الأصل 
بإلذاء اللنائئية فم ذاك لوعن لاضن وغيره كالانيكا ”7 

والمناسبة لغوية؛ فلا دَوْرَ”''» ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بِالْسَبْر. 

والمناسب: ما تقع المصلحة عقبه قاله الموفّق والطُّوفي وزاد: لرابط عقل: وقيل: 
الملائم لأفعال العقلاء عادة» والبيضاوي وغيره: ما يجلب نفعًا أو يدفع ضررًا. وأبو 
زيد: ما لو عُرِض على العقول لتلقته بالقبول”'". والآمدي ومن تبعه: وصف ظاهر 
منضبط يلزم من ترتب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودًا من شرع الحكم من 
حصول مصلحة أو دفع مفسدة» فإن كان الوصف خفيًا أو غير منضبط اعتبر 
الملازمة» وهي المظنة””. 


والمقصود من شرع الحكم ة قد يُعْلّمُ حصولّه كبيع» ويْظَن كقصاصء ويِسّكَ فيه 
كحد خمرء ويبَوَهمُ كنكاح آيسة للتوالد”"". 


.)١؟ا/له‎ -١ا/: راجع: المرجع السابق (؟'/‎ )١( 
.)١11/4 /7( انظر: أصول ابن مفلح‎ )1( 

(9) انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: المرجع السابق (7/ .)١178٠‏ 

(0) راجع: المرجع السابق (7/ 15717/4- .)178٠‏ 
(1) راجع: المرجع السابق (؟/ .)١1718٠‏ 


وقيل: لا يعلل بهذين» والأظهر: بلى اتفاقًا إن ظهر المقصود في غالب صور الجنس» 
وإلا فلا. 


وكذا قول ابن عَقِيل وغيره: السفر مشقته عامة. ويختلف قدرها7". 

ولو فات يقيئاء كلحوق نسب مشرقي بمغربية ونحوه؛ لم يعلل به خلاقًا 
للحنفية9©, 

والمناسب دنيوي ضروري أصلاء وهو أعلى مراتبهاء وهي الخمسة التي روعيت 
ف [55/ ب] ملة: حفظ الديء» فالنة » فالعقا » فاك » فالمال» وا ا 
:. : ين عرض 
ومكمله كحفظ العقل بالحد بقليل مسكر”". 

وحاجيء كبيع ونحوه. وبعضها أبلغ» وقد يكون ضروريّاء كشراء ولي ما يحتاجه 
2 50 200 040 
طفل ونحوه. ومكمله. كرعاية كفاءة» ومهر مثل» في تزويج صغيرة , 
وتحسيني» غير معارض القواعد, كتحريم النجاسة» وسلب المرأة عبارة عقد 
التكاحء لا العبد أهلية الشهادة على أصلنا. أو معارضء كالكتابة©. 

وكون حفظ العقل ضروريًا في كل ملة فيه نظر؛ فإن الكتابي لا يحد عندنا على الأصح» 
0 


.)١58١ /( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 
راجع: المرجع السابق.‎ )١( 
.)1787 /7( راجع: المرجع السابق‎ )1( 
راجع: المرجع السابق.‎ )5( 
راجع: المرجع السابق.‎ )5( 
.)1787 /7( راجع: المرجع السابق‎ )5( 
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واللسف لماه بححة لذ تذالك ويفضن الكافيية . 


وأخرويء كتزكية النفس ورياضتها وتبذيب الأخلاق» وقد يتعلق با كإيجاب 
الكفارة. 
وإقناعي» ينتفي ظن مناسبته بتأمله”'". 
فصل 
إذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة» أو مساوية لم تنخرم مناسبته 
عند الموفق» والفخرء والمجد. والجوزي» والرازي» والبيضاوي"". 
وعند الآمدي وأتباعه» وابن قاضي لشي ل 
وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل» وإجمالي» وهو 
لوم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدً!!”). 
فصل 
المناسب إن اعتبر بنص»ء كتعليل الحدث بمس الذكرء أو إجماع» كتعليل ولاية 
المال بالصغر فالمؤثر» وإن اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط إن ثبت بنص أو 
إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم فالملائم» 
وهو حجة عند المعظم» وإلا فالغريب» وهو حجة؛ ومنعه أبو الخطاب» والحنفية» 


)١(‏ راجع: المرجع السابق. 

(؟) راجع: أصول ابن مفلح (7/ .)١185‏ 
(7) راجع: المرجع السابق. 

(5) راجع: المرجع السابق. 

(5) انظر: المرجع السابق (// .)١1786‏ 
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وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم فمرسل ملائم» [01/ أ] وإلا 
فمرسل غريبء منعه الجمهور. أو مرسل ثبت إلغاؤه» كإيجاب الصوم على واطئ 
قادر في رمضان. مردود اتفاقً("". 

المناسب المرسل ليس بحجة عند الأكثر» وقيل: في العبادات» وقال مالك: حجة» 
وأنكره أصحابه» وقاله الغزاليي بشرط كون المصلحة ضرورية قطعية كلية» كتترس 
كفار بمسلم, وليس هذا منه؛ لاعتباره فهو حق قطعًا(". 

ا 

ومعني كلام الموَفَوَه والفخرء والطوفي أن غير الملخي حجة 

250 ٠. 5 ١ -5 8 4 

فائدة: 

أعم الجنسية في الوصف: كونه وصماء ثم مناطاء ثم مصلحة خاصة؛ وفي الحكم: 
كونه حكرّاء ثم واجبّاء ونحوه. ثم عبادة» ثم صلاة» ثم ظهرًا. 

وتأثير الأخص في الأخص أقوىء وتأثير الأعم في الأعم يقابله» والأخص في 
الأعم» وعكسه واسطتان. 


.)١781/ /7( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 
.)١589 /1( (؟) راجع: المرجع السابق‎ 
راجع: المرجع السابق.‎ )( 

(5) انظر: المرجع السابق (9/ .)١59٠‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
الخامس: إثبات العلة بالشبه: وهو تردد فرع بين أصلين شبهه بأحدهما في 
الأوصاف أكثر عند القاضى؛ وابن عَقِيِلء والقاضى يعقوب” » وابن حمدان؛ 
0 إف4 
والطوفي» وجمع . 
وقيل: منزلة بين المناسب والطرديء وقال البَاقلاني: قياس الدلالة» وجمع: ما يوهم 
لمخاسية0؟. 


وبي 


والاعتبار بالشبه حكيًا لا حقيقة خلاهًا لابن عُليّة!»» ولايصار إليه مع قياس 
العلة إجماعًاء فإن عْدِمَ فحجة عندنا وعند الشافعية» وقيل: إن اعتبر عينه في عين 
الحكم فقط””» وخالف الحنفية» والقاضي؛ والصيرفي والباقلاني» وجمع. ولأحمد. 
والشافعي قولان. ظ 

سافن الدؤوان تر نت سك عل وضنك حر ةا وط ناكا رقي العلة كد 
أكثر أصحايناء والمالكية» والشافعية» وبعض الحنفية» وقيل: قطعًاء ولنا وجه- 


(1) هو: أبوعلي؛ يعقوب بن إبراهيم البَررّييني العُكْبري الحنبلي» القاضيء تلميذ القاضي أبي يعلى» ولد سنة 
(504ه). وكان صاحب فنونء وتفقه به خلق كثيرء توفي سنة (585ه). له: «التعليقة» في الفقه 
والخلاف. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (19/ "91- 44)» شذرات الذهب (؟/ 1784- 780). 

(؟) راجع: أصول ابن مفلح (7؟/ 0). 

(؟) راجع: المرجع السابق (9/ .)١17594-17917‏ 

(4) هو: أبو بشرء إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصريء المعروف بابن علية» من رجال 
الحديث. ولد سنة (١١ه)»‏ وكان فقيهًا إمامًا مفتيًا ثبنًا. توفي ببغداد سنة (191١ه).‏ راجع ترجمته 
في: سير أعلام النبلاء (9/ .)17١-1١1/‏ 

(4) راجع: أصول ابن مفلح (/ .)١597‏ 


وأومأ إليه أحمد: لا يفيدهاء [07/ ب] كأكثر الحنفية» والآمديء وغيره(". 

ولا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه» فإن أبدى المعترض وصفًا آخر ترجح 
جانب المستدل بالتعدية» وإن كان متعديًا إلى الفرع ضر عند مانع علتين» أو إلى فرع 

والطرد: مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة. 

وليس وحده دليلا عند الأربعة وغيرهم» وقيل: بلى» وجوّزه الكَزْخي جدلا لا 
عملا أو فتوى» وقال الرازي وغيره: إن قارنه فيا عدا صورة النزاع أفاد. وقيل: 
١‏ اه 2 
تكفي مقارنته في صورة 8 

قال الشيخ وغيره: تنقسم العلة العقلية والشرعية إلى ما تؤثر في معلولهاء كوجود 
علة الأصل في الفرع» وإلى ما يؤثر فيها معلواء كالدوران””". 

فوائد: 

الأولى: المناط متعلق الحكم سبق تنقيحه في الإيماء» وتخريجه في المناسبة» و تحقيقه: 
إثبات العلة في آحاد صورها. 
الاشتباه مظنون, أو إجماع كالعدالة مناط قبول الشهادة» ومظنونة في الشخص 
لمعي وكالمثل في جزاء الصيد). 


.)١598-١5917 /( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 
.)11":0٠0-11799 /7( (؟) راجع: المرجع السابق‎ 
.)17٠٠ /( انظر: المرجع السابق‎ )( 

(4) راجع: أصول ابن مفلح (7/ .)101-1١1*٠٠‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 0055 
احتج به الأكثرء وقيل: ل يقل: تنه زلا قن ناه ؤزاه أر و هاشم العا" . 


الثانية: مدار الحكم: موجبه أو متعلقه» ولازم الحكم: ما لا يثبت الحكم مع 
عدمه؛ وملزوم الحكم: ما يستلزم وجوده وجود الحكم. 

الثالثة: القياس جلي. وهو ما قطع فيه بنفي الفارق» كالأمة على العبد في السراية» 
أو علته منصوصة:. أو مجمع عليهاء وخفيء كالمئقّل على المحدّد”" . 

وباعتبار علته: قياس علة» بأن صرح فيه بهاء وقياس دلالة» بأن جمع فيه بها يلازم 
العلة» أو جمع بأحد موجبي العلة في الأصل لملازمة الآخرء وقياس في [01/ أ] 
معني الأصلء بأن جمع بنفي الفارق» كالأمة في العتق” ". 

فصل 

الأربعة» وغيرهم: يجوز التعبد به عقلاء وقيل: لاء فقيل: لعدم معرفة الحكم منه» 

وقيل: لوجوب الحكم المتضاد وقيل: لأنه أدون البيانين مع القدرة على أعلاهما”*'. 


وأوجبه القاضي» وأبو الختطاب» والقفال» وجمع7. 


فعلى الجواز: وقع شرعًا عندنا وعند المعظم» ومنعه داود» وبعض أصحابناء وجمع» 
وعن أحمد مثله» فأثبتها أبو الخطاب» وحملها القاضى» وابن عقيل على قياس خالف 


.)170١ /9( راجع: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق (”/ 1707). 

(") راجع: المرجع السابق. 

(5) راجع: المرجع السابق (9/ .)1105-١707‏ 
(5) راجع: أصول ابن مفلح (/ .)١7١5‏ 


لم 0 تحوربرالمنقول وتهذيب علم الأصول 

40 000( 1 0 4-0 
نصاء وابن رجب على من لم يبحث عن الدليل» أو لم يحصل شروطه. 

فعليه: قيل: منع الشرع منه» وقيل: لم يأت دليل بجوازه. 

0 : وقوعه بدليل السمع» ل اللن د 

ا 

وني غيرها أيضًا عند أكثر القائل به» ومنع الباقلاني في قياس العكسء وابن عبدان ما 
لم يضطر إليه» وقومٌ في أصول العبادات» وجمع: الجزتي الحساجي إذا لم يرد نص على 
وفقه. وأبو حنيفة» وأصحابه: في حدٌ وكفارة» وبدل» ورخصء ومُقَدَّ مع تقديرهم 
الجمعة بأربعة» وخرق الخف بثلاث أصابع قياسًا. وجمعٌ: في سبب وشرط ومانع. وفي 
المغني: لا يجري في المظان. وإن| يتعدى الحكم بتعدي سببه. وطاتفة: في العقليات. وقال 
الطوفي: فيه قياس قطعي بحسب مطلوبه: وقوم: في العادات والحقاتق 

فصل 

أصحابناء والأكثر» وأشار إليه أحمد: النص على علة حكم الأصل يكفي في 
و 
ا يي -. 


)١(‏ هو: زين الدين» أبو الفرج. عبدالرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» 
الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ. ولد في بغداد سنة (75/اه)» ونشأ في دمشق وتوفي بها سنة 
(46/اه). من مؤلفاته: شرح جامع الترمذي»؛ و«جامع العلوم والحكم»»؛ وهو المعروف بشرح 
الأربعين» و«الاستخراج لأحكام الخراج»» و«القواعد الفقهية»؛ وغيرها. راجع ترجمته في: المقنصد 
الأرشد (7/ :.)87-48١‏ طبقات الحفاظ ص(١‏ 1 0). 

(1) انظر: أصول ابن مفلح (9/ 0.0١4١‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


وأبو المخطاب» والموفق» وأكثر الشافعية» والسر خبى» والآمدي: إن ورد التعبد 


73/ ب] بالقياس كفى, وإلا فلا27. 


١ 87 2 2‏ إفة 

والبَضري: يكفي في علة التحريم, لا غيرها : 

قال الشيخ: هو قياس مذهبنا. وَسمق آبَن عَقَبلَ المنضوصة انتعدلالا: وقال: 
مهها لمن يقناسن وقاله:يعفن الفقياء”. 


ع 


مراد بالاجتهاد؛ وقيل: لا . 

ويجوز ثبوت كل الأحكام كلها بنص من الشارع؛ لا بالقياس عند أصحابناء 
والأكع 0 . 

فائدتان: 

الأولى: معرفته فرض كفاية» ويكون فرض عين على بعض المجتهدين» وهو من 
الدين» خلاقًا للقاضىء وأبي الهذيل. وقال الجبائي: الواجب منه. 

الثانية: النفى: أصلى» يجري فيه قياس الدلالة فيؤكل به الاسم 7 وطارئ» 


كبراءة الذمة» يجري فيه هو وقياس العلة. 


(1) راجع: المرجع السابق (9/ -١14١‏ 1747). 
(1) انظر: المرجع السابق (7/ 17"57). 

() انظر: المرجع السابق. 

(5) راجع: المرجع السابق (7/ 1154). 

(5) راجع: المرجع السابق (/ .)1781١‏ 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (7/ 11"81- 1501). 


م تحرير المنقول وتهذيب علم الآأصول 
فصل 

القوادح ترجع إلى المنع في المقدمات. أو المعارضة في الحكم عند المعظمء وقيل: 
إلى المنع وحده. 

ومقدّمها الاستفسار: وهو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته» وبيان) 
على المعترض في الأصح باحتماله أو بجهة الغرابة بطريقة» ولا يلزمه بيان تساوي 
الاحتاللات» ولو قال: الأصل عدم مر ججح صح» وقيل: اك 

وجواب المستدل بمنع احتماله. أو بيان ظهوره في مقصوده بنقل أو عرف أو قرينة أو 
تفسيره إن تعذر إيطال غرابته» ولو قال: يلزم ظهوره 2 أحدهما دفعًا للإجمال» أو 
فيها قصد به لعدم ظهوره ني الآخر اتفاقًا كفى ني الأصح؛ بناءً على أن المجاز أولى» 
ل نا 

فساد الاعتبار: مخالفة القياس نضا أو إجماعاء وجوابه بضعفه؛ أو منع ظهوره. أو 
3 أ] تأويله. أو القول بموجبه؛ أو معارضته بمثله”". وهو أعم من فساد الوضع» 
وفسره ابن التي بتوجيه المنازعة في دلالة القياس. 

فساد الوضع: بأن يكون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكمء 
كقول شافعي في مسح الرأس: مسحٌ؛ فسن تكراره. كالاستججار» فيعترض بكراهة 
تكرار مسح الخف47. 


.)17 07 -1١81؟‎ /( راجع: المرجع السابق‎ )١( 
.)1787 /7( (؟) راجع: المرجع السابق‎ 

(؟) راجع: أصول ابن مفلح (/ 1707). 

(5) راجع: المرجع السابق (/ 1785). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول لق 


ومنه أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم؛ كتلقي 
التخفيف من التغليظء كقول حنفى: القتل جناية عظيمة؛ فلا تجب فيه الكفارة» 
كبقية الكبائر» فجناية عظيمة تناسب التغليظ. 

أو التوسيع من التضييق» كقوله في الزكاة: مال وجب إرفاقًا لدفع الحاجة؛ فكان 
على التراخى» كالدية على العاقلة» فدفع الحاجة يقنضى الفور. 

أو الإثبات من النفيء كالمعاطاة في اليسير بيع لم يوجد فيه سوى الرضا؛ فوجب 
أن يبْطَلِ كغيره» فالرضا يناسب الانعقاد. 

وجوابه) بتقرير كونهم| كذلك» وفسره ابن ال مني والفخر بجعله القياس دليلا على 
منكره فيمنعه. 

منع حكم الأصل: يسمع في الأصحء فلا ينقطع بمجرده عند أصحابناء والأكثرى 
فيدل عليه كمنع العلة أو وجودهاء وقيل: بلى» واختاره الأستاذ مع ظهور المنع» 


واختار الغزالي اتباع عرف المكان"" . 


وني الواضح: إن اعترض على حكم الأصل بأني لا أعرف مذهبي فيه؛ فإن أمكن 
المشنل انهو لخادل هل الات 

ثم الأصح لا ينقطع المعترض بدلالة المستدل» فله الاعتراض»؛ وليس بخارج 
عن المقصود""'؛ فيتوجه له سبع مُنوع مترتبة. 

قال أصحابناء والشافعية» وغيرهم: للمستدل أن يستدل [08/ ب] بدليل عنده 
)١(‏ راجع: أصول ابن مفلح (7/ 66" ١‏ ). 


(؟) انظر: المرجع السابق (80/ 1701). 


0 تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
فقط» كمفهوم وقياسء فإن منعه خصمه دل عليه ولم ينقطع» خلاقًا لأبي علي إن كان 
الأصل خفيّاء وأطلق قوم المنع”"". 

وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هوء ولا أن يقول: إن سلمت وإلا دَلّلتٌ 
عليه» خلاقًا للكيّاء وقال الشيخ: لم ينقطع واحد منها”"". 

التقسيم: احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء» بعضها ممنوع؛ وهو 
وارد عندناء وعند الأكثر. وبيانه على المعترض كالصحيح في الحضر وجد السبب 
بتعذر الماء فجاز التيمم» فيقول: السبب تعذره مطلقاء أو في سفر أو مرضء الأول 
ممنوع» فهو منع بعد تقسيم» وجوابه كالاستفسار7”". 

منع وجود المآعى علة في الأصلء» كالكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعًا؛ فلا 
يطهر بدبغ كخنزير؛ فيمنع» وجوابه ببيانه بدليل من عقل أو حس أو شرع بحسب 
حال الوصفء وله تفسير لفظه بمحتمل 7 ). 

منع كونه علة أعظم الأسئلة» ويقبل عندناء وعند الأكثر» وجوابه ببيانه بأحد 
سالك الغلة” . 

عدم التأثير بأن الوصف لا مناسبة له لا يؤثر في قياس الدلالة في الأصح. وفي 
الانتصار: لا يرد على قياس نافٍ للحكي” . 


)١(‏ راجع: المرجع السابق (7/ ١1705‏ /اه"17). 
)١(‏ راجع: المرجع السابق (9/ .)١701/‏ 

(؟) راجع: المرجع السابق (7/ /1708-15"01). 
(5) راجع: أصول ابن مفلح (5/ 17859). 

(5) راجع: المرجع السابق (7/ .)175٠0-١09‏ 
(5) راجع: المرجع السابق (7/ 5ل ), 


تحربر المنقول وتهذبب علم الأصول 


حححح777ب7ا7اا  ١ ١‏ 7 د 

00 0 ع 

وقسم أربعة أقسام: 

عدم التأثير في الوصف كصلاة لا تُقَصَر؛ فلا يُقدَّم أذائما على وقتهاء كالمغرب. 
فعدم القصر هنا طردي؛ فيرجع إلى سؤال المطالبة!"". 

وعدمه في الأصلء» كمبيع غير مرئي؛ فبطلء كالطير في ا مواء» فالعجز عن 

5 35 95 00 5 وه 

التسليم مستقل» وهو مبني على تعليل الحكم بعلتين» ولم يقبله الفخرء وقبله الموفق 


وغيره» وهو معارضة في الأصل”". 


وعدمه في الحكم» وهو أنواع: أن لا يكون [09/ أ] لذكره فائدة» كالمرتد مشرك 
أتلف مالا في دار حرب؛ فلا ضمان» كحربيء فدار الحرب طردي؛ إذ من أوجب 
الضمان أو نفاه أطلق. 

أو له فاتدة ضرورية» كقول معتبر: عدد الأحجار في الاستجار عبادة متعلقة 
بالأحجارء لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار» فقوله: لم تتقدمها معصية لا 
أثر له» لكنه مضطر إلى ذكره لئلا ينتقض بالرجم. 

أو غير ضرورية» كالجمعة صلاة مفروضة؛ فلم تفتقر إلى إذن كغيرهاء فمفروضة 
حشو؛ إذ لو حذف لم ينتقض شيء» وقيل: لا للتنبيه على أن غير المفروض أولى أن 
لا يفتقر. 

الرابع: عدمه في الفرع» كزوجت نفسها فلا يصح؛ كا لو زُوّجَتْ بغير كفءء 
وهو كالثاني'" وفيل: كالثالث. 


.)١ "5١ راجع: المرجع السابق (؟/‎ )١( 
.)17537-11751 /7( راجع: المرجع السابق‎ )5( 
.)1157 /7( راجع: أصول ابن مفلح‎ )*( 


تحرير المنقول وتهذبب علم الأصول 


لحز ١ ١‏ لبلب 00000000 77777 
وهذا مبني على جواز الفرض في بعض صرر المسألة» من جوّزه رده» ومن منعه 
قبله» فالجواز للموفق» والمجد. والأكثر. والجواز بشرط بناء ما خرج عن محل 
الفرض عليه لقوم, والمنع لابن قُورَكء والمنع إن كان الوصف طردًا لابن الحاجب. 
فعلى الجواز: يكفي قوله: ثبت الحكم في بعض الصور؛ فلزم ثبوته في الباقي» 
وقيل: لا؛ فلابد من ردٌ ما خرج عن محل الفرض إليه بجامع» وقيل: إن كان الفرض 
في صورة السؤال لم يحتج إليه» وإلا احتيج. واختار الفخر جواز الفرض من غير 
بناءء ومطابقة الجواب السؤال؛ ويجوز أعه"'". 
وعندنا وعند الأكثر: إن أتى با لا أثر له في الأصل لدفع النقض لم يجز» وقيل: 
بلى» وقيل: إن صححت العلة بالطرد. 
وفي التمهيد ما يقتضي منع الإتيان به تأكيدًا 
وقال ابن عقِيل: له ذكره [09/ ب] تأكيدّاء أو لتأكيد العلة» فيتأكد الحكم. 
وللبيان» ولتقريبه من الأصل. وقال: إن جعل الوصف مخصّصا لحكم العلة لم يصح 
5 ايك فرق 
الح 


(000 


الفرض: أن يسأل عامًا فيجيب خاضًاء أو يفتي عامًا ويدل خاصّاء وقيل: تخصيص 
بعض صور النزاع بالدليل. 

والتقدير: إعطاء الموجود حكم المعدوم» وعكسه. 
)١(‏ راجع: المرجع السابق (/ 17*15). 


.)١756 /( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 
.) ١755 /”( (؟) راجع: المرجع السابق‎ 
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ومحل النزاع: الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها. 

القدح في مناسبة الوصف با يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية» وجوابه 
العو 0 

والقدح في إفضاء الحكم إلى المقصود. كتعليل 1 0 أبدًا بالحاجة إلى 
ا 0 سده يفضي إلى الفجورء وجوابه: 
أن التأبيد يمنع عادة» فيصير 5 طبيعيًا كرحم محره”") 

كون الوصف خفيّاء كتعليله صحة النكاح بالرضاء فيقال: خفي, والخفيٌ لا يُعَرّف 
الخفيّ» وجوابه ضبطه با يدل عليه من صيغة, كإيجاب وقبول» أو فعل7". 

كونه غير منضبطء كتعليله بِالحكّم والمقاصدء كرخص السفر بالمشقة» فيعترض 
باختلافها بالأشخاص والأزمان والأحوال» وجوابه بأنه منضبط بنفسه. أو بضابط 
ا 

النقض: سبقء كال مال غير نام؛ فلا زكاة فيه» كثياب البذلة» فيعترض بال 
المحرّه”. 

وجوابه: منع وجود العلة في صورة النقضء أو منع الحكم فيهاء وليس للمعترض 
الدلالة على وجود العلة فيهاء قاله الموفق» والطوفي. وقاله القاضي» وأبو الطيبء إلا 
أن يبيّن مذهب المانع» وقيل: بلى» واختاره الآمدي إن تعذر الاعتراض بغيره» 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

(1) راجع: المرجع السابق (/ /1751). 

() راجع: المرجع السابق. 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (؟/ 1584-1 ). 
(5) راجع: المرجع السابق (؟/ 17578). 
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ص[ ١ ١‏ الب 
واختاره د بعضهم إن لم يكن طريق أولى [ 5/ أ] بالقدح» ومنعه بعضهم في الحكم 
5 000( 
الشرعي , 

قال أهل الجدل» وقوم: لو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في صورة 
النقض فقال المعترض: ينتقض دليلك؛ فقد انتقل من نقض العلة إلى نقض دليلهاء 
فلا يقبل. وفي الروضة: انتقل» ويكفي المستدل دليل يليق بأصله”". 

ولو قال المعترض ابتداءٌ: «يلزمك انتقاض علتك أو دليلها» قبل”". 

ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض؛ ففي تمكين المعترض من الدلالة 
الخلاف في تمكينه ليدل على وجود العلة فيها”). 

وقال ابن بَرهان: إن منع الحكم انقطع الناقضء وإن منع الوصف فلا. وحكي 
عن أن اتقطات وار عي 0 

ويكفي المستدل: لا أعرف الرواية فيها عند الأصحابء وقيل: له”"', 

وف التمهيد: إن قال: أنا أحملها على مقتضى القياس وأقول فيها كمسألة الخلاف» 
فإن كان مامه يرى تخصيص العلة لم يجز» وإلا الأظهر المنع أيضًا”". 

وني الواضح: ليس له إلا أن ينقل عنه أنه علل بها فيجريها. 


.)1759--1154 ,/7( راجع: المرجع السابق‎ )١( 
.)17"0/0 -1859 /7( راجع: المرجع السابق‎ )1( 
.)171/٠ /7( (؟) انظر: المرجع السابق‎ 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (7/ .)1707/١‏ 

(1) انظر: المرجع السابق (/ .)178/١‏ 

(0) انظر: المرجع السابق. 
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وإن فسر المستدل لفظه بها يدفع النقض بخلاف ظاهره؛ كتفسير عام بخاص لم يقبل 


ولو أجاب بالتسوية بين الأصل والفرع لدفع النقض قُبلَ عند أكثر أصحابناء 
ولي وخعالك إرو عتبلوالقافسة راجا أو انقناي إن حمال مصيضن 
لجيه 


لا يُلْرَمُ المستدّل با لا يقول به المعترض» كمفهوم» وقياس» وقول صحابي إلا 
النققض والكسر على قول من التزمهاء قاله أصحابناء والشافعية» وغيرهم. وجوّز 
بعضهم معارضته بعلة منتقضة على أصل المعترضء وقاله الشيخ إن قصد إبطال 
دليل المستدلء لا إثبات مذهبه. وقال [55/ ب] ابن عَقِيل: إن احتج با لا يراه 
كحنفي بخبر واحد فيم| تعم به البلوى» فقال: أنت لا تقول به» أجاب: أنت تقول به 
فيلزمك, فهذا قد استمر عليه أكثر الفقهاء. وعندي لا يحسن”". 

وإن نقض أحدهما علة الآخر بأصل نفسه لم يجز عند أصحابناء والشافعية» وقيل: 
بلى. وقال الشيخ: هو كقياسه على أصل نفسه”*". 

ولو زاد المستدل وصمًا معهودًا معروقًا في العلة لم يجزء ذكره أبو الخطاب» وابن 


2) 


عقيل» وقيل: بل 5 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

(1) انظر: المرجع السابق (7/ 11"0/1- 17"9/98). 
(*) راجع: أصول ابن مفلح (/ -١7"/5‏ 1710/5). 
(5) انظر: المرجع السابق (؟/ 119/8--17217/5). 
(5) راجع: ا مرجع السابق (”7/ .)١710/5‏ 
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ولا يُقبْلُ النتقض , بمنسوخ, ولا بخاصٌ بالنبي كك في الأصح. ولا برخصة ثابتة 
الشيخ: تنتقض المستنبطة إن ل يبين مانعًا”"". 

ويجب احتراز المستدل في دليله عن النقض عند ابن عَقِيلء وَاُوَفّقَه والطّوفي» 
والفخر. وذكره عن معظم الجدليين. وقيل: إلا في المستثنيات. واخختار ابن الحاجب 
وبر 0 

وإن احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم فالأصح يصح اختاره أبو الخَطَّابِ» 
وقال: إن احترز بحذف الحكم لم يصح””. 

ا ' :. 4) 

المعارضة في الأصل. بمعنى آخر مستقل» كمعارضة علة الطَعُم بالكيل» أو 
القوتء أو غير مستقل» كمعارضة القتل العمد العدوان بوصف الجارح, فالثاني 
مقبول عندناء وعند الأكثرء وخالف قوه!”. 

ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع» وقيل: بلى» واختاره 
الآمدي إن قصد الفرق, وإلا فلاء وقيل: إن صرح بنفيه لزمه"". 


.)11/8-1١1"1/ا/‎ /*( راجع: المرجع السابق‎ )١( 
.)١17/8 /7( راجع: المرجع السابق‎ )1( 
.)11/4 /7( (؟) راجع: المرجع السابق‎ 
.)١8"ا/9‎ /”( انظر: أصول ابن مفلح‎ )5( 
.)١ 3781-1١8٠ /”( انظر: المرجع السابق‎ )6( 
.)17"87 -1875 /7( راجع: المرجع السابق‎ )5( 
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ولا يحتاج وصف المعارضة إلى أصل عند أصحابناء والأكد 27 . 

وجوابها بمنع وجود[١1/‏ أ] الوصف أو المطالبة بتأثيره إن كان مثبثًا بمناسبة أو 
بشَّبَه لا بسبرء أو بخفائه» أو ليس منضبطّاء أو منع ظهوره؛ أو انضباطه» أو بيان أنه 
عدم معارض في الفرع» أو ملغيء أو أن ما عداه مستقل في صورة بظاهر نص أو 
0 


واكتفى الموفق وغيره في استقلاله بإثبات الحكم في صورة دونه وقيل: لاء قطع 


به ابن الحاجب 00 


فلو أبدى وصمًا آخر يقوم مقام ما ألغاه المستدل بثبوت الحكم دونه فسد الإلغاء» 
ويسمى تعدد الوضع لتعدد أصليهم). 

وجوانة إفساة الألقاء الالعاء إل انق اوه . 

ا ين 

ولايكفي العدل ربعا نةتوصضفة خلانا عدي . 


أما إن اتفقا على كون الحكم معللا بأحدهما قدم الراجح, ولا يكفيه كونه 
721ع0 
متعديا . 


(1) راجع: المرجع السابق (9/ 17817). 

(1) راجع: المرجع السابق (9/ -١1787‏ 185). 
(") راجع: المرجع السابق (7/ 1185- 117806). 
(4) راجع: أصول ابن مفلح (؟/ مم١‏ ). 

(0) راجع: المرجع السابق (79/ 1785). 

(5) راجع: المرجع السابق. 

(0) راجع: المرجع السابق. 
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ويجوز تعدد أصول المستدل ني الأصح؛ فيجوز اقتصار المعارضة على أصل واحدء 
وقيل: لاء وجزم به الواضح؛ فيجب اتحاد المعارض في الجميع؛ وقيل: لا؛ فللمستدل 
الاقتصار في جوابه على أصل واحد. وقيل: اف 

التركيب: سبقء كالبالغة أنثى» فلا تزوج نفسهاء كبنت خمس عشرة؛ فالخصم يعتقد 
لصغرهاء وهو صحيح في الأصح”". 

وقال الفخر: يرجع إلى منع الحكم في الأصل أو العلة» ثم هو غير صحيح”". 

التعدية: معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعدٍء كقوله في بكر بالغ: بكر 
فأجبرت» كبكر صغيرة» فيعترض بالصغرء وتعدّيه إلى ثيّب صغيرة. ويرجع إلى 
المعارضة في الأصل. وقال الآمدي: لا يخرج عنهاء ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية» 


منع وجود وصف المستدل في الفرع» كأمانٍ عبد [71/ ب] أمانَ صدر من أهله 


كالمأذون» فيمنع الأهلية» فيجيبه بوجود ما عناه بالأهلية في الفرع» كجواب منعه في 


0 : ف ك22010ظ2ظ : 060 
الأصلء والأصح منع المعترض من تقرير نفي الوصف عن الفرع"'. 


.)174817-1185 /7( راجع: المرجع السابق‎ )١( 

(1) راجع: المرجع السابق (؟/ .)1788-١741/‏ 

(9) انظر: المرجع السابق (7/ 178). 

(5) هو: أبو القاسم» عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز الدَارَكيء الفقيه الشافعي, أخذ الفقه 
عن أبي إسحاق المروزي» وعليه تفقه الشيخ أبو حامد الإسفرايني بعد موت أبي الحسن بن المرزبان» 
وأخذ عنه عامة شيوخ بغداد وغيرهم من أهل الآفاق» وله في مذهب الشافعي وجوه جيده دالة على 
متانة علمه. توفي ببغداد سنة (1707ه). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص(170١-1755١))‏ سير 
أعلام النبلاء (15/ 505-4)) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (؟/ .)١5١‏ 

(0) راجع: أصول ابن مفلح (6/ 18). ْ 

(5) انظر: المرجع السابق (7/ 1789). 
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المعارضة في الفرع با يقتضي نقيضٌ حكم المستدل بأحد طرق العلة يُقبَلُ عندناء 
وعند الأكثر. وجواب المستدل بها يعترض به المعترض ابتداء» ويُقبل الترجيح بوجه 
ترجيح عند أصحابناء وغيرهم؛ فيتعين العمل به وهوالمقصود. ولا يلزم المستدل 
الإيهاءٌ إلى الترجيح في دليله» خلاقًا لقوم فيهم)”". 

الفرق: راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع» وقيل: بل إليهما معًا؛ فلهذا لا يقبل؛ 
وقيل: بلى» فهما سؤالان جاز الجمع بينهما. وقيل: واحد. وقال ابن عقيل: يحتاج الفرق 
القادح في الجمع إلى دلالة وأصلء كالجمع» وإلا فدعوى بلا دليل» خلافا لقوم؛ وإن 
أحب إسقاطه عنه طالب المستدل بصحة الجمع”". 


اختللاف الضابط قْ الأصل والفرع. كي بالشهادة» فوجب القَوّد كالمكره 
فيقال": ضابط الفرع الشهادةٌ والأصل الإكراةٌ» فلا يتحقق تساويهماء وجوابه 


بيان أن الجامع التسبب المشترك بينهماء وهو مضبوط عرقاء أو بأن إفضاءه في الفرع 


مثله أو أرجح'!؟. 


.)17940-١789 راجع: المرجع السابق (؟/‎ )١( 

(0) راجع: أصول ابن مفلح (/ 17940). 

(") كتب الناسخ في هامش الأصل بجوارها: (إن) لم نذكر من القوادح ما ذكره ابن الحاجب وغيره» وهو 
اختلاف جنس المصلحة؛ اكتفاءً بذكر الضابط؛ لأن تعدد الضابط في الأصل والفرع تارة يكون مع 
اتحاد المصلحة, وتارة يكون مع اختلافهاء فإذا قدح مع الاتحاد؛ فلآن يقدح مع اختلاف الجنس ني 
التأثير أولى؛ فإنه يحتمل جهتين في التفاوت: جهة في كمية المصلحة ومقدارهاء وجهة في إفضاء 
ضابطها إليهاء فالتساوي يكون أبعد. ذكره البرماوي»1 ]في التكملة). وما بين المعقوفين كلمة لم 
نستطع قراءتهاء وبعض كلاته غير تامة لكتابتها على حافة الورقة» وأكملناها من التحبير (1/ 
/اه5”). 

() راجع: أصول ابن مفلح (؟/ 1797). 
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ومنه: أولج في فرج مشتهّى طبعًا حرم شرعا فحُد كزانٍء فيقال: حكمة الفرع 
الصيانة عن رذيلة اللواط» وحكمة الأصل دفع محذور اشتباه الأنساب» وقد يتفاوتان 


في نظر الشرع» وحاصله: معارضة في الأصلء» وجوابه بحذفه عن الاعتبار”"". 


تخالفة حكم الفرع لحكم الأصلء وجوابه: ببيان اتحاد الحكم عيئاء [55/ أ] 
كصحة البيع على النكاح» والاختلاف عائد إلى المحل» واختلافه شرط فيه» أو جنسّاء 
كقطع الأيدي باليد» كالأنفس بالنفس”". 

وتعتبر مماثلة التعدية» ذكره القاضىء والموفق. وغيرهما. واختار أبو الخطاب» 
والحنفية: لاء وحكي عن القاضي”". 
فباطا 47) 

القلب: تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إحاقًا بالأصل» فهو نوع معارضة 
عند أصحابناء وبعض الشافعية» وحكى عن الأكثر. وقيل: إفساد. وقيل: تسليم 
للصحة. اختاره الآمدي ل 


.)17917 /( راجع: المرجع السابق‎ )١( 

() راجع: أصول ابن مفلح (7/ 11917- 1745). 
() راجع: المرجع السابق (7/ 1745). 

(5) انظر: المرجع السابق (9/ 17947). 

(6) راجع: المرجع السابق (؟/ ,.)١5:0:-191/‏ 
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أو غيره» كالاعتكاف لبث محضء فلا يكون قربة بنفسه, كالوقوف بعرفة» فيقال: 
فلا يعتبر فيه الصوم, كالوقوف. 

وقلب لإبطال مذهب المستدل فقط صريحاء كالرأس7 ممسوح» فلا يجب استيعابه 
كالخف. فيقال: فلا يتقدّر بالربع كالخف. 

أو لزوماء كبيع غائب عقد معاوضة» فيصح مع جهل المعوّض كالنكاح. فيقال: 
فلا يعتبر فيه خيار رؤية”"'» كالنكاح, فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. 

وقلب المساواة» خلاقًا للبَاقلَانِء والسّمْعانء كالخل مائع طاهر”" مزيل كالماءء 
فيقال: يستوي فيه الحدث والخبث كالماء. 

ومنه: قول أبي الخطاب» والشيخ» وغيرهما: يصح جعل المعلول علة» وعكسه. 
كمن صح طلاقه صح ظهارُه. وعكسه. فالسابق علة الآخر لا يفسد العلة عند 
أصحابناء وأكثر الشافعية. وخالف الحنفية» وغيرهم. 


وزِيد قلب الدعوى [77”/ ب] مع إضار الدليل فيهاء» ككل موجود مرئيء فيقال: 
كل ما ليس في جهة ليس مرئياك فدليل الرؤية الوجود. وكونه لا في جهة دليل منعهاء أو 
مع عدمه» كشكر المنعم واجب لذاته» ل . 


)١(‏ في هامش الأصل: (وقال في المقنع: كقول حنفي في مسح الرأس: عضو من أعضاء الطهارة؛ فلم 
يكف أقل مسمىء كبقية الأعضاءء فيقول القالب: عضو من أعضاء الطهارة فلا يتقدّر بالربع؛ 
كسائر الأعضاء). وانظر أيضًا: التحبير (7/ 75517). 

(0) في هامش الأصل: (قال ابن حمدان في المقنع: فإنه يدل على نفي الصحة بانتفاء لازمها عند القائل بهاء 
وهو خيار الرؤية. انتهى). 

(") في هامش الأصل: (قال في المقنع: إذ يلزم من التسوية في الخل بين الحدث والخبث عدم حصول الطهارة 
بالخل في الخبث؛ لعدم حصولا في الحدث. ورده الآمدي). وانظر: الإحكام للآمدي (5/ .)١١5‏ 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (”/ ١:0"‏ ). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


القائف تحكم بلا دليل”'". 

وقلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه لا له» ك «الخال وارث 
من لا وارث له)”"'» فيقال: يدل على أنه لا يرث بطريق أبلغ؛ لأنه نفي عام» مثل: 
الجوع”" زاد من لا زاد له''» وفيه نظر. 


القول بالموجب”"': تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع. وهو ثلاثة أنواع: 


.)١507 /7( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في الفرائض» باب في ميراث ذوي الأرحام؛ رقم »)7540١7849(‏ وابن ماجه في 
الديات» باب الدية على العاقلة» رقم (7715)» وفي الفرائض» باب ذوي الأرحام؛ رقم (7177)» 
وأحمد (5/ ١‏ 13# )» والحاكم في المستدرك (5/ 7”87) من حديث المقدام» قال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه الترمذي في الفرائضء باب ما جاء في ميراث الخال» 
رقم »))23١5(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 277)» والحاكم (5/ 87") من حديث عائشة» قال 
الترمذي: حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه أيضًا ابن 
ماجه في الفرائض» باب ذوي الأرحام» رقم (717/117)» وأحمد (1/ 47278)» والنسائي في الكبرى 
(5/ 77) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(") في هامش الأصل: (قال في المقنع : قوله: الجوع زاد من لا زاد له. والصبر حيلة من لا حيلة له 
والخال وارث من لا وارث له ينفي إرثه» فإن أراد نفي كل وارث سوى الخال بطل بإرث الزوج 
والزوجة» وإن أراد نفي كل وارث عصبة فلا فائدة في خصيص الخال بالذكر دون بقية ذوي 
الأرحام» ويشبه فساد الوضع). وبعض الكلمات غير واضحة بالأصلء وانظر: التحبير (17/ 
37). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (7/ .)١50 8-١501"‏ 

(5) في هامش الأصل: (الموجّب: بفتح الجيم» أي: بها أوجبه دليل المستدل واقتضاه» وأما ا موجب بكسر 
الجيم فهو الدليل» وهو غير مختص بالقياس» قال البرماوي في الإيجاب [ : 
الإيجاب, موجّب بالفتح اسم مفعول» ويوجب لأنه مضارع أوجبت). وما بين المعقوفين كلمات لم 
نستطع قراءتها. وانظر: التحبير (/1// 7717/0). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول - لتقا 


الأول: أن يستنتج المستدل ما يتوهمه محل النزاع» أو لازمه. كالقتل بالمثقل قتل ب 
يقتل غالبًاء فلا ينافي القود كالمحدّدء فيقال: عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا لازمه”". 

الثاني: أن يستنتج إبطال ما يتوهمه مأخذ الخصمء كالتفاوت في الوسيلة لا يمنع 
والمقتضي» ويصدق المعترض في قوله: ليس هذا مأخذيء وقيل: لا. وأجازه جمع من 
أصحابناء منهم الفخرء وقال: فإن أبطله المستدل» وإلا انقطع”"". 

الثالث: أن يسكت في دليله عن صغرى قياسه؛ وليست مشهورة» ك «كل قربة 
شرطها النية»» ويسكت عن «والوضوء قربة»» فيقول المعترض: أقول بموجبه. ولا 

[ف4 

ينتج» ولو ذكرها لم يرد إلا منعها”". 

وجواب الأول: بأنه محل النزاع أو لازمه. والثاني: أنه المأخذ لشهرته» والثالث: 
بجواز الحذف. ويجاب في الجميع بقرينة ["77/ أ] أوعهد. ل 

وفي الإثبات» كالخيل حيوان يسابق عليه ففيه الزكاة» كالإبل» فيقال بموجبه في 
زكاة التجارة» فيجاب بلام العهد» والسؤال عن زكاة السوم لا يصح عند أبي الخطاب» 


3 م (0) 
وابن عقيل. وصححه الموفق وغيره”” . 


.)١50 5 /”( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(؟) راجع: المرجع السابق (7/ .)١500‏ 

(3) راجع: المرجع السابق (7/ .)١505-١4٠00‏ 
(4) راجع: المرجع السابق (7/ .)١5057‏ 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (؟/ ١55‏ لاء5١).‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


فائدة: 
ترد الأسئلة على قياس الدلالة, إلا ما تعلق بمناسبة الجامع» وكذا قياس في معنى 


00 000 5 


خاتمة 
تتعدد الاعتراضات من جنس اتفاقاء وكذا من: أجناس» إلا عند أهل سمرقند» 
ومنع الأكثر المرّبة ويكفي جواب آخرهاء قاله القاضي. وجمع. وجوّزه الأستاذه 
والفخر والآمدي؛ وابن الحاجب. فيقدَّم الاستفساره ثم فساد الاعتباره ثم الوضع» 
ثم ما تعلق بالأصلء ثم العلة» ثم الفرع» ويقدَّم النقض على المعارضة"". 
وأوجب ابن الَني» والفخر ترتيب الأسئلة» فاختارا فساد الوضع. ثم الاعتبار» 
ثم الاستفسارء ثم المنع» ثم المطالبة» وهو منع العلة في الأصلء ثم الفرق» ثم النقض» 
ثم القول بالموجبء ثم القلبء ورّدًا التقسيم إلى الاستفساره أو الفرق”". 
وعن ابن عَقيل» وابن البَنّاه وابن اكَنىه وأكثر الجدليين: لا يطالبه بطرد دليل؛ إلا 
بعد تسليم ما ادعاه من دلالته» فلا ينقضه حتى يسلمه؛ فلا يقبل المنع إلا بعد 
2 
الي" 
وعن ابن عقيل: الجواب إذا زاد أو نقص لم يطابق» ويجيب قوم بمثله ويعدونه 
جواباء ولو سئل عن المذهب فذكر دليله فليس بجواب محقق, ى!| لا يخلط السؤال 
عن المذهب بالسؤال عن دليله» والصحيح خلاف هذاء وعليه الأكثر””. 


.)١508-١ 501 /9( راجع: المرجع السابق‎ )١( 
.)١151١-١ 508 راجع: المرجع السابق (9؟/‎ )1( 
.)١51١ /”( راجع: المرجع السابق‎ )( 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (7/ .)١51٠١‏ 

(0) انظر: المرجع السابق (؟/ )2 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول - 021 
فائدة: 
الجدل: فتل الخصم عن قصده لطلب صحة ["57/ ب] قوله وإيطال غيره. 
والسلف» وحكي إجماعًا. قال البربهاري: المسترشد كلَّمْه وأَرْشِدْهء والمناظر احذروه؛ 
فإن في المناظرة المراء والجدال والغلبة والخصومة والغضب» وهو يزيل عن طريق 
الحق. ولم يبلغنا عن أحد من علاثئنا أنه فعله» وفيه غلق باب الفائدة» والمجالسة 
للمناصحة فتح باب الفايية . 


وقال بعض المحققين: إذا كانت جالس النظر مشحونة بالمحاباة لأرباب المناصب 
تقرياء وللعوام ونا وللنظراء عل وتجملا ثم إذا لاح دليل خونتم اللائح 
وأطفأتم مصباح الحق الواضحء هذا والله الإياس من الخير» مصيبة عمت العقلاء 


يي 
ن 


في أديانهمء ما ذاك إلا أخهم لم يَشَمُوا رائحة اليقين”. 

وفي الواضح: لولا ما يلزم من إنكار الباطل» واستنقاذ الحالك بالاجتهاد في ردّه 
عن ضلالته لما حسنت المجادلة للإيحاش فيها غالبا ولكن فيها أعظم المنفعة إذا 
قصد بها نصرة الحق أو التَقَرّي على الاجتهاد» ونعوذ بالله من قصد المغالبة» وبيان 
القرائ: 


وقال ابن الجوزي: طلب الرئاسة والتقدم بالعلم يبلك”*". 


.)١517-١51١ /7( راجع: المرجع السابق‎ )١( 
.)١5١17 /( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(") انظر: المرجع السابق (7/ .)١517-1517‏ 
(5) انظر: المرجع السابق (7/ .)١518‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


ص[ "١ ١‏ لبت 
وقال ابن هُبَيْرة: الجدل الذي يقع بين أرباب المذاهب أوفق ما يحمل الأمر فيه 
بأن يخرج مخرج الإعادة والدرس. فأما اجتماع جمع متجادلين في مسألة مع أن كلا 
منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة. ولا فيه مؤانسة ومودة وتوطتة القلوب 
لوعي حقء بل هو على الضد فمحدث مذموه''". انتهى. 
فلو بان له سوء قصد خصمه توجه تحريم مجادلته”'". 


[:5/ أ] وقال قوم: يجوز أن يطلب المذهبء لا وضع مذهب. ويطلب له دليلا” ". 


قال ابن عقِيل: ويبدأ كل منهما بحمد الله والثناء عليه» قال: وللسائل إلحاؤه إلى 
الجواب» فيجيب أو يبين عجزه؛ وليس له الجواب تعريضًا لمن أفصح به. وعليه أن 
يجيبه في| بينه وبينه فيه خلاف لتظهر حجته» والكلام في هذا الشأن إن) يُعوّل فيه على 
الحجة لتظهرء والشبهة لتبطل» وإلا فهدرء وهو الذي رفعت بشؤمه ليلة القدرء 
وإليه انصرف النهي عن «قيل لي 

وللسائل أن يقول: لم ذاك؟ فإن قال: لأنه لا فرق» قال: دعواك لعدم الفرق 
كدعواك للجمع ونخالفك فيهماء فإن قال: لا أجد فرقاء قال: ليس كل مالم تجده 
يكون باطلا*. 

وقال الفخرء والجوزي: يشترط الانتاء إلى مذهب ذي مذهب للضبط. زاد الفخر: 
وإن كان الأليق بحاله التجرد عن المذاهبء وأن لا يسأل عن أمر جل فيكون معانداء 


.)١4154 -١ 517 /*( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)١517 /7( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(1) انظر: المرجع السابق (/ .)١417‏ 

(4) انظر: أصول ابن مفلح (7/ .)١519-١514‏ 
(5) انظر: المرجع السابق (7/ .)١57١‏ 
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قال: ويكره اصطلاحًا تأخير الجواب عن السؤال كثيرّاء وقيل: ينقطع. ويعزو 
لخديف إل اهل 

ويعرف انقطاع السائل بعجزه عن بيان السؤال» وطلب الدليل؛ وطلب وجه 
الدليل» وطعنه في دليل المستدل ومعارضته. وانتقاله إلى دليل آخر أو مسألة أخرى 
قبل تمام الأول. قال أبو الخطاب: ومن الانتقال ما ليس انقطاعاء كمن سئل عن رد 
اليمين فبناه على الحكم بالتكولء أو عن قضاء صوم نفل فبناه على لزوم إتمامه”'". 

وإن طالبه السائل بدليل على ما سأله فانقطاع منه لبناء بعض الأصول على بعض» 
ان 

وانقطاع المسئول بعجزه عن الجواب» وإقامة الدليل» [554/ ب] وتقوية وجه 
الدليل» ودفع اعتراضه”*". 

وانقطاعهم| بجحد ما عرف من مذهبه» أو ثبت بنص أو إجماع» وليس مذهبه خلاف 
النص» وعجزه عن تمام ما شرع فيه وخط كلامه على وجه لا يفهم» وسكوته سكوت 
حيرة بلا عذرء وتشاغله ب) لا يتعلق بالنظرء وغضبه أو قيامه في غير مكانه» وسفهه 
ا 

وظهر من ذلك القطع بالشغب بالإيهام بلا شبهة» وقاله ابن عقيل وغيره» وقال: 
إن تمادى أعرض عنه» وهو الأولى بذي الرأي والعقلء ولاسي) إن أوهم الحاضرين 
)١(‏ راجع: المرجع السابق (؟/ .)١553-51‏ 
)١(‏ انظر: المرجع السابق (؟/ .)١5575-١45١‏ 
(*) انظر: أصول ابن مفلح (7/ .)١571‏ 


(:) انظر: المرجع السابق (”/ .)١577‏ 
(0) انظر: المرجع السابق. 


1 طق تحوير المنقول وتهذييب علم الأصول 


أنه سالك طريق الحجة: وبالاستفسار عم لا يستفهم عن مثله7". 

وني الفصول: لا ينبغي أن يصيح على الخصم في غير موضعه”. 

وفي الواضح: احذر الكلام في مجالس الخوف. والتي لا إنصاف فيهاء وكلام من 
تخافه أو تبغضه أو لا يفهم عنك» واستصغار الخصمء ولا ينبغي كلام من عادته ظلم 
خصمه والهزء والتشفي لعداوته» والمترصد للمساوئ والتحريف والتزيد والبهت. 
وكل جدل وقع فيه ظلم الخصم اختل فينبغي أن يحترز منه. عليك بالصبر والحلم. ولا 
تنقص بالحلم إلا عند جاهلء ولا بالصبر على شغب المسائل إلا عند غبي» وترتفع في 
نفوس العلماء» وتنبل عند أهل الجدل. ومن خاض في الشغب تعوده ومن تعوده حرم 
الإصابة» واستروح إليه» ومن عرف به سقط سقوط الذرّة. ومن عرف لرتيس فضله» 
وغفر زلة نظير» ورفع نفسه عن دن سلم من الغضبء وفاز بالظفر. ولا رأي لغضبان» 
ومع هذا فلا يسلم أحد من الانقطاع إلا من عصمه الله”". 

[54/ أ] وليس حد العالم كونه حاذقًا بالجدل فإنه صناعة» والعلم صناعة» وهو 
مادة الجدل. والمجادل يحتاج إلى العالم» ولا عكسء وينبغي أن يحترز في كل جدل من 
جل لوي 2 

وأدب الجدل يزين صاحبه وتركه يشينه» ولا ينبغي أن ينظر لما اتفق لبعض من تركه 
من الحظوة في الدنياء فإنه إن كان رفيعًا عند الجهال فهو ساقط عند ذوي الألباب*, 


.)١4377-١ 577 /7( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)١577 /7( انظر: المرجع السابق‎ )5( 

() انظر: أصول ابن مفلح (7/ 577 .)١5475 -١‏ 
(5) انظر: المرجع السابق (/ 5 .)١57‏ 

(5) انظر: المرجع السابق. 


تحوبر المنقول وتكديت علم الأصول حم 

ولا تغتر بخطأ الخصم في مذهب؛ فإنه لا يدل على الخطأ في غيره» وإن صدّ عن 
الجدل آفة» كتقبيحه. وعدم النفع والتقليد» والإلف والعادة» ومحبة الركاسة» والميل 
إل النناء والقار ار 

ويجب لكل منهم| الإجمالٌ في خطابه» وإقباله عليه وتأمله لما يأتي به وترك قطع 
كلامه. والصياح في وجهه. والحدة والضجر عليه؛ والإخراج له عم)| عليه؛ 
والاستصغار له. وإذا نفرت النفوس عميت القلوب, وحمدت الخواطر» وانسدت 
أبوات القراين””. 


وَريَاقَةٌ الأحزة واس عل العلراف وتوكه يد عا مقرة لها فاق وه ريما 
يستحقه الأعلى أخلد إلى خطته. ولم يزعه عن الغلط وازع؛ ومقام التعلم والتأدب 
ثارة بالعتف» وثارة باللطف؛ لغلا يفوت أحدهض7". 


وانتقال السائل”؟' انقطاع عند الأكثرء وخالف الشيخ. والساكو 477 ؤقال :الو 


.)١57585 /”( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(1) انظر: أصول ابن مفلح (/ .)١578‏ 

(©) انظر: المرجع السابق. 

(؛) في هامش الأصل: (قال ابن عقيل في الواضح: والانتقالات التي ينقطع بها أربعة: انتقال من مذهب 
إلى مذهبء ومن علة إلى علة» ومن إلزام إلى إلزام» ومن تسليم إلى ممانعة). 

(4) هو: أبو بكرء محمد بن علي بن إسماعيل» الشائيء المعروف بالقفال الكبير تفرقة بينه وبين القفال 
المروزي حيث يلقب بالقفال الصغير من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب. ولد 
في الشاش سنة (741ه). وهو أول من صنف في الجدل الحسن من الفقهاء؛ وعنه انتتشر مذهب 
الشافعي في بلاده. توفي سنة (176ه) وقيل: (77ه). من مؤلفاته: (أصول الفقه»» و«امحاسن 
الشريعة»» واشرح رسالة الشافعي». راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص(9١7- ))75١١‏ سير 
أعلام النبلاء (15/ *741- 7186). 


مق تحرير المنقول وتهذبب علم الأصول 

ظننته لازمًا فمكنوني من سؤال آخر؛ فخلاف. قال: والأصح يمكن من أدنى وفي 
أعلى قولان7". 

قال: وترك المسئول الدليل لعجز فهم السائل ليس انقطاعا؛ لقصة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. وقيل: بى. قال ابن عَقِيل: لما قابل نمرود”" قول الخليل عليه الصلاة 
والسلام في الحياة الحقيقية بالحياة المجازية [55/ ب] انتقل إلى دليل لا يمكنه يقابل 
الحقيقة فيه بالمجازء ومن اننقل من دليل غامض إلى واضح؛ فليس انقطاءًا””. 

وقال أيضًا: انتقل إلى دليل أوضح في تعجيزه7؟". 

وقال ابن الجوزي: رأى ضعف فهمه لمعارضته اللفظ بمثله مع اختلاف الفعلين 
فانتقل إلى حجة أخرى قصدًا لقطعه. لا عجدًا0. 


وقال ابن التِّمْساني”'': قد يستفاد بالفرض تضييق مجاري الاعتراض على المخصم؛ 


.)١577 /7( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(1) هو: النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح» وقيل: نمرود بن فالح بن عابر بن صالح بن 
أرفخشد بن سام بن نوح» قال مجاهد وغيره: «كان أحد ملوك الدنيا فإنه قد ملك الدنيا في) ذكروا 
أربعة: مؤمنان وكافران. فالمؤمنان ذو القرنين وسليهان» والكافران النمرود وبختنصر). ذكر أنه 
تملك بيت المقدسء فأقبل عليه ابن قحطان وقتله. راجع ترجمته في: تاريخ الطبري /١(‏ 7 وما 
بعدها)» ط. دار الكتب العلمية- بيروت. الطبعة الأولى /ا 5٠‏ ١ه‏ البداية والنهاية .)١91//1١(‏ 

() انظر: أصول ابن مفلح (1/ 5177 .)١54717/-1١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (/ .)١511/‏ 

(5) هو: شرف الدين» أبو حمد. عبدالله بن محمد بن علي الفهري المصريء المعروف بابن التلمساني» الفقيه 
الشافعي الأصولي» تصدر للإقراء بمصر واشتهر بها» توفي سنة (/10ه). له: اشرح المعالم»» و(شرح 


تحربر المنقول وتهذيب علم الأصول لقم 
ولهذا عدل الخليل عليه الصلاة والسلام في تقرير الاستدلال بالأثر على المؤثر إلى 
الأوضح عنذه. 

قال الشيخ: حاصله جواز الانتقال لمصلحة؛ وليس انقطاعًا”'". 


شه 
فك ٠.‏ 


عد عاد 
ل 
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.)١571/ /7( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 
.)١571/ /( (؟) انظر: أصول ابن مفلح‎ 


بياب 


الاستدلال20: لغة: طلب الدليل؛ وهو هنا: إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا 
قياس» وقيل: ولا قياس علة؛ فدخل نفي الفارق» وقياس الدلالة. 

أما نحو: وحِدَ السبب فثبت الحكم؛ ووجد المانع» أو فات الشرط فانتفى الحكم 
فالأكثر على أنه دعوى دليل» وابن حمدان: دليل» واستدلال أيضًاء وقيل: إن أثبت 
بغير الثلاثة''» وقيل: هو القياس الاقتراني والاستثنائي» ونفي الحكم لنفي مداركه. 
ووجود المانع أو فوات الشرط أو ثبت الحكم لوجود السببء اختاره ابن حمدان» 
وغيره» والفخرهء وزاد: التلازم بين حكمين بلا تعيين علة» والاستصحابء وقول 
القائل: لآ فارق بين محل النزاع» والإجماع» إلا هذاء ولا أثر له والأصل في المنافع 
الإذن» وفي المضار المنع شرعًا لا عقلا. 

واختار ابن الحاجب أنه التلازم والاستصحاب وشرع من قبلنا. 

الأول: تلازم بين ثبوتين: من صح طلاقه صح ظهاره. [57/ أ] أو عكسه: لو 
صح وضوء بلا نية صح تيمم. 

أو ثبوت ونفي: ما يكون مباحًا لا يكون حراماء أو عكسه: ما لا يكون جائدًا 
كوو حرام 

والمتلازمان طردًا وعكسًا: كالجسم والتأليف يلزم من وجود كل وجودٌُ الآخر, 
ومن نفيه نفيه . 

وطرداء كالجسم والحدوث يجري فيهما تلازم ثبوتين طردّاء ونفيين عكسّاء فيلزم 
من وجود الجسم الحدوث. ومن نفيه نفيه» بلا عكس فيهما. 


.)١5177-١579 /5( راجع في مبحث الاستدلال: أصول ابن مفلح‎ )١( 
في هامش الأصل: (الثلاثة هي: النص. والإجماعء والقياس).‎ )١( 


تحربر المنقول وتهذيب علم الأصول تنما ش 
والمتنافيان طردًا وعكسّاء كالحدوث ووجوب البقاء يلزم من ثبوت كل نفيُ 
الآخر» ومن نفيه تُبوثُه. 


وإثباناء كالتأليف والقِدّم يجري فيهما تلازم ثبوت ونفي طردًا وعكسّاء فيلزم من 


ثبوت كل نفيٌّ الآخر. 
ونفيّاء كالأساس والخلل يجري فيها تلازم نفي وثبوت طردًا وعكسّاء فيلزم من 
.- 1 ل إلك. 


فصل 
الاستصحاب: التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقًا. 
وهو دليل عند أصحابناء والشافعية» والأكثرء خلاقا لأبي الَطاب» وجمع؛ وحكي 
عن أكثر الحنفية''. وعنهم: حجة في الدفع دون الرفع» ثم منهم من جوز به الترجيح. 
قلت: لنا مسائل كثيرة يقدَّم فيها الظاهر على الأصلء؛ ومسائل فيها خلاف. 
وليس استصحابُ حكم الإجماع في محل الخلاف حجةً عند الأكثر من أصحابناء 
وغيرهم. وخالف ابن شاقلاء وابن حامد» وجمع”". 
فصل 
شرع من قبلنا: 
زرف 


يجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلاء ومنعه قوم 


.)١ 571" /5( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 
.)١475-١ 578 /5( (؟) راجع: المرجع السابق‎ 


(") انظر: أصول ابن مفلح (5/ .)١51"7/‏ 


0 تحرير المفقول وتهذيب علم الأصول 

وكان نبينا يَكْةِ قبل البعثة متعبدًا في الفروع بشرع من قبله مطلقًا عند القاضي. 
[3/ ب] والْحَلواني» وغيرهماء وأومأ إليه أحمد. وقيل: معين» فقيل: آدم» أو نوح» 
أو إبراهيم» اختاره ابن عَقِيل والمجد, والبَعّوِيه وابن كثير”' » وجمع. أو موسىء 
الع 

ومنع الحنفية» والمالكية, والبَاقِلّانِ» وغيرهم؛ لاستحالته عقلا عند المعتزلة» وشرعًا 
عند البَاقِلّاني» والرازي» والآمدي. ولأحمد القولان» وتوقف أبو الخَطّابء والغزالي» 
والآمدي. وأبو المعالي» وقال هو وجمع: لفل 

وعن المعتزلة: تعبد بشريعة العقل©). وابن حمدان: بوضع شريعة اختارها. 
والطُّوفي: بالإلهام. 


ولم يكن يَكِةِ على ما كان عليه قومه عند الأئمة» قال الإمام أحمل: «من زعمه 


37 )2 
فقول سوء» '. 

وبعدها 0 بشرع من قبله عند أحمد. والشافعى» وأكثر أصحامهاء والحنفية» 
الاك" 


(١)هو:‏ عماد الدين» أبو الفداء. إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء المحدث الحافظ 
المؤرخ» ولد بالشام سنة (1١٠/اه)»‏ ورحل ني طلب العلم» وتناقل الناس تصانيفه في حياته. توفي بدمشق 
سنة (5لالاه). من مؤلفاته: «البداية والنهاية» واشرح صحيح البخاري» ولم يكمله. و«طبقات الفقهاء 
الشافعيين»» «تفسير القرآن الكريم»» وغيرها. راجع ترجمته في: الدرر الكامنة /١(‏ 550 -555). 

(1) راجع: أصول ابن مفلح (5/ .)١5178‏ 

(*) راجع: المرجع السابق (5/ 578 .)١579-١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (5/ 5179 .)١‏ 

(0) انظر: أصول ابن مفلح (5/ .)١55٠‏ 

() راجع: المرجع السابق. 


تحرير المفقول وتهذيب علم الأصول ِ هم 

ثم منهم من خصه بشرع كما سبق, ولم يخصه أصحابناء والمالكية. 

فهو شرع لنا مالم ينسخ عند أكثر أصحابناء وغيرهه''". 

قال القاضي وغيره: بمعنى أنه موافق» لا تابع» وقال أيضًا هو والفخر: إنه شرع 
م ينسخ» فيعمنا لفظاء وقال الشيخ: أو عقلاء فيعمنا حك ''. 

ثم اعتبر القاضي» وابن عَقِيل» وغيرهما ثبوته قطعّاء والشيخ وغيره: وآحادًا"". 

وعن أحمد: لم يتعبد» وليس بشرع لناء اختاره أبو الخَطّاب» والأ في ا وقيل: 
بالوقف. ْ 

فصل 

الاستقراء بالجزئي على الكلي إن كان تامّاء أي: بالكل إلا صورة النزاع» فقطعي 
عند الأكثر» وهو حجة بلا نزاع. 

أو ناقصّاء أي: بأكثر الجزئيات» فظني» ويسمى إلحاق الفرد بالأعم الأغلب؛ 


وهو حجة عند بعض أصحابناء والأكثر» كالوتر يفعل راكبّاء فليس واجبًا لاستقراء 
الواجيات. 


فصل 

قول صحابي غير الخلفاء على [71/ أ] صحابي غير حجة اتفاقًاء فإن انتشر ولم 
)١(‏ راجع: المرجع السابق (4/ .))١١‏ 
(1) انظر: المرجع السابق. 


(؟) راجع: المرجع السابق (5/ .)١547-١545١‏ 
(5) انظر: المرجع السابق (5/ .)١457‏ 


لققا تحربر المنقول وتهذيب علم الأصول 
ا وإن لم ينتشر فحجة مقدّم على القياس عند الأربعة» وأكثر أصحابناء 
والحنفية©. 
فعليه: إن اختلف صحابيان فكدليلين” ". وقيل: إن انضم إليه قياس تقريب» وقيل: 
حجة دون القناض 7 وقيل: إجماع. وعنه(2: ليس بحجة. كأبي حنيفة» والشافعى 
ف الجديد أيضاء وأكثر أصحابه. والأشعرية» وأبي الخَطّاب» وابن عقيل» والفخر. 
زفف 
وججمع : 
وقوله فيها يخالف القياس يحمل على التوقيف عند أحمد. وأكثر أصحابه؛ والشافعى» 
والحنفية» وابن الصّبَاَ”". والرازي. 


.)١5١0(ص راجعه في مبحث الإجماع السكوتي»‎ )١( 

() راجع: أصول ابن مفلح (5 / 6 .)١‏ 

(؟) في هامش الأصل: (قاله أبو حنيفة» نقله عنه أبو يوسف وغيره؛ وقاله الشافعي في الجديد والقديم» 
نقله ابن مفلح). 

(4) في هامش الأصل: (يعني: أنه حجة, ولكن يقدَّم عليه القياس). 

(5) في هامش الأصل: (نقله عن أبي حنيفة أبن برهان» ونقله عن الشافعي في الجديد ابن مفلح أيضًا). 
وانظر: التحبير (/ 78037). 

(1) راجع: أصول ابن مفلح (5/ .)١551١-١56٠‏ 

(1) هو: أبو نصرء عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحدء المعروف بابن الصباغء مفتي الشافعية» ولد ببغداد 
سنة ٠0(‏ 8 ه)ء كان تقيّا حجة صا ّاء تفقه على الشيخ أبي حامد, وتولى التدريس بالمدرسة النظامية 
أول ما فتحتء وكانت الرحلة إليه في عصره؛ عمي في آخر عمره؛ وتوفي سنة (//41ه). من 
مؤلفاته: «الشامل» في الفقه» و«تذكرة العالم»ء و«العدة» في أصول الفقه. راجع ترجمته في: طبقات 
الشافعية الكبرى (5/ ».)١75 -١77‏ طبقات الشافعية (؟/ .)567-780١‏ 

() راجع: أصول ابن مفلح (5/ .)١501-١5055‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 1 لفق 


يالك ابو الخطانهه وان قتتل باكر العا دي" , 


فعلى الأول: يكون حجة حتى على صحابي عندناء وقاله أبو المعالي» ويعمل به وإن 
عازقنن هنانسا قاله أو اتقطات7”. 
فصل 
ومذهب التابعي ليس بحجة عند الأربعة» وغيرهم. وعنه: بل» فيخص به العموم 
0 
وك |الوخالك القياسيؤذكره ابن عقيل ل .وفاق”"+ؤغتنه الجد: كضحان! 
فصل 
الاستحسان: قال به الحنفية» وأحمد في مواضع» وكتب أصحاب مالك مملوءة 
منه» ولم ينص عليه وأنكره الشافعي؛ وأصحابه» وروي عن أحمد. قال أبو 
الققطات: أنكرما لا دليل 000 , 
وهو لغة: اعتقاد الشىء حسئاء وعرفا: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل 
شرعي. وقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه. وقال الكرخي» 
والقاضي في العدة» والقاضي يعقوب: ترك حكم لحكم أولى منه» والقاضي أيضًاء 
والحلواني: القول بأقوى الدليلين. وكلام أحمد يقتضي أنه عدول عن موجب قياس 


.)١501/ /5( راجع: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) راجع: المرجع السابق. 

(") راجع: المرجع السابق (5/ مه١-9ه50١).‏ 
(5) انظر: المرجع السابق (5/ .)١509‏ 

(0) راجع: أصول ابن مفلح (5/ .)١557-١557١‏ 


تحرير المنقول وتهذبب علم الأصول 
صصح[ ١ ١‏ 7777777777 س7777707077 7 
لدليل أقوى» واختاره في الواضح. وقيل: 711/ ب] العدول عن حكم الدليل إلى 
العادة لمصلحة العا 7 ولا نزاع فيه معنوي. 
وعند الحنفية: يثبت بالأثر كَسَلُمِ وإجارة» وبقاء صوم ناسء وبالإجماع» 
وبالضرورة» وسموا ما ضعف أثره قياسّاء والقوي استحسانًا”". 
فائدة: 
ك1 أحمد. ومالك الذرائع» وهو ما ظاهره مباح؛ ويُتوصل به إلى حرم وأباحه 
أبو حنيفة» والشافعى. 
فصل 
المصالح المرسلة: سبقت في المسلك الرابع”"» وذكر أبو الممَطَّاب أن الاستنباط 
قياس واستدلال بأمارة» أو علة بشهادة الأصلء قال الشيخ: هذا هو المصاليه7'". 
فائدة: 
من أدلة الفقه: لا يُرْفَعُ يقينُ بشك» والضرر يُزالء ولا يُزال به ويُبيح المحظورء 
والمشقة تجلب الك ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. ودفع أعلاها بأدناهاء 
وتحكيم العادة» وجعل المعدوم كالموجود احتياطًا. 


د 26 


.)١556 -1١ 557 /5( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)١556 /5( انظر: المرجع السابق‎ )"( 

(؟) انظر: ص(797-789). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (5/ .)١5548‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


ياب 


الاجتهاد: لغة: استفراغ الوسع لتحصيل أمر شاق؛ واصطلاحًا: استفراغ الفقيه 
د و اس 0 

وشرط المجتهد- وهو الفقيه: العلم بأضنول الفقه»:وما يستمد منهة والآدلة 
السمعية مفصلة» واختلاف مراتبهاء فمن الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام» بحيث 
يمكنه استحضاره للاحتجاج به» لا حفظه. وأوجب”' في الواضح معرفة جميع أصول 
الفقه وأدلة الأحكام» وأوجب جمع ونقل عن الشافعي: [حفظ جميع القرآن]!'", 
ومال إليه الشيخ. 

ومعرفة صحة الحديث وضعفه. ولو تقليدّاء كنقله من كتاب صحيح, والناسخ 
والمنسوخ منهماء ومن النحو واللغة ما يكفيه فيهم| يتعلق ببما من نص وظاهرء ومجمل 
وميئّن» وحقيقة ومجازء وأمر ونبي» [148/ أ] وعام وخاصء ومستثنى ومستثنى 
منه» ومطلق ومقيدء ودليل الخطاب ونحوه؛ والمجمع عليه والمختلف فيه ول يذكره 
في التمهيد» وفي المقنع وغيره: وأسباب النزول» وفي التمهيد» والواضح. والمقنع 
وغيرهم: ومعرفة الله تعالى بصفاته الواجبة» وما يجوز عليه أو يمتنع» لا تفاريع الفقه 
وعلم الكلام ولا معرفة أكثر الفقه في الأشهر. 


.)١579 /5( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

)١(‏ في هامش الأصل: (قال ابن مفلح في أصوله: قال أصحابنا وغيرهم: يجب أن يحفظ من القرآن ما 
يتعلق بالأحكام» وذكره في الواضح عن المحققين. قال في الروضة وغيره: وهي قدر خمسمائة آية؛ 
ولايشترط حفظها). 

(") ما بين المعقوفين كتب على هامش الأصل بعد وضع علامة لاستدراكه في موضعه. 


ٍ 6 تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
والمجتهد ف مذهب إمامه: العارف بمداركه. القادر على تقرير قواعده» والجمع 
والفرق» قاله في المقنع» وفي آداب المفتي: له أربع صفات. 
فصل 
أصحابناء والأكثر: الاجتهاد يتجزأ. وثالثها: 5 باب لا ا ورابعها: في 
الفرائض. 
فصل 
يجوز اجتهاده يك في أمر الدنياء ووقع إجماعًا”". 
ويجوز ني أمر الشرع عقا عند أصحابناء والأكثر”". 
ويجوز شرعاء ووقع عند أحمد. وأكثر أصحابه؛ والحنفية» والشافعية. ومنعه أكثر 
الأشعرية وابو فض ا وابن حامد وقال: هو قول أهل الحق. وهو ظاهر كلام 
أجل وجوّزه الشافعي في رسالته من غير قطع» وأبو المعالي وغيره» وجوّزه القاضي 
أيضًا للحرب, وقيل: بالوقف!*) 


فعلى الجواز: لا يقر على خطأ إجماعاء ومنع القاضيء وأبو الخطاب» وبعض الشافعية 
من الخطأ. 


.)١579 /5( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق (5/ .)١417١‏ 

:() انظر: المرجع السابق. 

(5) هو: أبو حفصء عمر بن إبراهيم بن عبدالله العكبري» يعرف بابن المسلم» فقيه حنبلي؛ ذو معرفة 
عالية بالمذهب. له: : «المقنع»» و«اشرح الخرقي». ا ترجمته في: طبقات الحنابلة 
0/ 50-103 1). 1 


(5) راجع: أصول ابن مفلح (5/ ١141١‏ 141/1). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول لقم 
فصل 
يجوز الاجتهاد لمن عاصره وَكِْ عقا عند الأكثر» وخالف أبو الخطاب» وغيره”"". 
ويجوز شرعاء ووقع» ذكره في العدة» والواضح؛ والطوفيء وأكثر الشافعية. ومنعه في 
المجرد. وأبو الفرج» وقوم مع القدرة» وقوم مطلقاء وابن حامد» وجمع لمن بحضرته. 
وقيل: أو قريبًا منه وتوقف عبدالجحبار فيمن حضرء وبعضهم مطلقاء وجوّزه في 
الروضة [58/ ب] للغائب وللحاضر بإذنه كالحنفية» وجوّزه في التمهيد للغائب 
وبإذنه أو يسمع حكمه فيقره لحاضرء أو يمكنه سؤاله قبل ضيق وقت الحادثة» 
0 كفة 
ور الول . 
فصل 
من جهل وجود الربء أو علم وجوده وفعل فعلاء أو قال قولًا لا يصدر إلا من 
كافر إجماعًا فكافر”"» ولا يكفر مبتدع وغيره في رواية اختارها القاضيء وابن 
عقيل» وابن الجوزيء والموفق» والأشعري» وأصحابه. كمقلد في الأصح عند أحمدء 
وأصحابه» وغيرهم. 
ولا يفسقان. قاله ابن عقيل وغيره» وعنه: يكفر» والأشهر عن أحمد. وأصحابه: 
00 
١‏ هه ا 3 5 . . م (6) 
ولا يكفر من لم يُكمّر من كفرناه على الأصح. زاد المجد: ولا يفسق" " , 


.)١5175 /5( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

.)١1الال-‎ ١15 /4( راجع: المرجع السابق‎ )١( 
.)١587 /5( راجع: المرجع السابق‎ )( 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (5/ .)١547‏ 

(6) راجع: المرجع السابق. 


لفق تحوير المنقول وتهذيب علم الأصول 
فصل 
المصيب في العقليات واحد إجماعاء وناني الإسلام مخطئ آثم كافر مطلقًا عند أئمة 
الإسلام. 
وحكي أقوال تخالف الكتاب والسنة والإجماع تنكبنا عنها. 
فصل 
الأئمة الثلاثة» والأكثر: المسألة الظنية الحق فيها واحد عند الله تعالى» وعليه دليل» 
وعلى المجتهد طلبه فمن أصاب فمصيبء وإلا فمخطئ مثابء زاد في التمهيد: 
يطلبه حتى يظن أنه وصله. وثوابه على قصده واجتهاده. لا على الخطأ. وقاله ابن 
عقيل» وبعض الشافعية. وبعضهم: على قصده. وفي العدة وغيرها: مخطئ عند الله 
تعالى» وحكدّاء وقال أيضًا: مصيب في اجتهاده» مخطىئ في تركه للزيادة. وعنه: مصيب 
حكداء كابن عقيل» وقال الشيخ: من لم يحتج بنص فمخطىئ عنده. وإلا فلاء نص 
عليه. وقيل: لا دليل عليه كدفين يُصاب37©. 
والأستاذى وأبو الطيب» وجمع. وحكى عن الشافعى» وأومأ إليه أحمد: الدليل 
قطعيء ونقطع بخطأ مخالفنا”؟". 
وأبو حنيفة» وأصحابه» [59/ أ] والمزني» وابن سريج: كل مجتهد مصيب. والحق 


واحد عند الله» وهو الأشبه الذي لو نص على الحكم لنص عليه؛ وعليه دليل؛ ول 
يكلف المجتهد إصابته” ". 


.)١1588-١5857 /5( راجع: المرجع السابق‎ )١( 


() راجع: أصول ابن مفلح (5/ .)١584‏ 
(؟) راجع: المرجع السابق (5/ .)١597‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول انق 

وقال بعض أصحابه» وحكي عن الشافعي: مصيب في الطلب, مخطئ في المطلوب. 
والمعتزلة: كل مجتهد مصيبء. فقيل: كالحنفية» وقيل: حكم الله تابع للظنء لا دليل 
عليه» ولم يكلف غير اجتهاده» وحكي عن أب حنيفة» والأشعريء والباقلاني. ونقل 
التصويب والتخطئة عن الأربعة» والأشعري0. 


«٠» »4© 
للللك:‎ 
: 


الجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد وفاقًاء وقيل: على الخلاف. 

ولا يأئم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي, ويثئاب عند الأربعة» وغيرهم» وخالف 
الظاهرية» وجمع. ولا يفسق عندهم» وقيل: بلى» ولا يأئم من بذل وسعه. ولو خالف 
قاطعًاء وإلا أثم لتقصيره!". 

فصل 

ليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين عند العلماء. 
وفعله الشافعي في سبع عشرة مسألة» فقيل: للعلماء» وقيل: معناهما التخيير» أو الشك. 
ورُدَّاء وقيل: على سبيل التجويز والاحتال. قال ابن حامد: فعله دليل علو شأنه» 
ودينّاه ولا قول له فيهم| في الأصحء وفائدته: حصر ا حق فيهما” '". 

فإن قاله في وقتين وججهل أسبقه) فمذهبه أقريهه| من الأدلة» أو قواعده عند 
الأصحاب. وني الروضة أيضًا: هما كخبرين تعارضا. ومنع الآمدي من العمل 
الع 


.)١597-١1591 /5( راجع: المرجع السابق‎ )١( 
.)١585-١546 /5( راجع: المرجع السابق‎ )1( 
.)١15١05-1608 /5( راجع: أصول ابن مفلح‎ )*( 
.)١16017/ /5( راجع: المرجع السابق‎ )( 


تققا تحرير المنقول وتهذيب علم الآأصول 


وإن علم فالثاني مذهبه» وهو ناسخ عند الأكثر. وقال ابن حامد وغيره: والأول» 
وقيل: ولو رجع. قال المجد: هو مقتضى كلامهو''". 
فصل 
مذهب أحمد ونحوه: ما قاله» أو جرى مجراه من تنبيه» [79/ ب] وغيره. وكذا 
فعله» ومفهوم كلامه في الأصح. فلو قال في مسألة بخلافه بطل» وقيل: لاء فإن علله 
بعلة فقوله: ما وجدت فيه ولو قلنا بتخصيص العلة في الأصح”". 
وكذا المقيس على كلامه في الأصح. 
فلو أفتى في مسألتين متشاهتين بحكمين مختلفين ف وقتين لم يجز نقله في كلّ منهما 
إلى الأخرى على الأصح” ". 
ولو نص على حكم مسألة» ثم قال: لو قال قائل بكذاء أو ذهب ذاهب إليه ل يكن 
مذهبًا له في الأصح”*". 
فصل 
الأربعة» وغيرهم: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية» إلا ما سبق أن المصيب 
واحد””» وينقض بمخالفة نص كتابء أو سنة» ولو آحادّاء خلاقًا لقول للقاضي. 
أو إجماع قطعي لا ظني في الأصح. ولا قياس ولو جليّاء خلاقًا لمالك» والشافعي. 
)١(‏ راجع: المرجع السابق (5/ .)15١8‏ 
(1) راجع: المرجع السابق (5/ .)١16١9‏ 
(*) راجع: أصول ابن مفلح (5/ .)١16١9‏ 


(5) راجع: المرجع السابق (5/ .)١151١١‏ 
(6) راجع: المرجع السابق. 


تحربر المنقول وتهذيب علم الأصول لتققا 
وابن حمدان فيه» زاد مالك: والقواعد الشرعية» وينقض مطلقاء وقطع في المجرد. 
والمغني بطلب ربه» وعن داود. وأبي ثور: ينقض ما بان خطأء وجوّز ابن القاسم نقض 
ما بان غيره أصوب. 

وحكمه بخلاف اجتهاده باطل» ولو قلد غيره عند الأربعة» وغيرهم, وني الإرشاد: 
لاء ويأثم» وينبغي هذا فيمن قضى بخلاف رأيه ناسيّاء ولا إثم» وينفذ كأبي حنيفة» 


وعند أبى يوسف: يرجع عنه» وينقضه كالمالكية» الا 


وإن حكم مقلد بخلاف إمامه فإن صح حكم المقلد انبنى نقضه على منع تقليد 
غيره» قاله الآمدي. وابن حمدان» وقال ابن حمدان أيضًا: مخالفة المفتى نص إمامه 
كمخالفة نص الشارع. وقال ابن هبيرة: عمله بقول الأكثر أولى'". 

ولو اجتهد فتزوج بلا ولي» ثم تغير اجتهاده حرمت في الأصحء وقاله القاضي» 
والموفق» وابن حمدان» والطوفي» /١[‏ أ] والآمدي إن لم يكن حكم به'". 

ولا يحرم على مقلد بتغير اجتهاد إمامه» قاله أبو الخطابء والموفق» والطوفيء 


)00)5( 


.)15١5-1١61١١ /5( راجع: المرجع السابق‎ )١( 

(1) راجع: أصول ابن مفلح (5/ .)١1961١1-١8911‏ 

(©) راجع: المرجع السابق (4/ ١١‏ ). 

(4) في هامش الأصل: (قوله: كحكم. يعني أنه إذا اجتهد وحكم في واقعة, ثم تغير اجتهاده بعد ذلك 
فالحكم الأول باق)» وانظر: التحبير (4/ »)079/٠‏ وبعض الكلمات غير موجودة بالأصل حيث 
إنها كتبت على حافة الورقة» وأكملناها من التحبير. 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (5/ .)١5١7‏ 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


ل ا ال ا ال 1 


وعند الشافعية» وابن حمدان: يحرم» وهو متجه. كالتقليد في القبلة"" . 

وإن لم يعمل بفتواه لزم المفتي إعلامه» فلو مات قبله استمر في الأصح”". 

وله تقليد ميت» كحاكم وشاهدء وقيل: إن فقد الحيء وقال الرازي وغيره: لآ 
مطلقّاء واختاره في التمهيد في بحثه”". 

وإن عمل بفتياه في إتلاف. فبان خطأه قطعًا ضمنه وكذا إن لم يكن أهلاء خلاقًا 
للأستاذ وجمع”؟. 

فصل 

لو أذّاهِ اجتهاده إلى حكم حرم التقليد إجماعاء وإن لم يجتهد فأحمد. ومالك. 
والشافعي» والأكثر: كذلك» وقيل: فيها لا يخصه. وأبو الفرج» وحكي عن أحمد. 
والثوري» وإسحاق: يجوز مطلقاء وقيل: لحاكم» وابن حمدان» وبعض المالكية: لعذرء 
وابن سريج: لضيق الوقت» ومحمد: لأعلم منه» وقديم الشافعي» وابن البناء» وابن 
حمدان أيضاء وجمع: لصحابي أرجح. ولا إنكار منهم» فإن استووا تحير وقاله بعض 
المتكلمين قبل الفرقة» واختلف قول الشافعي في اعتبار انتشاره» وقيل: وتابعي؛ 
وعنه: لصحايء وعمر بن عبدالعزيز”” فقط 9 . 


)١(‏ راجع: المرجع السابق. 

(؟) راجع: المرجع السابق (5/ .)١5١5‏ 

(7') راجع: المرجع السابق. 

(:) راجع: أصول ابن مفلح (5/ .)١5١6‏ 

(5) هو: أبو حفصء عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكمء الخليفة الأموي, كان إمامًا عادلًا زاهدًاء 
فقيهًا حافظًا مجتهدًاء ولد بالمدينة سنة (871)» وكانت مدة خلافته سنتين ونصفّاء وأخباره في عدله 
وحسن سياسته كثيرة. توفي سنة (١١٠ه).‏ راجغ ترجمته في: سير أعلام النبلاء (5/ ))١58-1١4‏ 
طبقات الحفاظ ص(07). 

() راجع: أصول ابن مفلح (5/ .)١5109/-١516‏ 


تحرير المنقول وتهذبب علم الأصول 0 


وله أن يجتهد ويدع غيره إجماعًاء ولو توقف في مسألة نحوية» أو في حديث على 
أهله فعامي فيه عند أبي الخطاب. والموفق» والآمدي, وغيره'١)‏ 
فصل 
يجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بها شئت فهو :ضوات #ويكون تدر كا قرعا 
ويسمى التفويض عند الأكثر. وتردد الشافعي في الرسالة» فقال أبو المعالي: في الجوازء 
والأكثر: في الوقوع» وقال السمعاني» وابن حمدان: للنبي فقط» ومنعه فيه| السرخسي» 
ارح واو التطاية وقالتهر ادها له 
فعلى الأول: لم يقع في الأصح. 
ويجوز لعامي عقلاء وفي التمهيد وغيره: لاء إجماعًاء وقال القاضي: لا يمتنع في 
مجتهد بلا اجتهاد» وني التمهيد: يمنع إجماعًا” ". 
وقال القاضيء وابن عَقيل: لا يمتنع قوله: «أخير فإنك لا تخبر إلا بصواب)» ومنعه 
0 كين 
فصل 
أصحابناء والشافعية» والأكثر: نافي الحكم عليه الدليل» كمثبته؛ وقيل: لاء 
كضروريء وقال قوم: عليه في حكم عقلي لا شرعي» وعكسه عنهم في الروضة د 


.)1518-١161١1/ /5( راجع: المرجع السابق‎ )١( 
.)١155١-1١67١ /5( راجع: أصول ابن مفلح‎ )1( 
.)١57 5-1617 /5( راجع: المرجع السابق‎ )7( 
.)١57 5 /5( )راك جع: المرجع السابق‎ 
.)١1971/ /5( راجع: المرجع السابق‎ )5( 


00 تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
فصل 
إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيهاء وهو أفضلء وقيل: التوقف. 
وقيل: في الأصولء اختاره ابن حمدان» والشيخ» وصاحب الحاوي7”". 
وقال ابن القيم: قد يسن أو يجب عند الحاجة. 
وحكى ابن حمدان وغيره الخلاف في الجواز وعدمه. وأومأ أحمد إلى المنع» وفي 
الأوَكناة وغيره: لأرد مو اصواف27, 


.))49 /4( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 
.)١517١ /5( راجع: المرجع السابق‎ )١( 


تحربو المنقول وتتهذيبب علم الأصول لققا 


باب 


التقليد: لغةّ: وضع الشيء في العنق محيطًا به وعرفا: أخذ مذهب الغير بلا معرفة 
دليله» وقيل: بلا حجة ملزمة» فالرجوع إلى قول النبي يلد وإلى المفتي» والإجماع 
والقاضي إلى العدول ليس بتقليد. ولو سمي تقليدًا ساغ» وفي المقنع: المشهور أن أخذه 
بقول المفتي تقليد'!". وهو أظهر وقدمه في آداب المفتي في الإجماع أيضاء وقيل: 
والقاضي. 

فصل 

يحرم التقليد في معرفة الله تعالى» والتوحيد» والرسالة عند أحمد. وأصحابه؛ والأكثر. 
وأجازه جمع» قال بعضهم: ولو بطريق فاسد""". 

وقيل: يجب التقليد فيا لم ييعلم باحس وحكي عن أحمد» وبعض أصحابه. وظاهر 
خطبة الإرشاد [7/1/ أ] جوازه وفي شرح المنهاج اؤلفه”" عن الفقهاء: يجوز مطلقاء 
وأطلق الخَلُواني وغيره منع التقليد في أصول الدين”*'» وقاله البَضريء والقَرَافٍ في 
اميرك الف كاد 

ويحرم التقليد أيضًا في أركان الإسلام الخمس ونحوها ما تواتر واشتهرء وحكي 
إجماعاء واختار الآمدي وغيره: يلزمه. 


.)١57١ /5( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(1) راجع: المرجع السابق (5/ .)١1978"‏ 

(*') يعني شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي (المتوفى 
سنة 7424 ه)؛ فإنه قد ألف المنهاج» وشرحه. 

(4) راجع: أصول ابن مفلح (5/ .)١91754 -١17*‏ 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (5/ .)١185٠ -١6018‏ 


ويلزم غير مجتهد التقليد في غيره عندناء وعند الشافعية» والأكثر. ومنعه بعضهم مالم 
يتبين له صحة اجتهاده بدليله» وبعضهم فيما لا يسوغ فيه اجتهاد» وبعضهم في المسائل 


الطاع 2002 
فصل 
له استفتاء من عرفه عاًا عدلاء ولو عبدًا وأنثى وأخرس بإشارة مفهومة» وكتابة» أو 
رآه 55 يً 01 , 


وقال ابن عقيل» والموفق» وجمع: يكفيه قول عدل خبير» والباقلاني: عدلين. وقيل: 
يُعتمد على قوله: أنا أهل لا" . 

واعتبر الشيخ» وابن الصلاح الاستفاضة» لا مجرد اعتزائه إلى العلم» ولو بمنصب 
تدزيين أو يرو . 

والطوفي: يقلد من علمه أو ظنه أهلا بطريق ما اتفاقًا". 

ويمنع عندناء وعند الأكثر من لم يعرف بعلم, أو جهلَ حاله. ويلزم ولي الأمر 
الا فال ووو ابعض من يفتي أحق بالسجن من السُّّاق)7", 


(1) راجع: المرجع السابق (5/ .)١678‏ 

(؟) راجع: المرجع السابق (5/ .)١1557‏ 

(1) راجع: المرجع السابق (5/ .)١6 8-١857‏ 

() انظر: المرجع السابق (5/ .)١557‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (5/ 57 .)١6‏ 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (5/ 57 .)١1554 -١0‏ 

(0) هو: أبو عثمان» ربيعة بن أبي عبدال رحمن فروخ. التيمي المدني» المعروف بربيعة الرأي؛ لكثره استعماله 
للرأي» وكان إمامًا حافظًا فقيهًا مجتهدًاء وهو أبرز شيوخ الإمام أبي حنيفة. توفي سنة (173١ه).‏ 
راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (// -575). طبقات الفقهاء ص( ٠‏ 0)» الجواهر المضية 

ص(055-05:0). 
(4) انظر: أصول ابن مفلح (5/ .)١51414‏ 
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ويفتي فاسق نفسه عند أصحابناء والشافعية» وغيرهه"". واختار ابن القيم: 
ولغيره» ما لم يكن معلنًا أو داعية. ولا يصح من مستور الحال عند أكثر أصحابناء 
وغيرهم؛ وقيل: بلى» وهو أظهر. 
وقال اكَاوَرْدي: لا يفتي على عدوه. كالحكم عليه. ويفتي حاكم, وثالثها: في لا 
علق بالكو وكرهة ابن نا 


ولا يفتى في حال لا يحكم فيهاء كغضب ونحوه. وظاهره يحرم» كالحكم. وفي 
الرعاية: إن أصاب صح. وكره؛ وقيل: ل11١/1/‏ ب] يصح”*". 


وله أخذ رزق من بيت المال» وإن تعين أن يفتيء وله كفاية لم يأخذء وقيل: بل» 
كعادمها في الأصح. ومن أخذ منه لم يأخذء وإلا أخذ أجرة خطّه وقيل: لاء وإن 
جعل له أهل بلد رزقًا ليتفرغ لهم جاز في الأصح”"". 

وله قبولهدية وغنة “لآ إلذ أن ايكاف”". 


قال أحمد: لا ينبغي أن يفتي حتى تكون له نية ووقار وسكينة» قويّا على ما هو فيه 


.)١550 /5( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(1) هو: أبو بكرء محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريء الفقيه المجتهد. ولد سنة (57 7ه)» كان شيخ 
الحرم بمكة» توفي سنة (09 أو: ١٠7ه).‏ من مؤلفاته: «المبسوط» في الفقه. و«الأوسط» في السنن 
والإجماع والاختلاف. و«الإشراف على مذاهب أهل العلم»» وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات 
الفقهاء ص(18١١)»‏ سير أعلام النبلاء .)59175-59٠ /١5(‏ 

() راجع: أصول ابن مفلح (5/ .)١5575-١556‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (5/ .)١545‏ 

(0) راجع: أصول ابن مفلح (5/ .)١1557/-١5557‏ 

() راجع: المرجع السابق (5/ 517 19). 


لحك تحربر المنقول وتهذيب علم الأصول 


ومعرفته» والكفاية» وإلا مضعه الناس» ومعرفة الناس» قال ابن عقيل: هذه المخصال 


600١م‎ 
٠. مسدكحيه‎ 


ومن عدم مفتيًا فله حكم ما قبل الشرع”". 
ويلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر الواقعة في الأصح.ء ولزوم السؤال ثانيًا على 
الخلاف. وعند أبي المَطّاب»ء والآمدي إن ظن طريق الاجتهاد لم يلزمه. وإلا لزمه”". 
فصل 
أصحابناء وعبدالوهابء وجمع» وأومأ إليه أبو المعالي» وابن برهان: لا يجوز خلو 
عصر عن مجتهد. واختاره ابن دقيق العيد مالم يتداع الزمان بنقض القواعد. وقال 
الأكثر: يجوز. قال ابن مفلح: يتوجه أن قول أصحابنا مع بقاء العلماء؛ فلا اختلاف 


0600 

إذن . 
واختار التاج لكي أنه ل يقع. وقال ابن حمدان» والنووي: عدم المجتهد 
5 : زفق 

المطلق من زمن طويل" . 


.)١558 /5( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق (5/ .)١156١‏ 

(") راجع: المرجع السابق. 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (5/ .)١5 57-١651‏ 

() هو: تاج الدين أبو نصرء عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاني الأنصاري السبكي الشافعيء الإمام 
الفقيه المجتهد, قاضي القضاة» ولد بمصر سنة (1/71ه)» وكانت نشأته في بيت علم وفضل ودين مما 
ساعد على نبوغه وتفوقه» وكان طلق اللسان» قوي الحجة. تعرّض لمحن شديدة. وتوفي سنة 
(١لالاه).‏ من مؤلفاته: «طبقات الشافعية الكبرى»» و«معيد النعم ومبيد النقم»» و«جمع الجوامع»» 
وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/ ٠105-6‏ )/, 

() انظر: أصول ابن مفلح (5/ .)١554‏ 
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فصل 

أكثر أصحابناء وغيرهم: لا يفتي إلا مجتهد. ومعناه عن أحمد. وجوّزه في الترغيب» 
والالخيمن لعتيد متهت إقانهاخروزة:والأكرة بل إن كان مطلكاخل الأخد 
أهلًا للنظر» والقفال: من حفظ مذهب إمام أفتى» والجويني: يفتي المتبحر فيه» وابن 
حمدان: عند عدم مجتهد, وظاهر كلام أحمد جواز [75/ أ] تقليد أهل الحديث. 
ولعله للحاجة. وظاهر كلام ابن شََافَلا الجواز وقاله ابن بَشَّار"'"'» واختاره في 
الإيضاح, والرعاية» والحاوي, كالحنفية. ورجح في هذه الأزمنة» فيكون مخيرًا لا 
مفتياء ذكره أبو الخطاب» وابن عقيل» والموفق» وغيرهم» فيخبر عن معين» ويعمل 
00 ا 


وقال الماوردي: لو عرف حكم حادثة بدليلها لم يفت في الأصح, وقيل: بلى» إن 


كان فين كتانب وسو 
وله تقليد مفضول عند أكثر أصحابناء والأكثر وقيل: إن اعتقد فاضلًا أو مساوياء 
وعند ابن عقيل» وابن سريج, والقفال» والسمعاني: يلزمه الاجتهاد. فيقدم الأرجح, 
5-6 4 5 2 
ومعناه للخِرّقي وغيره. ولأحمد روايتان : 


)١(‏ هو: أبو القاسمء عثمان بن سعيد بن بشار البغدادي الأناطي الأحولء الفقيه وشيخ الشافعية» تفقه 
على المزني» والربيع المرادي» وروى عنها. توفي ببغداد سنة (18ه). راجع ترجمته في: سير أعلام 
النبلاء (11/ 247١-4379‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/ .)81١-8٠١‏ 

(1) راجع: أصول ابن مفلح (5/ ١10609-١6‏ ). 

(9) انظر: المرجع السابق (5/ .)١989‏ 

(5) راجع: المرجع السابق (4/ 165١-49‏ )., 
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أما لو بان له الأرجح لزمه تقليده» وتقديم أعلم على أورع في الأصح فيهم”"". 

وفي الرعاية: لا يكفيه من لا تسكن نفسه إليه'"). 

فإن استووا كير عند أكثر أصحابناء وغيرهم7". 

ولا يلزم التمذهب بمذهبء. والأخذ بِرّحَصِه وعزائمه. والامتناع من الانتقال 
عند الأكثر» فيتخيّر» وقيل: بلى. وفي الرعاية: هو الأشهرء فلا يقلد غير أهله؛ وقاله 
القدُوري”*' إذا ظنه أقوى, وفي آداب المفتي: يجتهد ني أصح المذاهب يتبعه . 

ولا يجوز للعامي تتبع الرخصء وحكي إجماعًا”' '» وخالف ابن أبي هريرة. 

ويفسق عند أحمد وغيره» وحكي عنه: لاء وحمل القاضي الأول على غير متناول 
أو مقلد» والحنفية كالقاضيء إلا أن يتمذهب بمذهب فيأخذ به في الأصح”" . 

فصل 

يجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده في له وعليه إجماعاء ولو أفتاه واحد 

وعمل به لزمه قطعاء وإن لم يعمل لزمه بالتزامه. وفي الرعاية: مع ظنه أنه 1/5[1/ ب] 


.)١ 65١ /5( راجع: المرجع السابق‎ )١( 

)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

(*) انظر: المرجع السابق (5/ .)١1577‏ 

(5) هو: أبو الحسين. أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان» القدوريء من كبار فقهاء الحنفية» ولد 
في بغداد سنة (777ه)» انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق» وكان حسن العبارة في النظر» جريء 
اللسان. توفي سنة (574ه). وهو ضاحب المختصر الشهير في الفقه؛ وله أيضًا «التجريد)؛ 
و«النكاح». راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (11/ 1/5ه- 0178)» الجواهر المضية ص ("947). 

(4) راجع: أصول ابن مفلح (5/ ١0-1‏ ). 

(1) انظر: المرجع السابق (5/ .)١557‏ 

() راجع: المرجع السابق (5/ 1555-16517). 


حق» وقيل: وبالظن وحده. كالسَّمُعان» وابن حمدان أيضًاء وقيل: بالشروعء وابن 
البنا: بالإفتاء» كم لو لم يجد غيره» أو حكم عليه به37) 

وإن اختلف عليه فتيا اثنين تخي عند القاضيء والمجدء وأبي الخطاب؛ وذكره ظاهر 
كلام أحمد. وقيل: يأخذ بالأفضل علً) وديئّاء فإن استويا تبره اختاره الموفق وغيره» 
وقيل: بالأغلظ» وقيل: بالأخفء وقيل: بأرجحهما دليلاء وقيل: يسأل آخر”". 

فصل 

له رد الفتياء وفى البلد غيره أهلّ لها شرعَاء خلاقًا للحليمي» وإلا لزمه. ولا يلزم 
جواب مالم يقع وما لا يحتمله السائل وما لا ينفعه””) 

وقال ابن عَقِيل: يحرم إلقاء علم لا يحتمله» وقال ابن الجوزي: لا ينبغي/*) 


5 
نلللك: 
: 


٠‏ 6ه 


ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي» ويجله؛ فلا يقول ولا يفعل ما جرت عادة العوام 
به» وإن علم غرض السائل في شيء لم يجز أن يكتب غيره؛ ولا يطالبه بالحجة» وقال 
السمعاني: لا يمنع منه. ويلزمه ذكر دليل قطعيء وإلا فلا. وفي المنثور وغيره: من 
أراد كتابة في فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه. وفي عيون المسائل: لا يجوز توسيع 
الأسطرء ولا يكثر إن أمكنه الاختصار””". وقال ابن عقيل: لا يجوز إطلاق الفتيا في 
اد ماك عا" 


)راك جع: المرجع السابق (5/ 5١-ه56ه١).‏ 
(1) راجع: أصول ابن مفلح ( / مه5ه١-55ؤه١).‏ 
(9) راب جع: المرجع السابق (5/ ك55ه١‏ -لاهكه١).,‏ 
(5) انظر: المرجع السابق (5/ .)191١‏ 
(5) راجع: المرجع السابق (5/ 5/ا6١-‏ /الا6١).‏ 
(5) انظر: المرجع السابق (5/ 1817/8). 
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لتك ووو سس سس هد اعتمم 

فائدة: 

قيل للإمام أحمد: الرجل يسأل عن المسألة فأدلّه على إنسان» هل عل شيء؟ قال: 
إن كان رجلا متبعًا فلا بأسء ولا يعجبني رأي أحد''". 

وفي الواضح: يُسن إعلامه إن كان أهلا للرخصة:؛ كالتخلص من الرباء والخلع 
بعدم الوقوعء وذكر غيره: يحرم الخلع حيلة'"". 

كان السلف يهابون الفتياء ويشددون فيهاء ويتدافعونهاء وأنكر أحمد وغيره على 
من هجم في الجواب. وقال: لا ينبغي [77/ أ] أن يجيب في كل ما يستفتى فيه» وقال 
أصحابناء وغيرهم: يحرم تساهل المفتي» وتقليد معروف به7". 

قال الباجي» وبعض الشافعية: من اكتفى في فتياه بقول أو وجه في المسألة من غير 
نظر في ترجيح. ولا يقيد به فقد خرق الإجماع. 


.)١61/7 /5( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 
.)191/5 /5( انظر: المرجع السابق‎ 0 
[فرق انظر: المرجع السابق.‎ 
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جبببيي ‏ 31 4 7 ست 


باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح 
الترتيب: جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته التي يستحقهاء فالإجماع مقدّم» 
ثم السابق منهماء وأعلاه متواتر نطقي» فآحاد. فسكوتي, كذلك فالكتاب ومتواتر 
السنة» فالآحاد على مراتبهاء فقول صحابي» فالقياس» والتصرف في الأدلة سبق. 
والترجيح: فرع التعارضء وهو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل. ومنعه 
الباقلاني» وجمع» كالشهادة. قال الطوفي: التزامه فيها متجه. ثم هي آكد7"". 


ولا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل» وقيل: بلى”". 


وفي التمهيد وغيره: ولا بين علتين» إلا أن تكون كل منهما طريقا للحكم منفردة. 
قال الشيخ: يقع إن أمكن كونه طريقًا قبل ثبوته7". 

ورجحان الدليل: كون الظن المستفاد منه أقوى. 

والتعادل: التساويء لكن تعادل قطعيين محال اتفاقًاء فلا ترجيح, والمتأخر ناسخ» 
ولو آحادًا في الأصح. 

ومثله قطعى وظنىء ويعمل بالقطعى. وكذا ظنيان عند أحمد. وأكثر أصحابه. 
والكرخي. وبعض الشافعية؛ فيجمع بينهماء فإن تعذر وعلم التاريخ فالثاني ناسخ 
إن قبله» وإن اقترنا ير وإن جهل وقبل النسخ رجع إلى غيرهماء وإلا اجتهد في 
الترجيح» ويقف إلى أن يعلمه. وقال الشيخ: يقلد عانّاء وقال القاضي» وابن عقيل 
والأكثر: يجوز تعادلماء ىا في [1/ ب] نظر المجتهد اتفاقّاء وحكى عن أحمد. 
)١(‏ راجع: أصول ابن مفلح (5/ ١4١‏ ). 


(؟) انظر: المرجع السابق (5/ .)١168”‏ 
(9) انظر: المرجع السابق. 
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فعليه: يتخيّرء وقيل: في واجب. ويسقط غيره. لكن لا يعمل» ولا يفتي إلا بقول 
واحد في الأصح. 

وفي الخلاف» والروضة: يسقطانء وقيل: بالوقف. وللقاضى أيضًا: يجب تقليد 

التعارض: تقابل الدليلين على سبيل المانعة”''» ويجوز تعارض عامّين ويستعملان 
إن أمكن في الأصح فيه). 

فو اعد ا أي 0 5 050 

ويكون بين منقولين» ومعقولين» ومنقول ومعقول : 

الأول: في السند والمتن ومدلول اللفظ وخارج”". 

السند: الأربعة والأكثر: يرجح بالأكثر رواة» كالأكثر أدلة في الأصحء وابن برهان» 
والمجد: بالأوثق. وخالف الكَرخى وغيره. كالشهادة والفتيا. وعند مالك» وقول لنا: 
الشهادة كالرواية. وقال أبو الَطَّابٍ: لو رجح بكثرة المفتين لجاز. وبزيادة ثقة. وفطنة» 
وورع» وعلم» وضبطء ولغة» ونحوء وباشتهاره بأحدهاء أو أحسن سياقاء وباعتماده 
على حفظه. أو ذكره. وبعمله بروايته» أو لا يرسل إلا عن عدلء أو مباشرًاء أو 
صاحب القصة. خلامًا للجِرجَاني» أو مشافهاء أو أقرب عند سماعه» أو من أكابر 
الصحابة على الأصحء فتقدّم الخلفاء الأربعة» وأحدهم وذكرهما الفخرء والطوفي 
فيهم زاد الطوفي: فإن رَجَّحت رَجّحت رواية الأكابر. أو متقدم الإسلام» وقال 
)١(‏ انظر: أصول ابن مفلح (5/ .)١58١‏ 


(؟) انظر: المرجع السابق (4/ .)١1584‏ 
زفرف انظر: المرجع السابق. 


تحربر المنقول وتهذيب علم الآأصول 1 0 


القاضىء والمجد. والطوفي: سواءء» وابن عقيل» والأكثر: المتأخر. وبالأكثر صحبة» 


زاد أبو التَطّاب: أو قدمت ع 


قال الآمديء وابن حمدان وجمع: أو مشهور النسب». زاد الآمدي ومن تبعه: أو غير 
[74/ أ] متلبس بضعيفء وَرُدَ أو سمع بالعّاء قال عقيل اهل ارين 

قيل: وبا حرية والذكورية» والأصح: سواءء وقيل: هي في أحكام النساء. 

وبكثرة مزكين» وأعدليتهم؛ وأوثقيتهم'". وسبق تعديله بقول وحكم وعمل. 

ومُسْئّد على مُرْسَل عند أحمدء وأصحابه. والأكثر» زاد ابن حمدان» والطّوفي: إلا 
مرسل صحابي. وعند الجُرّجَانِ وأبي الخطاب: المرسل. ومرسل تابعي على غيره» 
وبالأعلى إسنادًا. وقال القاضي: سواء'*». 

ومعنعن على إسناده إلى كتاب محدث؛ وعلى مشهور بلا نكير» والكتاب على 
مشهورء والشيخان على غيرهما””"» وقيل: الستة» فالبخاري» فمسلمء فشرطههماء 
فشرط البخاري» فمسلمء فه! صحح. ومرفوع ومتصل على موقوف ومنقطع. 
ومتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه» وسبق قراءة الشيخ وغيرها”". 


ورواية متفقة على مختلفة مضطربة» وقيل: سواءء وقيل: في! اتفقا ويسقط غيره؛ 


.)١584-١984 /5( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 
.)١1090:--4 /( (؟) انظر: المرجع السابق‎ 
.)١51٠ /5( انظر: المرجع السابق‎ )"( 

(5) راجع: المرجع السابق (5/ .)١591‏ 

(5) انظر:المزجّع السابق (4/ 15)). 

(1) انظر: أصول ابن مفلح (5/ .)١597‏ 


م تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
وقيل: يسقطان» ويعمل بالم يختلف. وقدّم الفخر» والطُّوفي ما ورد بألفاظ مختلفة 
معفقة ل 00 

وما سمع منه كَلِْةٌ على كتابه» قاله الجُرّجَانِء وابن عَقِيلء والمجد. والآمدي. 
وقال أحمد: سواء؛ فيحتمل في الحجة؛ ويحتمل لا ترجيح» كالقاضيء وابن البنا""". 

وما سمع منه على ما سكت عنه مع حضوره. وهو على غيبته» إلا ما خطر السكوت 
عنه أعظم. وقوله كَكِْةِ على فعله. وثالثها: سواء. 

وما لا تعم به البلوى في الآحاد وما لم ينكره المروي عنه وما أنكره نسيانًا على 


3 7 اإوريى 
غيره فيهن ‏ . 

المتن: يرجح نبي على أمر» وأمر على مبيح. وعكّسٌ الآمدي, وابن حمدان» 
والمئدي7). 


فعلى الأول: يرجح نبيٌ عليه وعلى الثاني: عكسه. 
[7/ ب] والخبر على الثلاثة. ومتواطئ على مشترك» ومشترك قلّ مدلوله على 


قال ابن عقيل وابن المنَاء : وبظهور أحد المعنيين استعمالاء وابن حمدان: ومشترك 
بين علمين» أو علم ومعنى على معنيين» والبيضاوي: وعلمين على علم ومعنى. ومجاز 
على مجاز بشهرة علاقته وبقوتهاء وبقرب جهته» وبرجحان دليله. وبشهرة استعماله» 


.)1691-16917 /5( راجع: المرجع السابق‎ )١( 
.)١697 /5( (؟) راجع: المرجع السابق‎ 
.) ١460 /5( انظر: المرجع السابق‎ 2 
.)1045-١1698 /5( راجع: المرجع السابق‎ )5( 
.)١69457 /5( انظر: المرجع السابق‎ )5( 


تحرير المنقول وتهذبب علم الأصول لنت 


ومحاز على مشترك في الأصح, و تخصيص على مجازء وهما على إضار وفي المقنع: هوء 
وقيل: هو ومجاز سواء» جزم به بعض أصحابناء والثلاثة على تّقل» وهو على مشترك. 
8 ا 00 
قطع به في المقنع وغيره : 

وحقيقة متفق عليهاء والأشهر منها ومن مجاز على عكسه؛ وسبق مجاز راجح 

00 00 
وحفيفة مر جو حه 8 

ولغوي مستعمل شرعًا في لغوي على منقول شرعيء, ويرجح منفرد وما قل مجازه» 
أو تعددت جهة دلالته» أو تأكدت, أو كانت مطابقة» وفي اقتضاء بضرورة صدق 
المتكلم على ضرورة وقوعه شرعا أو عقلاء وعقلا على شرعاء وني إياء بها لولاه لكان 
: 59 زه 
في الكلام عبث أو حشو على غيره : 


ومفهوم موافقة على مخالفة» وعكس الندي» واقتضاء على إشارة» وإياء ومفهوم, 
قال الآمدي: وإيهاء على مفهوم؛ وقال بعض أصحابنا: التنبيه كنص أو أقوى”*". 

وتخصيص عام على تأويل خاص لكثرته» وخاص ولو من وجه فكذا ما قرب 
0 

وعام لم يخصّصء أو قل م تخصيصه على عكسه. ومقيّد ومطلق كعام وخاص» 
وعام شرطي 5 ١مَنْ)ء‏ واما» على غيره؛ ورجح الهندي النكرة المنفية» وظاهر كلام 


أبي المعالي سواءء ويرجح جمع واسمه معرفان ب «اللام» و(مَن» و«ما» على الجنس 


.)١9910/-١697 /5( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 
.)15917/ /5( راجع: المرجع السابق‎ )١( 

(*) راجع: المرجع السابق (5/ /1598-1991). 
(4) راجع: المرجع السابق (5/ .)١159/‏ 

(5) راجع: المرجع السابق (5/ .)١1599‏ 


0 تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
باللام» وقيل: يُرجّح مُتَكّر على [0// أ] مُعرّف. قال البيضاوي وغيره: وفصيح لا 
أفصح. ولم يذكره الأكثر ”"". 

المدلول: أحمد. وأصحابه. والكرّخيء والرازي» وغيرهم: يرجح حظر على إباحة» 
وابن حمدان: عكس. والغزالي وغيره: سواء. وعلى كراهة» وندب» ووجوبء وندب 
على إباحة»؛ ووجوب وكراهة على ندب» ومثبت على نافٍ عند أحمد» والشافعي؛ 
وأصحابهاء وقوه وفى الكفاية» وأبو الحسين: سواءء والمراد ما قاله الفخرء 
والطُُوني: إن استند النفي إلى علم بالعدم» وفي الخلاف» والانتصارء والآمدي: 
العفي, وقيل: إن وافق تفيًا أصليّاء وكذا العلنان7). 

وناقل”"' عن الأصلء وعند الرازيء والبيضاويء والطوفي: المقرّر. 

ودار عن وني الكفاية» والواضحء وابن البناء وقال: هو المذهب المثبت». وفي 
العُدّ: سواء» كالغزالي» والموفق» وموجب عتق وطلاق» وقيل: نافيه|”؟'» وظاهر 
ارو ةف ا ا 


و عماء : 8 ع 000 
وفي تكليفي ووضعي ثالثها سواءء, في ظاهر كلامهم”' 5 


وأخف على أثقل» وعكس القاضيء وظاهر الروضة سواء”". 


.)156١-١599 /5( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(؟) راجع: المرجع السابق (5/ .)15:6-١15٠٠١‏ 

(؟) في هامش الأصل: (اختاره الطوفي في شرحه). 

(5) وضع الناسخ علامة فوق لفظة (نافيه|)» وكتب جملة في ال هامشء لكنها ممسوحة في المخطوطة فلم 
نستطع قراءتها. 

() راجع: أصول ابن مفلح (5/ مل و١5‏ ). 

(5) راجع: أصول ابن مفلح (5/ .)١509‏ 

(1) راجع: المرجع السابق (5/ .)١1509‏ 


تحرير المفقول وتهذيب علم الأصول 7 


الخارج: يرجح ما وافق دليلا آخر» فيِقَدّم الخبر على الأقيسة» وقيل: لاء إن تعدد 
أصلهاء وإلا فمتحدة. 

فإن تعارض قرآن وسئة وأمكن بناء كل منهما على الآخرء كخنزير الماء» قُدِّم ظاهر 
السنة في ظاهر كلامه. ويحتمل عكسه. وبنى القاضي عليها خبرين مع أحدهما ظاهر 
قرآن» والآخر ظاهر سنة» وذكر الفخر فيه روايتين» وكذا ابن عقيل» وبنى الأولى 


00( 
عليها . 
وبعمل أهل المدينة عند أحمد» والشافعية» وأبى الممَطَّابء وخالف القاضي؛ وابن 
عقيل» والفخر» والمجد» نا 


ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع» والجرجان» 
وأبو الخطاب: [10/ ب] بها أقام به الصحابة إلى ظهور البدع”". 

وبعمل الخلفاء الأربعة عند أحجمد. وأصحابه. وقيل: وبأبي بكر وعمر» وقيل: 
ويأحدهماء وعنه: والصحابة» وعنه: ١‏ لماه وقال الآمدي. وابن حمدان: أو بعض 
الأمة» أو أعلم, أو أكثر في الأص-'*) 

وإن كانا مؤوَّلين ودليل أحدهما أرجح قُدَّم؛ ويُقَدّم ما عُلّل أو رجحت علته'”". 

وعام ورد على سبب خاص في السبب» والعام عليه في غيره» ومثله الخطّاب 
شفاهًا مع العام ويقدم ما لم يقبل نسحًاء أو أقرب إلى الاحتياط» ولا يستلزم نقض 
)١(‏ راجع: المرجع السابق (/ ٠559ل).‏ 
(؟) راجع: المرجع السابق (5/ .)151١‏ 
(؟) راجع: المرجع السابق (5/ .)1517-151١‏ 


(5) راجع: المرجع السابق (5/ .)١51١17‏ 
(5) راجع: أصول ابن مفلح (5 / 07). 


5 تحربر المنقول وتهذيب علم الأصول 
صحابي خبراء كقهقهة في صلاة» قال ابن عَقيل» وابن البناء: أو إصابته يَكِهِ ظاهرًا 
وباطئاء كامتناعه من الصلاة» حتى قال علِثٌ: «هما عكَ»7 » وأنه ابتداء ضمان”). 


وقال القاضى» وابن عقيل» وجمع: وعام عمل به وعكس الآمدي”". 


والعام بأنه أَمَسّ بالمقصود. وما فسّره راو بفعله أو قوله؛ أو ذكر سببه. أو أحسن 
سياقاء وبقرائن تأخره؛ كتأخير إسلام؛ أو تاريخ وق كا 

المعقولان: قياسان أو استدلالان» فالأول يعود إلى أصله وفرعه ومدلوله وأمر 
خارج”". 

الأصل: بقطع حكمه؛ وبقوة دليله» وبأنه لم ينسخ, وعلى سَئن القياس» وبدليل 
خاص بتعليله» وقدم الأرمويء والبيضاوي بالنص فالإجماع» وبالقطع بالعلة أو 
دليلها» أو بظن غالب فيهماء وسبر فمناسبة فدوران» وقدم البيضاوي المناسبة فالدوران 


فالسبر» وقيل: الدوران فالمناسبء وبالقطع بنفي الفارق» أو ظن غالب» ووصف 


)١(‏ يشير المصنف إلى حديث امتناع النبي يَكِِ عن الصلاة على المدين بدينارين» حتى تكفل بهما علي بن 
أبي طالبء فتقدم النبي يك فصلل عليه؛ والحديث أخرجه الدارقطني في سننه (7/ 7) من حديث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ورواه البيهقي (5/ */ا) من حديث أبي سعيد الخدري» وذكره 
المنذريفي الترغيب والترهيب (؟/ 77/7)» ط. دار الكتب العلمية- بيروت سنة /511 ١ه‏ 
وسكت عنه» وذكره ابن حجر في التلخيص الخحبير (7/ 7 ؛» وقال: رواه الدارقطني والبيهقي من 
طرق بأسانيد ضعيفة. والحديث مروي أيضًا عن جابر بن عبدالله عند أبي داود والنسائي وغيرهماء 
وفيه القائل «هما علَّ» هو أبو قتادة الأنصاري, وليس عليًا. 

(1) راجع: أصول ابن مفلح (5/ .)١1515-١711‏ 

(؟) راجع: المرجع السابق (5/ .)١715‏ 

(5) راجع: المرجع السايق (5/ .)١1516-1١51١5‏ 

(5) راجع: المرجع السابق (5/ ١516‏ ). 


تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 


مه*؟ 


حقيقي وثبوت وباعث على غيرها» ورجح أبو الخطاب» والسمعاني» والشيرازي 
الحكمية» وسوّى الشيخ بلقني وتسكنية وقركية 1/3 ]رسكني . 

وظاهرة ومنضبطة ومطردة ومنعكسة ومتعدية وأكثر تعدية على غيرهاء وقَدَّم 
الأنناة القاضرة والاقلاق والتتمعان»:والقخرة والظلوق: سواء””". 

وإن تقابلت علتان في أصل ف كَل أوصافها أولى» وقال الفخر: سواء» وإن كانتا 
من أصلين ف| كثر أوصافها أولى» وقال أكثر الشافعية: القليلة» وأبو الخطاب» 
والحنفية» وغيرهم: سواءء وبناهما الطوفي على المتعدية والقاصرة» وقدّم الآمدي وغيره» 
وفي الواضح: المتحدة وقليلة الأوصاف أولى» وإذا صحتا فا كثر فروعها أو استويا 
سواءء واعتبر قوم لصحتها تساوي الفروع؛ والبيضاوي: العدمي للعدمي”". 

وأعمهماء قاله في الكفاية» والتمهيد» وجمع» وخالف في العُدّة والحنفية» وغيرهم» 
2 


كعمومين 
ومطردة فقظة اغلن ستعكية قلا : 


وقال الطوفي: تقدّم اللزفة نع حسفي والشكنة نار الا 


ومناسبة على شبهية» والمقاصد الضرورية الخمسة على غيرهاء وَمَكَمّلها على الحاجية» 
وهى على التحسينية» وحفظ الدين على الأربعة» وقيل: الأربعة» ثم مصلحة النفس» 


.)١171117/-١518 /5( راجع: أصول ابن مفلح‎ )١( 
.)١1114 /5( راجع: المرجع السابق‎ )١( 

(") راجع: المرجع السابق (5/ .)١1519-١1514‏ 
(5) راجع: المرجع السابق (5/ .)١157١‏ 

(6) راجع: المرجع السابق. 

() راجع: أصول ابن مفلح (5/ .)١1571١-1١71٠١‏ 


م تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
فالنسب. فالعقلء فالمال0". 
وما موجب نقض علته مانع» أو فوات شرط على ما موجبه ضعيف. وما موجب 
نقضها محققا على محتمل» وبانتفاء مزاحمها في أصلهاء وبرجحانها عليه» والمقتضية 
زوق 


للثبوت عند القاضى» وأصحابه. والموفق. وعند الآمدي وغيره: النافية 


وفي التمهيد: في المقتضية لنفي حد. وثبوته احتمالات المثبتة» كعبدالجبار. وفي 
الكفاية: هو أشبه بأصلناء والنافية كالبصري» [7// ب] وسواءء كالحلواني» 
وبعض الشافعية» وظاهر اختيار الموفق9". 

وبقوة المناسبة» والعامة للمكلفين على الخاصة؛ وني الواضح: يستدل بكل من علتين 
مستقلتين» وقدم الكرخى. وأكثر الشافعية: 0 

وما أصلها من جنس فرعهاء والموجبة للحرية عند القاضي وغيره؛ وقيل: عكسه. 


والحاظرة أولى عند القاضي. وأبي المخطاب» وابن عقيل» والكرخيء. وقيل: سواء» 


كظاهر الروضة. 
ومالم بخص أصلهاء ذكره أبو الحَطَّاب» وابن عَقِيلء كالطعم على الكيل عند من يجيز 
التفاضل في القليل”2. 


.)15575-65١ /5( راجع: المرجع السابق‎ )١( 
.)1571-17151 /5( (؟) راجع: المرجع السابق‎ 
.)151756-١15515 /5( راجع: المرجع السابق‎ )1( 
.)١155 5 /5( راجع: المرجع السابق‎ )5( 

(6) راجع: المرجع السابق. 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (5/ .)١1570‏ 
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وما وجد حكمها معها على ما قبلهاء وما وصفت بموجود في الحال على ما يجوز 
وجوده في الثاني» وما عمَّت معلوها على ما خصته؛ ومفسّرة على مجملة عند أصحابنا 
عا 

والفرع: يقوي الظن بالمشاركة في الأخص. والبعد عن الخلاف فيقدم عين الحكم 
وعين العلة على الثلاثة» وعين أحدهما على الجنسين» وعين العلة على عين الحكم, 
وبالقطع بها فيه وبتأخر الفرع؛ وبثبوته بنصٌ جملةٌ””". 

المدلول وأمر خارج: نظير ما سبق في المنقولين" ". 


وترجح علة وافقها قول صحابيء ذكره ابن عَقِيل» وأبو الحَطّابء وقال: من لم 


يجعله حجة يرجح به. 

قال أبو الطّيب: أو مرسلء وفي العدة: لا يُرَجَّح بها لا يثبت به حكمء والقولان 
لا 0 

المنقول والقياس: يرجح خاص دلَّ بنطقه» وإلا فمنه ضعيف وقوي ومتوسطء 
فالترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر””. 

فائدة: 


يقع الترجيح بين حدود سمعية /1/1١1‏ أ] ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية» 


فير جح بكونه صريحاء وأعرفء وذاتيّاه فحقيقي تام فناقص» فرسمي كذلك» فلفظي» 


.) 1575-06 /14( راجع: المرجع السابق‎ )١( 
.)١551/ /5( انظر: المرجع السابق‎ )1( 

(*) انظر: المرجع السابق. 

(4) انظر: المرجع السابق (4/ .)١178‏ 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (5/ .)١579‏ 


م تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 

تأعدة 00 

وبموافقة نقل سمعيء أو لغويء أو قربه منهماء أو عمل المديئة» أو الخلفاء» أو 
عالم» وبكون طريق تحصيله أسهلء أو أظهرء وبتقرير حكم حظرء أو نفي؛ أو درء 
حدّء أو تيوت عتق» أو.طلاق وتو . 

والمرجحات لا تنحصرء فمتى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحيء عام أو 
خاصء أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية» وأفاد زيادة ظن رجح به والله أعله””. 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين» وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليً) كثيرًا دائًا إلى يوم الدين» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

ووافق الفراغ من تعليق هذه النسخة المباركة في صبيحة نهار الجمعة المبارك؛» 
العشرين من شهر صفر الأغر من شهور عام ستة وثمانين وثمانمائة» أخر الله تعالى 
ختامها عنه وكرمه؛ على يد الفقير إلى رحمة ربه الكريم العلي: محمد بن محمد بن محمد 
ابن عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر الجعفري المقدسي الحنبلي» غفر الله تعالى له 
ولوالديه ولشايخه وللمسلمين. 

وكتبت هذه النسخة من نسخة كتبت من أصل المصنفء تغمده الله تعالى ب رحمته» 
وقابلها كاتبه على المصنف مرارّاء آخرها في حادي عشر شهر رجب الفرد سنة أربع 
وثمانين وثماناثة» وهي المعتمدة, ولله الحمد والشكر على كل حالء والحمد لله وحله. 


ع 


() راجع: المرجع السابق (5/ 1570-1579). 
(©) كتب الناسخ بجوارها في ال هامش: (بلغ مقابلة على أصل المنقول منه فصح ولله الحمد). 
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3 ب] الحمد لله رب العالمين. 

أسماء أصحاب الإمام أحمد- رحمه الله» ورضي عنه- الذين ذُكروا في هذا الكتاب 
المبارك إن شاء الله تعالى» أعني الذي في أصول الفقه. وأساء كتبهم التي ذَُكِرَثْ فيه. 
وأسماء كتب غير الأصحاب من أتباع الأئمة الأربعة» رضي الله عنهم أجمعين التي 
اطلعتٌ عليها ونقلت منها: 
وابن بشار: محمد بن بشارء والبربهاري: الحسن بن علي» وأبو بكر بن أبي داود صاحب 
السئن» وأبو بكر الأنباري» وأبو بكر عبدالعزيز بن جعفر غلام الخلال» والخرقي: 
عمر بن الحسين» وابن شاقلا: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان» وأبو حفص عمر 
بن إبراهيم» وابن ا الحسن بن شهاب» وابن ل عبيدالله بن محمد بن 
محمدء العكبريون. وابن حامد: الحسن» وأبو جعفر البرمكي”" وابن أبي موسى: 


محمد بن محمد بن أبي موسى الحاشميء وأبو الحسن عبدالعزيز بن أسد بن الحارث» 


(1) هو: أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العكبري. من العلماء العارفين بالفقه 
والأدب والإقراء والحديث والشعرء لازم أبا عبدالله بن بطة إلى حين وفاته كان ناسحًا يسترزق من 
الوراقة» ولد بعكبرا سنة (70ه)» وتوفي بها سنة (57 ه). راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (؟/ 
814-145 1 ). 

(؟) هو: أبو عبدالله» عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري. المعروف بابن بطة» من كبار فقهاء 
الحنابلة» له: المناسك» وإبطال الحيل» وإيجاب الصداق بالخلوة» وجوابات مسائل البرمكىي» 
وغيرها. توفي بها سنة (/741ه). راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (؟/ 54 -١‏ 197). 

(6) لم نجد أبا جعفر البرمكي هذا في كتب طبقات الحنابلة» ويبدو لنا أن المقصود هو أبو حفص 
البرمكيء وهو الذي نقل عنه المرداوي هناء وتقدمت ترجمته ص(58١).‏ 


كك تحربر المنقول وتهذيب علم الأصول 
وأبو محمد رزق الله بن عبدالوهابء التميميان» وأبو الحسن الخرزيء والقاضي أبو يعلى: 
محمد بن محمد بن الفراء» وابن منده» والقاضي يعقوب بن إبراهيم» وأبو الفرج 
المقدمي: عبدالواحد بن محمد بن علي» وأبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن» 
وابن عقيل: علي بن عقيل» وابن الزاغوني: علي بن عبيد الله بن نصره وابن البنا: علي'") 
ابن البناء والحلواني: عبدالرحمن بن عبدالله بن الحسين""» والقاضي أبو الحسين: 
محمد بن محمد بن محمد بن الفراء' '"» وابن الخشاب. وابن المنّي» وأبو البقاء عبدالله 
ابن الحسينء وابن هبيرة: يحبى بن محمد بن هبيرة» وابن الجوزي: عبدال رحمن [8// أ] 
ابن علي بن محمد بن علي الجوزي» وولده أبو محمد. وأبو المحاسن يوسف الجوزي» 
وهو المراد بقولنا: الجوزي» والسامُردّي: محمد بن عبدالله بن الحسينء والموقق: 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة» وفخر الدين: محمد ابن الخضر بن عبدالله بن 


تيمية”*» والفخر: أبو محمد إسماعيل بن علي البغدادي؛ والمجد: عبدالسلام بن 


)١(‏ المعروف أن ابن البنا اسمه الحسن بن أحمد. وكنيته أبو علي» وقد تقدمت ترجمته ص(04). 

() المعروف أن الملقب بالحلواني من الحنابلة هو: أبو الفتح محمد بن علي بن محمد بن عثمان (المتوفى سنة 
0م) وقد سبقت ترجمته ص(١4))‏ وانظر: المدخل لابن بدران ص(18 5))» وكذلك ابنه 
عبدال رحمن بن أب الفتح محمد (المتوفى سنة 57 0ه)» أما عبدال رحمن بن عبدالله بن الحسين هذا فلم 

ْ نجده! 

(7) القاضي أبو الحسين اسمه محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء» وقد سبقت ترجمته ص(10١)»‏ أما 
محمد بن محمد بن محمد بن الحسين فهو أبو يعلى الصغير» وقد سبقت ترجمته أيضًا ص(186١).‏ 

(5) هو: فخر الدين» أبو عبدالله» محمد بن الخضر بن عبدالله بن تيمية الحراني الحنبلي» الفقيه المفسر 
الخطيب الواعظ؛ ولد سنة (؟57 0ه)» وتوفي سنة (51717ه). له: التفسير الكبير» وله ثلاثة كتب في 
المذهب على طريقة البسيط والوسيط والوجيز للغزالي» أكبرها: تخليص المطلب في تلخيص المذهب» 
وأوسطها: ترغيب القاصد في تقريب المقاصد» وأصغرها: بلغة الساغب وبغير الراغبء وله شرح 
على الهداية. راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (؟/ »)377-101١‏ المقصد الأرشد (؟/ 405- 
4» وانظر: المذهب الحنبلي للتركي (؟/ 57-157 1). 
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عبدالله بن أب القاسم بن تيمية» وولده عبدالحليم'''. وحفيده الشيخ تقي الدين 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» وهو المراد بقولنا: الشيخ» وابن حمدان: 
أحمد بن حمدان» والطوفي: سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم» وابن مفلح: محمد 
ابن مفلح المقدسي» وابن قاضي الجبل: أحمد بن الحسن من أولاد الشيخ أبي عمرء 
وغيرُهمء ولكل واحد من هؤلاء في أصول الفقه الكتاب أو الكتابان» أو أكثر» والله 
أعلم. وابن الصيرني الحراني. 

وأما أسماء كتبهم التي نقلثٌ منها وعنها: ف «الكفاية»» و«المعتمد)»» و«العدة في 
الأصول». و«الخلاف»» و«المجرد». و«إبطال التأويلات»» وكتاب «الروايتين»» 
و«المختصر»ء كل ذلك للقاضي أبي يعلى» و«التمهيد في الأصول» مجلد كبيرء 
و«الانتصار» لأبي الخنطاب» و«الواضح في الأصول» ثلاث مجلدات» و«الإرشاد في 
أصول الدين»» و«المنثور»» و«المناظرات»» و«الفنون»» و«الفصول في الفقه» لابن 
عقيل» قال المجد في «المسودة»: «لله در الواضح لابن عقيل من كتاب؛ ما أغزر 
فوائده» وأكثر فرائده» وأربى مسائله» وأزيد فضائله» من نقل مذهب, وتحرير 
[// ب] حقيقة مسألة» وتحقيق ذلك» انتهى. 


و«الروضة في الأصول». و«المغني في الفقه» للشيخ موفق الدين» و«المسودة» لبني 


تيمية» وهم: الشيخ حل الدين» وولده الشيخ عبدالحليم» وحفيده الشيخ تقي الدين» 
وهو مرادي بقولي في المتن: «الشيخ». و«مختصر الروضة» و«شرحه» ثلاث مجلدات 


)١(‏ هو: أبو محمد. وقيل: أبو المحاسنء عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني» أحد علماء الحنابلة» ووالد 
شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» ولد بحران سنة (/551ه). وتفقه وبرع في الفقه. ودرّس 
وأفتى وخطب ووعظ. توفي سنة (17ه). راجع ترجمته في: النجوم الزاهرة (1/ ارك ريه 
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للطوفي» و«شرحه' أيضًا لعلاء الدين الكناني العسقلاني'"2» مجلدء و«المقنع في 
الأصو ل4؛ و«الرعاية في الفقه». و«آداب المفتي». و«نهاية المبتدئين في أصول الدين» 
لابن حمدان» و«الإيضاح في الجدل» للشيخ أبي محمد يوسف بن الجوزيء وهو المراد 
بقولي في المتن: «الجوزي»» ومجلد كبير في الأصول للشيخ شمس الدين ابن مفلح» وهو 
أصل كتابنا هذا؛ فإن غالب استمدادنا منه» ومجلد كبير جليل في الأصول لابن قاضي 
الجبل الحنبلي» و«الإرشاد في الفقه» لابن أبي موسىء و«المبهج في الفقه». و«التبصرة في 
أصول الدين» لأبي الفرج المقدسي, و«الواضح في الفقه» لابن الزاغوني» و«التلخيص»» 
و«الترغيب»» و«البلغة 5 الفقه» للشيخ فخر الدين ابن تيمية» و«الروضة قْ الفقه» لا 
نعلم مصنفهاء و«الحاوي في الفقه» للشيخ عبدال رمن بن عمر بن أبي القاسم'”'' مدرس 
المستنصرية» ثلاث مجلدات» و«مختصر المقنع» في الأصولء و«شرحه) لأبي عبدالله محمد 
ابن أحمد الحراني”"» وكتاب في الأصول للشيخ صفي الدين عبدالمؤمن”© » و«التذكرة 


() هو: علاء الدين» علي بن محمد بن علي بن عبدالله بن أبي الفتح بن هاشم الكناني العسقلاني الحنبلي» 
ولي قضاء دمشق بعد موت ابن قاضي الجحبل» وكان فاضلًا متواضعًا دينًا عفيفًاه وكان أعرج. توفي 
سنة (1/الاه). راجع ترجمته في: شذرات الذهب (”/ 57 7). 

(؟) هو: نور الدين» أبو طالب» عبدالرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي بن عثمان البصري الضرير» 
الفقيه الحنبلي» نزيل بغداد» ولد سنة (5 77ه)» وكف بصره وهو صغير» وكان بارعًا في الفقه. له 
معرفة بالحديث والتفسير. توفي سنة (184ه). له تصانيف عديدة منها: "جامع العلوم في تفسير 
كتاب الله الحي القيوم»» و«الحاوي في الفقه). و«الكافي في شرح الخرقي»»؛ و«الواضح في شرح 
الخرقي» أيضًا وغير ذلك. راجع ترجمته في: شذرات الذهب (/ 8107-87 *7). 

() هو: بدر الدين» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالله الحراني» نزيل مصرء المعروف بابن الحبال» 
الحنبلي القاضيء تفقه بابن حمدان» وبرع وأفتى. توفي سنة (44/اه)ء له: شرح الخرقي» وهو مختصر 
جِدَاء والفنون» وغيرهما. راجع ترجمته في: الدرر الكامنة (5/ 24). المقصد الأرشد (؟/ 51"), 
شذرات الذهب (”/ /ا6١).‏ 


(5) هو: صفى الدين» أبو الفضلء عبدالمؤمن بن عبدالحق بن عبدالله القطيعي البغداديء الفقيه الفرضى - 
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قْ الأصول» لابن الحافظ عبدالغني7"', وكتاب في الأصول للشيخ علاء الدين بن 
اللحام البعلي''"» والمخرقي. 

[7/4/ أ] وأما أسماء الكتب التى لغير الأصحاب التى اطلعثٌ عليها ونقلتٌ منها: 
ف «المحصول». و«منتخبه), و«المعالم) للفخر الرازي» و«الإحكام)؛ و«متتهى السول 
والأمل» للسيف الآمديء و«المنهاج» للبيضاويء واشرحه) للإسنوي7", واشرحه) 


> المتفنن. ولد سنة (504ه)»؛ وكان من فضلاء الحنابلة. توفي سنة (9”الاه)» له: اشرح المحرر؟» 
واخغتصر في الفرائفض». و«إدراك العناية في اختصار الهداية»» واتحقيق الأمل في الأصول والجدل»؛ 
وغيرها. راجع ترجمته في: المقصد الأرشد (7/ )2١718-١5137‏ البدر الطالع /١(‏ 506-1405). 

/١( كتاب «التذكرة» هذا ذكره ابن بدران في «المدخل» ص(5750)» وقد ذكر محققو كتاب «التحبير»‎ )١( 
نقلا عن محقق «التذكرة» أن هذا الكتاب لأحد أحفاد الحافظ عبدالغني- وليس لأيٍّ من‎ )١ 
أولاده- وهو بدر الدين الحسن بن أحمد بن الحسن بن عبدالله بن عبدالغني المقدمي (المتوفى سنة‎ 
والسحب الوابلة ص(١9١). وقد حققه‎ :)717-1715 /١( “الالاه)ء وترجمته في المقصد الأرشد‎ 
شهاب الله مهادر في رسالته للماجستير بالجامعة الإسلامية» ى| ذكروا.‎ 

(؟) هو: علاء الدين» أبو الحسن؛ علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي الحنبلي» المعروف بابن اللحام» 
ولد سنة (57/اه)» وأخذ عن ابن رجب الحنبلي ولازمه» وكان شيخ الحنابلة في وقته. توفي سنة 
(٠8ه).‏ له: «القواعد والفوائد الأصولية»؛ و«المختصر في أصول الفقه)» و«اختيارات شيخ 
الإسلام ابن تيمية»؛ و«تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية». راجع ترجمته في: المقصد الأرشد (؟/ 
731 ). شذرات الذهب (5/ .)07"١‏ 

(5) هو: جمال الدين» أبو محمد» عبدالرحيم بن الحسن بن علي القرشي الأمويء الإسنوي المصري 
الشافعي» الفقيه الأصولي, المفسر النحويء ولد بإسنا في صعيد مصر سنة (5 1٠‏ ه)» وقدم القاهرة» 
وسمع الحديث واشتغل بأنواع العلوم؛ ومن أشهر مؤلفاته: «التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول»». و«الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية»» و«طبقات 
الشافعية». توفي سنة (11/7ه). راجع ترجمته في: شذرات الذهب (/ *230575-777)» الفتح المبين 
(؟/ 85 1). 
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رز ١‏ السسسسل ل 77777777 
لاى٠ ١‏ اوه ) للخ 7 ووه ) لل ا 17 نو ( 
بن الملقن ؛ وااشرحه) للخنجي » والاشسرحه صفهاني » و(اسرحه 
للجاربروي7 و(اشرحه» للعو 0 ولاشرحه» للتاج السبكىء. مجلدان» 
و«مختصر ابن الحاجب»» و«شرحه» للقطب الجا و«(شرحه» للأصفهاني. 


)١(‏ هو: سراج الدين» أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الأندلسي المصري الشافعيء المعروف 
بابن الملقن» ولد سنة (71/اه)» وكان محدثًا حافظًا فقيهًا متفننًا بارعًا ذكيًا. توفي سنة (5 ١٠8ه).‏ له: 
شرح المنهاج. والتنبيه» والحاوي. والأشباه والنظائر» وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية 
(48-17/5). 

(1) ذكر هذا الشرح صاحب كشف الظنون (؟/ © والخنجي هو: زين الدين» علي بن روزبهان 
ابن محمد الخنجيء جمع بين المشروع والمعقولء وولي القضاء. توفي سنة (/01/اه). له: «المعتبر في 
شرح المختصر لابن الحاجب»» و«النهاية في شرح الغاية»؛ «شرح المنهاج للبيضاوي'؛ وغيرها. 
راجع ترجمته في: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (1/ 45- 40). 

(؟) هو: شمس الدين» محمود بن عبدالرحمن بن أحمد الأصفهاني الشافعي, الإمام العلامة الأصولي 
البارع» ولد بأصفهان سنة (515ه) ورحل إلى تبريز والحجاز والشام ومصرء وتوفي بها سنة 
(51/اه). له: شرح مختصر ابن الحاجب. وشرح المنهاج للبيضاويء وغيرهما. راجع ترجمته في: 
طبقات الشافعية (7/ ١/ا-‏ 1/7)» شذرات الذهب ("/ 150). 

(5) هو: فخر الدين» أحمد بن الحسن بن يوسف الجاربردي الشافعي» نزيل تبريزء وأحد شيوخ العلم 
بهاء أخذ عن القاضي البيضاوي. توفي سنة (57/اه). له: قرع لساري التعيدو رو ان عكل 
كشاف الزمخشري. وله شرح على المنهاج للبيضاوي. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى 
(9/ 4-8)»: طبقات الشافعية (/ »)١١-١١‏ شذرات الذهب (”7/ .)١548‏ 

(0) هو: بدر الدين» محمد بن أسعد التستري, كان فقيهًا إمامًا مطلعًا على كثير من المصنفات. ووضع 
عليها تعاليق» لكن عبارته قلقة ركيكة» ى] ذكر الإسنوي. منها: شرح ابن الحاجبء وشرح منهاج 
البيضاوي, والطوالع والمطالع. توفي سنة (7٠/اه).‏ راجع ترجمته في: طبقات الشافعية (؟/ 17814- 
6)» شذرات الذهب (”/ 1 .)1١"-1١‏ 

(1) هو: قطب الدين» محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي الشيرازي الشافعي» ولد سنة (575ه). 
وبرع في الشرعيات والعقليات واللغة. توفي سنة (١٠/اه).‏ له: شرح مختصر ابن الحاجب. وشرح 
مفتاح السكاكي. وشرح الكليات. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية (؟/ /778-111). 
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و(شرحه» للقاضى عضد لذب 37 و(اشرحه) 0 المطهر الرافنض 0 والجمع 
الجوامع») لسبكى» و«شرحه» للزركشي”" و«شرحه) لابن العا اق ااشرحه) 


لاقف ةف وو فو ف ووو ووو وو ووو ووو ع ووو لعو و ووو و ووو ووو و ووو ووو و ووو وو يوون و و6666 


)١(‏ هو: عضد الدين» عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار الإيجي الشيرازي» الإمام المبرز في العقليات» 
وقاضي قضاة الشرق» وشيخ العلماء» ولد سنة (٠/1ه)»‏ وتوفي مسجونًا سنة (55/اه)؛ وقال 
الإسنوي في طبقاته: توفي سنة (01/اه). له: اشرح مختصر ابن الحاجب»». و«المواقف في علم 
الكلام»» و«الفوائد الغيائية في المعاني والبيان». راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى /١٠١(‏ 
57-55)» طبقات الشافعية (”/ .)19-١1/‏ 

(1) هو: جمال الدين الحسن (أو: الحسين) بن يوسف بن علي بن المطهر الرافضي الشيعيء المعروف 
بالحلي؛ ولد سنة (/55ه)» ولازم النصير الطوسي مدة» واشتغل بالعلوم العقلية. توفي سنة 
(15/اه). له: منتهى المطلب» وشرح مختصر ابن الحاجبء وله كتاب في الإمامة» رد عليه فيه ابن 
تيمية. راجع ترجمته في: الدرر الكامنة (”/ 184). 

() هو: بدر الدين» أبو عبدالله. محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي المصري الشافعيء الإمام الفقيه 
الأصولي» أحد أعلام المصنفين» ولد سنة (55/اه)ء وتوفي سنة (45/اه). له: «البحر المحيط» في 
الأصولء و«النثور في القواعد»» و«البرهان في علوم القرآن»» و«خادم الشرح والروضة»» واشرح 
جمع الجوامع». راجع ترجمته في: طبقات الشافعية (”/ :.)١58-1١51/‏ شذرات الذهب (؟/ 
تاوف ؟ 

(4) هو: أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين, الكردي الأصلء المهراني» القاهري؛ الشافعي» ويعرف بابن 
العراقي» قاضي الديار المصرية» فقيه أصولي محدث أديب» مشارك في بعض العلوم. ولد بالقاهرة في 
ذي الحجة سنة (1/77ه)» وتوفي سنة (8757ه). من مؤلفاته: «الأطراف بأوهام الأطراف» للمزي» 
و«شرح جمع الجوامع» للسبكي في أصول الفقه» و«اشرح البهجة الوردية» في فروع الفقه الشافعي؛ 
وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية (54/ .)85-/٠‏ 

(0) هو: جلال الدين» محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحليٍ المصري الشافعيء الإمام الفقيه المفسر 
الأصولي» ولد سنة (١1/91ه)»‏ وبرع في الفنون فقهًا وكلامًا وأصولًا ونحوًا ومنطقًا وغيرها. توني 
سنة (8754ه). له: شرح منهاج الطالبين للنووي» وشرح الشمسية في المنطق» وشرح جمع الجوامع» 
ونصف تفسير الجلالين المشهورء وغيرها. راجع ترجمته في: شذرات الذهب (4/ ااا ع لمر 


ل 
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واشرحهة[للكوراق]!:وة[خواقي ]""العضدا للابيدرى؟") وتحواشييةة 
ماران" فظوي البز ماري "اتسين" ةلدان كسا 


و«الورقات» لإمام الحرمين. واشرحها» لابن الفركاح”", و«شرحها» أيضًا 


)١(‏ يوجد مكانها بياض بالأصلء وما أثبتناه من التحبير /١1(‏ 059 والكوراني هو: أحمد بن إسماعيل بن 
عثمان التبريزي الكوراني القاهري» ولد سنة 8١7(‏ ه)» وتوفي سنة (891 ه). راجع ترجمته في: 
كشف الظنون /١(‏ 2007» الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثانية لطاش كبرى زاده ص -0١(‏ 
65 ط. دار الكتاب العربي- بيروت سنة 11968١ه.‏ 

(؟) يوجد هنا بياض بالأصلء وما أثبتناه من التحبير /١(‏ 79)» وهو الصواب» ووقعت في طبعة 
د/ دكوري ص(70): (شرح العضد)» وهو خطأ. 

(؟) ذكر صاحب كشف الظنون (7/ 1801) أن هناك حاشية على شرح العضد لسيف الدين أحمد 
الأمهريء ول نجد له ترجمة. 

(4) هو: سعد الدين» مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني المروي الخراساني الحنفيء الإمام الفقيه 
المتكلم الأديب البارع» ولد سنة (7١/1ه)»‏ وأخذ عن القطب الشيرازي والعضد الإيجي. توفي سنة 
(4م. له: «المقاصد في علم الكلام»» و«التلويح في كشف حقائق التنقيح»؛ و«حاشية على 
العضد'؛ وغيرها. راجع ترجمته في: شذرات الذهب (7/ 03377-7319» البدر الطالع (؟/ 8:7 
)م 

(4) هو: شمس الدين» محمد بن عبدالدائم بن موسى البِرُماوي المصري الشافعي» ولد سنة (77/اه) 
وأخذ عن السراج البلقيني» وابن الملقن وغيرهماء وتنقل بين مصر والشام؛ وتوفي بالقدس سنة 
(١81ه).‏ له: شرح العمدة» وألفية في الأصول» وشرحها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية (5/ 
1# 0), 

(5) غير واضحة بالأصل» لكن سياق الكلام يدل عليهاء وهو الصوابء وانظر أيضًا: التحبير /١(‏ 
09). 

(0) هو: تاج الدين» عبدالرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري المصري الدمشقيء المعروف بالفركاح» 
ولد سنة (5 77ه)» كان متبحرًا وله يد في النظم والتشرء وانتهت إليه رئاسة المذهب. توفي سنة 
(140ه). له شرح على الورقاتء وتعليقة على الوجيزء والفتاوى» والتاريخ» وغيرها. راجع ترجمته 
في: طبقات الشافعية (؟/ “/11--19/5). 
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لكين ]! "حالسو فرع ”7 شعي لأسي "ناولالا ع 
«الوافف)7") شرحه. و«التنقيح) للقرافي» و«(شرحه) لىى واشرح المحصول) لى 
واشرحه) للأصفهاني» و«التوقيف على المعالم)ء و«المستصفى». و«شفاء الغليل» 
للغزالي» و«الحاصل» للأرمويء و«اللمع» لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي» وهو 
المراد بقولي: «الشيرازي»» واشرح المحصّل) للكاتبي”", و(نهاية الوصول إلى علم 


.)7١ /١( يوجد مكانها بياض بالأصلء وما أثبتناه من التحبير‎ )١( 

ء)ه1٠50( هو: فخر الإسلام» علي بن محمد بن الحسين البزدوي» أحد فقهاء الحنفية الكبار» ولد سنة‎ )١( 
وتوفي سنة (487ه). له: اللبسوطء وشرح الجامع الكبير» وشرح الجامع الصغير» وكتاب في‎ 
الأصول مشهور. راجع ترجمته في: الجواهر المضية ص(3717/7).‎ 

(*') يعني السرخسي» وقد سبقت ترجمته ص(95١).‏ 

(4) «المنار»: كتاب في أصول الفقه. لأبي البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي (المتوفى سنة 
٠ه‏ وقد اهتم به الحنفية شرحًا وتعليقًا. راجع ترجمة النسفي في: الجواهر المضية ص (71/0- 7171). 

(0) الأَحْسِيكَئِي (بفتح الألف. وسكون الخاء المعجمة» وكسر السين المهملة» وسكون الياء المنقوطة من 
تحتهاء وفتح الكاف. وفى آخرها الثاء المثلثة نسبة إلى أَحْسِيكَتُ» وهى من بلاد فرغانة) وفي الأصل: 
(الأخسيتكي)» وهو خطأء وانظر: طبقات الحنفية ص(١2771 ))7١‏ وهو: حسام الدين محمد بن 
محمد بن عمر الأخسيكثي الحنفي المتوفى سنة (4 55ه). له: المنتتخب في أصول المذهب». راجع 
ترجمته في: الجواهر المضية ص(٠١١١)»‏ وانظر: كشف الظنون (؟/ .)١1817‏ 

(6) «الواني»: كتاب شرح فيه مؤلفه: حسام الدين الحسين بن علي بن الحجاج السغناقي الحنفي (المتوى 
سنة ١1/1ه)‏ كتاب «المنتخب في أصول المذهب» للأخحسيكثي المتقدم. راجع ترجمته في: الجواهر 
المضية ص(؟١١7- ».)7١17‏ وانظر: كشف الظنون (7/ .)١185/‏ 

(0) هو: نجم الدين» أبو الحسنء علي بن عمر بن علي الكاتبي القزويني, الملقب ب «دّبيران» (بفتح الدال 
وكسر الباء وسكون الياء) العلامة المنطقي الحكيم» صاحب التصانيف. ولد سنة (١٠6ه)»‏ وتوفي 
سنة (57/0 ه). له: العين في المنطقء والرسالة الشمسية مختصرهاء وله جامع الدقائق» وحكمة 
العين» وله شرح المحصل للإمام فخر الدين الرازي» وشرح الملخص لفخر الدين أيضًاء وشرح 
كشف الأسرار للخونجيء وغيرها. راجع ترجمته في: فوات الوفيات للكتبي (1/ 07)) ط. مطبعة 
السعادة بالقاهرة سنة ١117١ه‏ بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. كشف الظنون /١(‏ 2586 
81141141 1). 
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الأصول» للصفى المهندي» أربع مجلدات» و«التحرير» لابن الام'', و«اشرح مختصر 
ابن الخاجت# أيضًا للسيد ركن الذيه 9 , 


[4// ب] وفي الكتاب: أبو عبدالله البصريء حنفى المذهب. قاله ابن عقيل في 
«الواضح»» وفي «المسودة»» وقاله ابن مفلح في «أصوله»» معتزلي. 

وأبو الحسين البصري”"» معتزلي, له «المعتمد». 

والعنبري: هو عبيدالله بن الحسن”*» قال بعض أصحابنا: إمام مشهورء وقال 
الآمدي: معتزلي. 


المعتزلة. وإليه تنسب النظامية» إحدى فرق المعتزلة» تنسب إليه عظائم» كإنكار 


الإجماع والقياس والخبر المتواتر وغيره؛ ما جعل به زنديقاء وسْمّيَ النظام؛ لأنه كان 


() هو: كمال الدين» محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد السيواسيى الإسكندري القاهري الحنفي. 
المعروف بابن الام الإمام العلامة» أحد أعلام الحنفية الكبار» ولد سنة (40/اه)» وتوفي سنة 
(871ه). من أشهر كتبه: «فتح القدير للعاجز الفقير» في الفقه الحنفي. و«التحرير» في الأصول. 

(؟) هو: ركن الدين» أبو محمد» الحسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني الإسترابادي الموصلي الشافعي» 
ولد سنة (150ه)» وكان من أبرز تلاميذ النصير الطومي. توفي سنة (0١/اه).‏ له: شرح مختصر ابن 
الحاجب» وشرح الحاجبية» وشرح الحاويء وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية (؟/ 16 
)2 

(") في هامش الأصل: (أبو الحسين البصري ينقل عن أب عبدالله البصريء فهو متقدم عليه). 
قضاء البصرة» وذكر الآمدي أنه كان معتزليًا. توفي سنة (74١ه).‏ راجع ترجمته في: تاريخ بغداد 
اك ا 
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ينظم الخرز في سوق البصرة» وقال بعض المعتزلة: لكونه كان ينظم الكلام» وسقط 
7000 4 
وهو سكران فهات» في بضع وعشرين ومائتين» [ 1 


والبَلَخِي: هو أبو القاسمء المعروف بِالكَعْبِيء من المعتزلة [ ]1 في 


أول الأخبار. 


سج بي 


)١(‏ يوجد هنا بياض بالأصل بمقدار ثلاث كلمات تقريبًا. 
(؟) يوجد هنا بياض بالأصل بمقدار كلمتين تقريبًا. 
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وبعد» فهذا آخر ما يسر الله عز وجل به من تحقيقنا لكتاب «تحرير المنقول وتهذيب 
علم الأصول» للإمام أبي الحسن علي بن سليان المرداوي السعدي الحنبلي رحمه الله 
ولم نرد أن نطيل التعليقات؛ أو أن نتوخى عزو جميع النقول- وما أكثرها- لثلا نثقل 
الكتاب» وحسبنا أننا اجتهدنا قدر الطاقة- ولم ندخر وسعًا- في ضبط نصوص 
الكتاب» وإخراجه في أقرب صورة لما أراده مؤلفه رحمه الله. 

ورحم الله من نظر في الكتاب ووجد فيه نقضًا أو عيبا فأهداه إليناء ورده ردًا 
جميلاء والله سبحانه وتعالى المسئول أن يتقبله مناء وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة؛ 
إنه هو ولي ذلك والقادر عليه» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

والحمد لله رب العالمين» وصلٌّ الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد» وآله الطيبين 
الطاهرين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

عبدالله هاشم عبدالله 


هشام يسري العربي 
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أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي» لحشام يسري العربي» ط. دار البصائر 
بالقاهرة» الطبعة الأولى سنة ١575‏ / 5١٠٠م,‏ (وأصله رسالة ماجستير 
بعنوان «أثر أبي بكر الخلال في الفقه الحنبلي» بكلية دار العلوم- جامعة 
القاهرة سنة 6١١5م).‏ 

الإحكام في أصول الأحكام, لسيف الدين الآمدي (ت١571ه)ء‏ ط. دار 
الكتاب العربي- بيروتء بتحقيق الدكتور/ سيد الجميلي» الطبعة الأول 
سئة 48:5 1ه 

الاستيعاب في معرفة الأصحابء ليوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري 
(ت477ه)؛ ط. دار الجيل- بيروتء الطبعة الأولى 517١ه‏ بتحقيق علي 
محمد البجاوي. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء لمحمد بن علي الشوكاني 
(ت٠0١1١ه).»‏ تحقيق الدكتور/ شعبان محمد إساعيل» ط. دار الكتبي» 
الطبعة الأولى سنة "511 ١ه.‏ 

أصول الفقه. لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي (ت57/اه)ء 
بتحقيق الدكتور/ فهد بن محمد السّدحان. ط. مكتبة العبيكان بالرياض» 
الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه/‏ 1999١م.‏ 

الأعلام, لخير الدين الزركلي (ت1797ه), ط. دار العلم للملايين- بيروت؛ 
الطبعة السابعة 9/7١م.‏ 

الإيضاح لقوانين الاصطلاح, في الجدل والمناظرة» لمحبي الدين يوسف بن 
عبدال رحمن بن الجوزي» تحقيق محمود بن محمد السيد الدغيم- رسالة ماجستير 
سنة ١199١م,‏ ط. مكتبة مدبولي بالقاهرة» الطبعة الأولى 5١8‏ ١ه‏ 1995١م.‏ 


لتحقيق 


مراجع التحقيق 
سس[ “لس ل ست 

4- البداية والنهاية» لعاد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
رت لالاه). تحقيق محمد عبدالعزيز النجارء» ط. دار الغد العربي- القاهرة» 
الطبعة الثانية ١51١ه/‏ ٠1994م.‏ 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني 
(رت17600١ه).»‏ ط. مطبعة السعادة بمصرء الطبعة الأولى سنة /1"5١ه.‏ 

-٠‏ تاج العروسء لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي» ط. دار الهداية. 

-١‏ تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكلان: القسم السادس »)١١-١١(‏ ترجمة 
د/ محمود فهمى حجازي» د/ حسن محمود إساعيل» طّ ا هيئة المصرية 
العامة للكتاب بالقاهرة سنة 946١م‏ بإشراف المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية. 

-١‏ تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي | لخطيب البغدادي (ت4717ه)., ط. دار 
ا لكتب ا لعلمية- بيروت» بدون تاريخ. 

١‏ تاريخ الطبري (المسمى: تاريخ الأمم والملوك)» لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري (ت١٠"ه).‏ ط. دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى 
/ا 5١م‏ 


4- تاريخ مختصر الدولء لغريغويوس المعروف بابن العبري (ت580ه)؛ ط. 
دار المسيرة- بيروت. 

6- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليان 
المرداوي (ت8865ه). دراسة وتحقيق الدكاترة/ عبدال رحمن بن عبدالله 
الجبرين» عوض بن محمد القرني» أحمد بن محمد السراح» ط. مكتبة الرشد 
بالرياض. الطبعة الأولى ١‏ 57١ه/‏ ١٠٠1م.‏ 
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تحرير المتقول وتهبذيب علم الأصولء لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي («ت880ه)» تحقيق الدكتور/ أبو بكر عبدالله دكوريء رسالة دكتوراه 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة (07٠5١ه/‏ 1987م) بإشراف 
الدكتور/ عمر عبدالعزيز محمد. 

تحرير المنقول وتبذيب علم الأصولء لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليهان 
المرداوي (ت885ه).؛ مخطوط بدار الكتب المصرية برقم (707- أصول 
فقه)» ونسخة أخرى بمكتبة مكة المكرمة التابعة لوزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف بالسعودية برقم )١7(‏ أصول الفقه. 

تحفة المسئول في شرح مختصر منتهى السولء لأبي زكريا يحيى بن موسى 
الرهوني (ت1/7/اه)» دراسة وتحقيق يوسف الأخضر القيم» ط. دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث- دبيء الطبعة الأولى سنة 577١ه/‏ 
آم 

الترغيب والترهيب» لعبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري (رت605"ه). تحقيق 
إبراهيم شمس الدين» ط. دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة 
/51١ه.‏ 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع» لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي 
(ت44/اه)» دراسة وتحقيق الدكتور/ عبدالله ربيع» والدكتو ر/ سيد عبد العزيز» 
ط. مؤسسة قرطبة- القاهرة: الطبعة الثالثة سنة 5١9‏ ١ه.‏ 

التقرير والتحبير في شرح التحرير» لمحمد بن محمد بن محمدء المعروف بابن أمير 
حاج (ت87/4ه)» ط. دار الفكر- بيروت, الطبعة الأولى سنة 1997م. 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت807ه).» ط. مؤسسة قرطبة- القاهرة» بدون تاريخ. 
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الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبدالقادر بن محمد بن نصر القرشي 
(حهل/الاه). ط. مير محمد كتب خانه- كراتشي» بدون تاريخ. 

الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لمحمد بن محمد بن أبي بكر 
السعدي الحنبلي (ت١٠٠4ه)»‏ تحقيق الدكتور/ عبدالله التركي» ط. هجر سنة 
/ا١‏ اهم /41وام. 

الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد, لجال الدين يوسف بن 
عبدال هادي الحنبلٍ المعروف بابن المرّد (ت9١5ه).‏ تحقيق د/ عنذالرن ابن 
سليان العثيمين» ط. مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولى سنة 01 4١ه/‏ 
/1م. 

حاشية البنانٍ على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع» ط. مصطفى 
الحلبي بالقاهرة» الطبعة الثانية 187١ه/‏ /1911م. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت8607ه). تحقيق د/ محمد عبدالمعيد خان» ط. مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية- حيدر آباد الهند الطبعة الثانية سنة 91/7١م.‏ 

الدر المنضد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد. لمفتي الحنابلة عبدالله بن علي 
ابن حميد السبيعي المكي الحنبلي (7947١-11575١ه)»‏ تحقيق جاسم بن سليمان 
الفهيد الدوسري» ط. دار البشائر الإسلامية- بيروت» الطبعة الأولى 
٠هر/‏ 1940م. 

الديباج اذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لإبراهيم بن علي بن محمد 
ابن فرحون اليعمري المالكي (ت44/اه)» ط. دار الكتب العلمية- بيروت» 


بدون تاريخ. 
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ديوان امرئ القيس مع شرحه لأبي سعيد السكريء ط. مركز زايد للتراث 
والتاريخ. بتحقيق د/ أنور عليان أبو سويلم» ود/ محمد علي الشوابكة» الطبعة 
الأولى سنة 571١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

ذيل طبقات الحنابلة» لزين الدين أبي الفرج عبدال رحمن بن شهاب الدين 
أحمد البغدادي الدمشقي الحنبلي» المعروف بابن رجب (ت90/اه)» مطبوع 
مع طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى» ط. دار المعرفة- بيروت» بدون تاريخ. 
سبل الاستنباط من الكتاب والسنة» للدكتور/ محمود توفيق محمد سعد. 
ط. مطبعة الأمانة بالقاهرة سنة 51١7‏ ١ه.‏ 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لمحمد بن عبدالله بن حميد النجدي 
الحنبلي (ت95١١ه).‏ ط. مكتبة الإمام أحمد» الطبعة الأولى سنة 5٠04‏ ١ه/‏ 
84ام. 

سئن أبي داود» سليان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت75ه)» ط. 
دار الفكر» بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد» بدون تاريخ. 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح). لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
(ت11794ه)» بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء ط. المكتبة الثقافية- بيروت» 
بدون تاريخ. 

سنن الدارقطنيء لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي (ت786ه), 
ط. دار المعرفة- بيروت 785١ه/‏ 955١م‏ بتحقيق السيد عبدالله هاشم 
ياني. 

السئن الكبرىء لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت40/8ه)؛ ط. 
مكتبة دار الباز- مكة المكرمة 5١5١ه/‏ 1144١م,‏ بتحقيق محمد عبدالقادر 
عطا. 
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السئن الكبرى» لأبي عبدالر حمن أحمد بن شعيب بن على النسائى (ت ٠”‏ 'ه). 


تحقيق د/ عبدالغفار سليهان البنداري» وسيد كسروي حسن. ط. دار الكتب 


العلمية- بيروت. الطبعة الأولى سنة ١١5١ه/‏ ١114١م.‏ 

سئن ابن ماجه. أب عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ت170١7ه)»‏ تحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي» دار إحياء الكتب العربية- القاهرة “170١ه/‏ 5 190م. 

سنن النسائي» المعروف بالمجتبى» لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
النسائي (رت”7١٠٠7ه).‏ ط. مكتب المطبوعات الإسلامية- حلبء الطبعة 
الثانية 5٠05‏ ١ه/‏ 985١م,‏ بتحقيق الشيخ عبدالفتاح أبي غدة. 

سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت58/اه). تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين» ط. مؤسسة الرسالة- 
بيروتء الطبعة التاسعة 7١5١ه.‏ 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» للشيخ محمد بن محمد مخلوف 
(ت1750ه)ء مصورة عن الطبعة الأولى سنة 59 7١ه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لأبي الفلاح عبدالحي بن العاد الحنبلٍ 
(ت894١1١ه).‏ ط. دار الكتب العلمية- بيروت» بدون تاريخ. 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصولء لشهاب الدين 
أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي (ت184ه)» تحقيق طه عبدالرءوف 
سعد» ط. مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الأولى سنة 797١ه.‏ 

شرح العضد الإيجي على مختصر ابن الحاجب» لعضد الدين عبدال رحمن ابن 
أحمد الإيجي الشافعي (ت55/اه)» ط. دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة 
الثانية 07٠5١ه/‏ 1947م» مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية 
ببولاق- القاهرة سنة 715١ه.‏ 
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شرح الكوكب المنير (المسمى بالمختبر المبتكر شرح المختصر» وهو مختصر 
التحرير)» لمحمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحيء المعروف بابن النجار 
(ت97/7ه). تحقيق الدكتور/ محمد الزحيل» والدكتور/ نزيه حماد» ط. 
مكتبة العبيكان بالرياضء الطبعة الثانية 5١4‏ ١ه/‏ /1991م. 

الشقائق النعانية في علاء الدولة العثانية» لطاش كبرى زادهء» ط. دار 
الكتاب العربي- بيروت سنة 1146ه. 

صحيح البخاريء لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي 
(ت607١ه)؛‏ ط. دار طوق النجاة- بيروت» الطبعة الأولى 577 ١ه‏ بعناية: 
محمد زهير بن ناصر الناصر. 

صحيح مسلمء لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(ت١17ه).‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء الكتب العربية- 
القاهرة 5 /ا١ه/‏ 14ام. 

الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع» لشمس الدين محمد بن عبدال رحمن 
السخاوي (ت”7٠4ه).؛‏ ط. منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت» بدون تاريخ. 
طبقات الحفاظ؛ لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١1ه),‏ 
روجع بإشراف الناشر» ط. دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى 
هم 1987م. 

طبقات الحنابلة» للقاضي أبي الحسين محمد بن محمد بن الحسين الفراء الحنبلي» 
الشهير بابن أبي يعلى (ات577ه). ط. دار المعرفة- بيروت» بدون تاريخ. 
طبقات الشافعية» لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة 
(ت١85ه).‏ ط. عالم الكتب- بيروت» الطبعة الأولى 401 ١ه‏ بتحقيق د/ 
الحافظ عبدالعليم خان. ش 


اجع التحقيق 
صناع 


8 طبقات الشافعية الكبرىء» لأبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاني السبكي 
(تالالاه)» ط. هجر للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة» الطبعة الثانية 
57م بتحقيق د/ عبدالفتاح محمد الحلوء د/ محمود محمد الطناحي. 

65- طبقات الفقهاء, لأبي إسحاق الشيرازي (ت577ه)» ويليه: طبقات الشافعية 
لأبي بكر بن هداية الله الحسيني (ت4١١٠ه)»‏ تصحيح ومراجعة الشيخ خليل 
الميس «مدير أزهر لبنان»» ط. دار القلم- بيروت» بدون تاريخ. 

5- الطبقات الكبرى» لأبي عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري 
(رت١”77ه).؛‏ ط. دار صادر- بيروت. 

1ه - الفائق في غريب الحديث,. لجار الله أبي القاسم» محمود بن عمر الزمخشري 
(ت07”8ه).» تحقيق علي محمد البجاويء ومحمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار 
المعرفة- بيروت. الطبعة الثانية. 

4- الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للشيخ عبدالله مصطفى المراغي؛ ط. 
محمد أمين دمج وشركاه- بيروت. الطبعة الثانية 19١١ه/‏ 1917/5 م. 

4- الفروع» لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي (ت1/77ه)» ومعه: 
تصحبح الفروع؛ للمرداوي» راجعه عبدالستار أحمد فراج» قدم له عبداللطيف 
محمد السبكيء الطبعة الرابعة 5٠0‏ ١ه/‏ 986١م‏ عالم الكتب- بيروت. 

- الفهرستء لأبي الفرج محمد بن إسحاق الورّاق» المعروف بابن النديم 
(ت٠78ه)ء‏ ط. الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة سنة " ١١٠١م,‏ بتحقيق 
د/ محمد عوني عبدالرءوف, د/ إيان السعيد جلال. 

-0١‏ فهرس المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية» التابع لجامعة الدول 
العربية» لفؤاد سيد» ط. جامعة الدول العربية. 


مراجع التحقيق 


0 


0 


-14 


م0- 


5 


-11/ 


-1 


4 


ايا 


فوات الوفيات» لمحمد بن شاكر الكتبي (ت55/اه)» تحقيق محمد محبي 
الدين عبدالحميد» ط. مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١/ا1١١ه.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبدالله القسطنطيني 
الرومي الحنفي» الشهير بالملا كاتب اللي والمعروف بحاجي خليفة 
(ت7١1ه)ء‏ ط. دار الكتب العلمية- بيروت» سنة "1١5١ه/‏ 1147م. 
الكليات» لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت954١٠ه)»‏ ط. 
مؤسسة الرسالة- بيروت. الطبعة الثانية 5١1‏ ١ه.‏ 

لسان العربء لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المصري (ت١‏ ١/اه)ء‏ ط. دار صادر - بيروت» الطبعة الأولى. 

لسان الميزان» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت8507ه)» ط. مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات- بيروت,ء الطبعة الثالثة 05٠5١ه/‏ 987١م‏ بعناية 
دائرة المعارف النظامية بالهند. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لعلي بن أبي بكر الحيثئمي (ت07٠8ه)»‏ ط. دار 
الكتاب العربي- بيروت:» دار الريان للتراث- القاهرة /1٠5١ه.‏ 

المحصول في علم الأصولء للإمام فخر الدين الرازي (ت7١1ه)»‏ دراسة 
وتحقيق الدكتور/ طه جابر فياض.العلوانٍ» ط. مؤسسة الرسالة- بيروت» 
الطبعة الثانية 515١‏ ١ه.‏ 

مختصر طبقات الحنابلة» لمحمد جميل الشطي» بعناية فوّاز الزمرلي» ط. دار 
الكتاب العربي- بيروت» الطبعة الأولى 507 ١ه/‏ 19857م. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» للشيخ عبدالقادر بن بدران الدمشقي 
(ت755١ه/‏ 1971م تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» الطبعة 
الثالثة 5٠‏ ١ه/‏ 1985م مؤسسة الرسالة- بيروت. 


مراجم التحقيق 
ب-ب-ب- “تك 
-١‏ المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب» 
للدكتور/ بكر عبدالله أبي زيد. ط. دار العاصمة- الرياضء الطبعة الأولى 
47 اهم 1991م. 
"ا- المذهب الحنبلي: دراسة في تاريخه وسماته. وأشهر أعلامه ومؤلفاته» للدكتور/ 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي, ط. مؤسسة الرسالة- بيروتء الطبعة الأولى 
اهم 7١٠٠م‏ 
المستدرك على الصحيحين. لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري 
(ت5٠5ه).‏ ط. دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة الأولى ١١5١ه/‏ 
م بتحقيق مصطفى عبدالقادر عطا. 
8- مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت١15ه)»‏ ط. مؤسسة قرطبة بال هرم- 


رف 


القاهرة. بدون تاريخ. 

06- مسند أبي يعلى الموصلي (ت7٠‏ "اه). تحقيق حسين سليم أسدء ط. دار 
المأمون للتراث- دمشقء الطبعة الأولى 5 5٠‏ ١ه//‏ 198م. 

1- المسودة في أصول الفقه» لعبدالسلام وعبدالحليم وأحمد آل تيمية» ط. المدني 
بالقاهرة» بتحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد. 

/0ع- معجم الأدباء. لشهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي 
البغدادي (ت177ه).» ط. دار الفكر- بيروت. الطبعة الثالثة ٠٠5١ه/‏ 1م 

- معجم البلدان» لشهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي 
الرومي البغدادي (ت575ه), ط. دار الفكر- بيروتء بدون تاريخ. 

4- المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٠‏ ه)» ط. مكتبة 
العلوم والحكم- الموصلء الطبعة الثانية 6 5٠‏ ١ه/‏ 947١م‏ بتحقيق حمدي 
عبدالمجيد السلفي. 


-/٠ 


-/١ 


-/7 


-/ 


- 


م6/- 


-/51 


لاخ - 


اننا 


معجم الكتبء. لجال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن 
عبدالحادي الدمشقي الصالحي. الشهير بابن المبرد (ت9١4ه)ء‏ أتمه: 
عبدالله بن داود الزبيري الحنبلٍ (رت0؟15ه)» نحقيق يسري عبدالغني 
البشري» ط. مكتبة ابن سينا- القاهرة 5٠4‏ ١ه/‏ 1989م. 

معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» ط. مكتبة المثنى- بيروت» دار إحياء التراث 
العربي- بيروتء بدون تاريخ. 

المعجم الوسيطء لمجمع اللغة العربية بالقاهرة» الطبعة الثالثة» بدون تاريخ. 
مفاتيح الفقه الحنبلي» للدكتور/ سالم علي الثقفي» الطبعة الثانية 5٠5‏ ١ه/‏ 19/7م. 
مقدمة ابن خلدون (وهي الجزء الأول من تاريخه المسمى: العبر وديوان المبتداً 
والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر)» لعبدالرحمن بن خلدون (ت608ه).؛ ط. الهيئة العامة لقصور 
الثقافة بالقاهرة سنة 1١٠7م‏ مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى 
ببولاق القاهرة سنة (5/15١ه).‏ 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لبرهان الدين إبراهيم بن محمد 
ابن عبدالله بن محمد بن مفلح (ت885ه). تحقيق د. عبدال رحمن بن سليان 
العثيمين» ط. مكتبة الرشد- الرياضء الطبعة الأولى ١٠5١ه/‏ ٠199م.‏ 
المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. لمجير الدين أبي اليمن عبدالرحمن 
ابن محمد بن عبدال ر حمن العليمي (ت978ه). تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط» 
حسن إسماعيل مروة» ط. دار صادر- بيروت» الطبعة الأولى /1191م. 

منهج البحث في الفقه الإسلامي: خصائصه ونقائصه. للدكتور/ عبدالوهاب 
أبو سليهان» ط. المكتبة المكية- مكة» دار ابن حزم- بيروت» الطبعة الأولى 
5ه 1145م ش 


مراجع التحقيق 
شا اس 


4- الموطأء للإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت174ه)» تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء الكتب العربية- القاهرة 195١‏ م. 

4- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لجال الدين أبي المحاسن يوسف 
ابن تغري بردي الأتابكي (ت875ه)ء ط. المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشرء بدون تاريخ. 

-١‏ نصب الراية في تخريج أحاديث المداية» لجال الدين عبدالله بن يوسف 
الزيلعي (ت57/اه)» ط. دار الحديثء الطبعة الأولى 5١6‏ ١ه/‏ 06ام. 

-١‏ خباية السول شرح منهاج الوصولء للإمام جمال الدين الإسنوي (ت؟/الاه)» 
ط. مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح بالقاهرة. 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» لمحمد بن علي 
الشوكاني (ت755١ه)»‏ بتحقيق الدكتور/ نصر فريد واصل- مفتي الديار 
المصرية سابقّاء ط. المكتبة التوفيقية بالقاهرة» بدون تاريخ. 

97- هدية العارفين بأساء المؤلفين وآثار المصنفين» لإساعيل باشا البغدادي. 
مطبوع مع كشف الظنون بدار الفكر- بيروت 5٠7‏ ١ه/‏ 19/7م. 

5- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لشمس الدين أبي العباس أحمد بن محمد 
ابن أبي بكر بن خلكان (ت١58ه)»‏ تحقيق د/ إحسان عباس»ء ط. دار الثقافة- 


ع2 


الفهارس التفصيلية 


وتشمل: 
١-فهرس‏ الآيات القرآنية. 
١‏ - فهرس الأحاديث والآثار. 
*- فهرس الأعلام المترجم هم. 
5 - فهرس الملوضوعات. 


فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الآيات القرآنية 


« يَتأيا آلكَاس * "١‏ 77 
« فَأَنُوأ بِسُورَق» وف ١4‏ 
« الْذِينَ ءَامَتُوا » ” 0 


# وَهوَيِكُلَ سَىْءِ عَلِم # 1 1١‏ 
« الذِينَ يحون أيّكم مُلَشُواريم » 5 1 
كُوُوأ قِردَة 4 ١‏ 


إن كُثُم مُؤْينِيتَ »* 04١‏ 0 

© نيرت ءَامتُوأ * 0 0 

كن فَيَكُون 4 لك ١وءهو١‏ 
كيِبَعَلَيَكُم  ١ 0 ٠‏ 

# قل مَوَأَدَى فاغترلوا ... » قن تت كك 
9 حَقَ تكح روجا غَيَرود # 0 0 

# فِيِصَفَُما فَرَضْمإِلَآأن يَعْفُو رت ... » ل ل 0 


« وَأحَلَ لَه الْبَيَعَ * 337 545١‏ 
©وَأَشْهِدُوَا * ا ١‏ 
# لا تُوَاخِذَْآ # 1 ”0 


ش فهرسر الآبات القرآانية 
ور اش ا اا اال 
الآبة رقمها الصفحة 
آل عمران 
# هوَالذى أَنْرّلَ عَلَيكَالْكتَبَ مِنَهُ ءَايَتُ ١‏ ا 


« يتأهل الكتب » 3 7 
“3 يوَدِمء 4 7 00 
« فَأَنُوأاَلتورَئةَِئنُوهَآ * 0 ١‏ 
َل مُوثوأ بِعَيظِكُم 4 ) ل 
النساء 
«حَوَيِتَوَشهنَالْمَوتْأْجَعْلَلَلَدَهَْسَبيلاً 4 2 ٠١‏ 5 
«أَممَمْكُم» 0 6 
المائدة 
#قَآصّطَادُو # ١ ١‏ 
حُرَمَدْعَليْكُمآلْمَيكَةْ» - 0 6 
#وَآمسح وأ يِرءُوسكُح 4 1 "4١‏ 
ل وَآَلسَارِقَ وَلسَارِقَة فََقَطَعُوَأ » ١‏ 14 
« مِمَاعَرَفُوأمِنَاَلْحَقْ » 1 1 
# وَلدكن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَفَدتُمُ الأيَمَنَ » 14 0 
* لا تَسَعَلْواعَنَأَسْيَآءَ * 66١‏ ا 


افهرسر الآبات القرآنية 


الآبة رقمها الصفحة 
الأنعام 

«أنظُروا إل تمر » ى 145 

« كلو يما ررفكم آللّهُ 4 ١] 4١‏ 

١ 6١ # ولا تَقَتُلوَأ‎ # 


الأنفال 
7 ا 0 
4 
« وَلذرى القرّ » 4١‏ 1 
التوبة 
« لا غَرَنَ 4 3 ا 
# لا تَعَتَذرُواً # 35 ١‏ 


# فَليَضْحَكُوأ » له ١46‏ 
© لا تَعَلّمُمْ: # 6١‏ 6 


#حذ يِنَأْمَوَفِحَ صَدَقَة » ل السك 
يونس 

© فَأَنُوأ بسورق» 8 ١‏ 
هود 


11١ : # وَمَامِندَآبةِ‎ 


فهرسر الآباك القرآنية 


الآبة رقمها الصفحة 
يوسف 
# أَعْصِرٌحَمْرا»# 72 »> 
« ما عَلِمَا عَلَيهِ مِن سوء# 9 1 


# وَسَكَل الْقَريَةَ # 4م ول 01؟ 
إبراهيم 


#قل تَمَتعُوأ » 7 ل 
#ولا تَحسَبر الله غَدفِلاً 3 ني 


الحجر 
#اَدْخَلُومَاسَلَمٍ» 6.5 ل 


* لا تمدن عَينَيَكَ # 14 ”7 
النحل 

# دحلو آنه * ف 0 
الإسراء 


قلا تَقْل هُمَآأبٍ» 7 0" 
© جَمَاحَ آَلذّل »* 1 2 
انكر كيف صَرَبُوأ لَكَالَامَكَالَ # 2 ١45‏ 


#أقِ ِأَلصّلَوَةَ ...4 ما .4و١‏ 


فهرس الآيات القرآنية 


الآبة 
ل بَلأَلَقُوا» 
«وَلأْصَلِبككُمْفي جُدُوع َلنْحَلٍ ٠‏ 
د فَأَقْضٍمَآأَنتَقَاضٍ» 
التور 
اردان » 


«لَاتَخَف » 

«وَإقٍ مُرِلة لهم بهي فناظِرة يم يَرَجِمُ 
لْمْرَسَلُونَ # 

# قَلَمَا جَاءَ سَلَيمَنَ * 


# يَحِبَادِىَ # 


الا 


7 


رضنا 


نذا 


75 


امك 


كر( 


50١ 


ححص 


- فهرسر الآبات القرآنية 
الك رو سس ل 1 اس ااه هن 


الآبلة رقمها الصفحة 
الأحزاب 
لوأوْرََكُم أَرَصَبُمْ # بف 4 
الصافات 
# فَأَنظرَمَاذَا تر * ١ 0١‏ 
الزمر 
إِنْكَمَيَت» 8 7 
فصلت 
وَأَبِشِروأ * 0 ١0‏ 
# أعتلُوأمَا سِدَتُمَ *# 6 ١‏ 
الدخان 
#ذق» 5:4 ١‏ 
الفتح 
# محلقين 2 دُوسَكُمَ 4 1" ١١١‏ 
الطور 
# قآم صَيروا ولا تين | 4 2 10 
المجادلة 
© فَإِطْعَامُ سين مِسَكيا * 3 1 
الممتحنة 


ٍافَإْعلِمتْمُوسنَ ُؤيتس» هه 


فهوس الآيات القرآنية 2 


الآبلة رقمها الصفحة 
الحمنة 
# فَآسَعُوَأ إلى ذ ذِكر الله وَذرُوا ألْبِيعَ # 9 2 
الطلاق 
#وَمَن يَكَقِالَّهتجَعل له تحرج » 1 1 
ون كُنّ لمكتل » 1 0١‏ 
نوح 
9 أغَفِرَلى #* 1" 5 
المزمل 
« يتما الْمُرَيْلُ # ١‏ 1 
القدر 
لحَقٌ مَطَلَع آلْفجِرٍ * : 7١‏ 


2 2 


فهرسسر الأحاديث والآخار 
فهرس الأحاديث والأثار 


طرف الحديث والأثر الصفحة 
حرف الألف 

«اختّز أيهم شِنْتَ) 11 
(اخ فنهن أزيما: وَكَارِقُ سَائْرَ هن 1 
«إذا اختلفت هذه اللأوصاف فبيعوا» 1 
«أرأيتٍ لو كان عل أمّكِ دين أكنتٍ قاضيته؟... ) 1 
«أعتق رقبة» (لمن قال له: وقعت على أهلي في رمضان) »> 
١لا‏ لايل مؤْون يكَافِرِ» وَلَا ذو عَهْدٍ في عَهُدِها 1" 


00 


«أَنْسِك مِنْهُنّ أَرْبَعَاء وَقَارِقُ سَائِرَهن) 71 

إن الله جاوَرٌ عَنْ متي الحَطَأً وَالمُسَيَانَ وَمَا اسْتَكْرهُوا عَلَيّْه) 4١‏ 

«إِنَّا الأغمال بالئيّاتٍ» 1 

«أيّا امرَأةِتَكَحَتْ تَفْسَهَا بعَرْ إِذْنٍ وَلِيُهَا قَيَكَاحُهَا بَاطِلّ) 4" 

«أينقص الرطب إذا يبس؟... ») 1 
حرف التاء 

«تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) 501 
حرف الثاء 


«الثيب أحق بنفسهاء والبكر تستأذن» 7" 


: الأحاديذ والآثا 
0 كهرسر الاحادبت و 1 


طرف الحديث والأثر : الصفحة 
حرف الحاء 

حديث امتناع النبي يَليهِ عن الصلاة على المدين بدينارين ”3 

حديث الحوض ظ ل 
حرف الخاء 

«الخال وارث من لا وارث له» ش لالس 
حرف الذال 

«ذكاة الجنين ذكاة أمه» 4 
حرف الراء 

١رُفِعَ‏ عَنْ مني الخطأ» 0١‏ » 

«رُفِمَ عَنْ أَمَِي الخَطأ وَالسيَانُ) "١‏ 
حرف السين 

«سها رسول الله وَكَئِةِ فسجد» ةى[ى”»> 

«سَهَا فُسَجَدَ) »> 
حرف الصاد 

١صَنُوا‏ كا رَبُمُون أُصَلُّ خرن 
حرف الفاء 

«فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا» 1 


«في أربعين شاةً شاةً» ا" 


انهرسر الأحاديث والآثاو 
طرف الحديث والأثر 
«في السائمة الزكاة» 
«في الغنم السائمة الزكاة». 
حرف القاف 
«القاتل لايرث» 
حرف الكاف 
١ك‏ عبدالله المَتَولَ) 
«كنا نعزل والقرآن ينزل» (أثر عن جابر) 
حرف اللام 
ل صَلاة إل بطهور 
«لا صلاة إلا بطهورء والصلاة علي 
«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
الاصِيَامَ ين بيت الصّيَامٌ من الليلِ» 
«لايبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من جنابة» 
«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» 
«لا يقبل الله صلاة إلا بطهورء ولا يقبل صدقة من غلول» 
«لا يقضي القاضي وهو غضبان» 


>34 


امنا 


فهرس الأحاديث والآثار 


مص[ ١‏ لس ا 


طرف الحديث والأثر الصفعة 
ل يسيك دك وهو رلا ى؟ 
«للراجل سهم» وللفارس سههمان» 1" 
حرف الميم 
مت ا سمرلا 
«مَن كذب علا 27 
«مَنْ كَذَّبَ ب عَلنَ مُتَعَهدَا فليَبوَأْمفْعَدَ 1 ل مِنْ الثّار) ١8‏ 
١مَنْ‏ ملك ذا رَّحِمٍ حرم فهو حر ا 
حرف الماء 


«هما عل (أثر عن علي» وأبي قتادة الأنصاري) (في حديث امتناع 


النبى يَكلِ عن الصلاة على المدين بدينارين) كوس 
حرف الواو 
«وقعت على أهلى في رمضان...» 1 5-5 


2 6 


قعرس اأعاه مستت تك از الاك 
فهرس الأعلام 


الاسم الصفحة 
حرف الألف 


ابن أبان- عيسى بن أبان بن صدقة» 
أبو موسى 

إبراهيم بن أحمد أبو إسحاقء المروزي 
)0161 

إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن 
سشَاقلاء أبو إسحاق 2٠١6 :)٠١5(‏ 
١‏ لال مم 

إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي 
واي امم 

إبراهيم الحربي- إبراهيم بن إسحاق بن 
إبراهيم الحربي 

إبراهيم بن خالد بن أب اليهان» أبو ثور 
الكلبي البغدادي ,5١8:)159(‏ 
لشف 

إبراهيم بن سيار البصريء أبو إسحاق» 
المعروف بالنظام (5 77/4/0١15‏ 

إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(0ه) لاف لاك ولاء حلي هلال 
كل ردى لول كول مول 
33> ظ 


الاسم الصفحة 

إبراهيم بن عمروس بن محمده 
أبو إسحاق (147) 

إبراهيم بن محمد بن السريء أبو إسحاق 
الزجاج 0050 

إبراهيم بن محمد بن مهران» أبو إسحاق 
الإسفراييني (41) 215449295 
484 56ل لالالل ه56 595 
ككل لكل مكل عقك كفقلقل 
549 /7ككل ١5كل‏ "الاك 959 
1 ل 700 

الأمري- محمد بن عبدالله بن محمد 
التميمي 

أحمد بن إدريس بن عبدال رحمن» 
الصنهاجي البهنسي القرافي (59), 
الى خضل مك اك 755ل كدل 
ل ار الا 

أحمد بن إسماعيل بن عثان التبريزي 
الكوراني القاهري (975) 

أحمد بن أبي بكر بن محمد النقشواني» أو 
النخجواني (65) 


فهرسر الأعلام 


أحمد بن الحسن بن يوسف. فخر الدين» 
الجاربردي (515”) 
أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر 
البيهقي (115؟) 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن 
عبدالله بن تيمية» تقي الدينء 
أبو العباس 376 57 56. 28ت ؟الاء 
ف ال ملو ل مل 
ذلك ؟كلكء 4لكء الك لاك 
فون سن عسل وى وول 
لال لكل "كل حككل فحلا 
ذلاك "الال كلاك هلاق كلاق 
حك لحك "رك كز تمك 
لالحا ل لل ار محل 
وق بود ال وان ا 
الى ككى بلأكى وبرى لعن 
نقد اند كن شن اك 
0 
07 ند 1 كد يفن يك 
ملاى مالالا لال وول لاون 
مل ولط لوس للطسى ول 
لان ملل بلس وبسس لعل 
وعم توس لوس ووس مول 
1 


أحمد بن عبدالرحيم بن المحسينء 
الكرديء القاهري, المعمروف بابن 
العراقي (9760) 

أحمد بن عبدالله بن محمدء أبو العباسء» 
محب الدين الطبري )١17١(‏ 

أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد, أبو بكرء 
الخطيب البغدادي (/ا/ا١), ١/87‏ 

أحمد بن علي الرازي الجصاصء أبو بكر 
19951147 5ك 44 ءاملاك 
ا 1 ا 711 

أحمد بن علي بن محمد بن بَرُهان ١اهء‏ 
(كدى عى اككل 4لالى كلال 
ل 
أحمد بن عمر بن سُرَيجء أبو العباس 
4 0 لياق 
أحمد بن فارس بن زكريا (75) 

أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
البستي» أبو سليمان (777) 

أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن 
حمدانء أبو الحسين (5 5 7) 

أحمد بن محمد بن أحمد بن القطانء» 


أبو الحسين (517؟) 


الأعلا 
كهرسر م 5 الم للحححححد ١‏ :اد 


أحمد بن محمد بن حنبل» الإمام 00 
كى “اث مث لات لى لاي كف 
لاى 44 3053١15‏ 5 كمالك 
ملك مكل لكك مكل عل 
ذال 95ل كلل كلك لعل 
7 يناث ا اث 
لاى كل 19ل عدلل لهل كول 
49 ظاتل ككل لاكك مكلك 
49 الال "الال لال هلال 
هلال الال لاك لاك "املك 
ملل كلك مرك كلمل لامك 
لاملك خحلكث حزلك كوك كحك 
/ا١4‏ ل خوك 14ل ”دل ككل 
جد اين اللي الشف يض 
الى 5آالء كاك وحلى لكل 
ال ك١كك‏ لل ملل 
حلاكى اول 5وكل كك لاول 
دل “#ادكل دولل لادل فلل 
كككل مرك "الاك لاك ردت 
مول دول حول :كلل دكلل 
حضد يفضن رض كسد يفضضة 
نضضة ترضن انضد برضن ارضة 
كن بقاري ترخكة تنكر3 انكر 
لاا 1" 11" بولا اولاء 
70 


أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن 
حازم بن إبراهيم بن العباس 
الأنصاري البخاريء المعروف بابن 
الرفعة (87) 

أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم 
ابن أبي بكرء الجذامي» المعروف بابن 
المنبر 55٠ .)١١6(‏ 

أحمد بن محمد بن هارونء أبو بكر 
الخقلال 11 لك ممق 
ا ااا ل وم 

أحمد بن يحبى بن زيد» النحويء المعروف 
بثعلب (7/6)ء كلاء 4٠١‏ 

الأخسيكئِي- محمد بن محمد بن عمرء 
حسام الدين 

الأرموي- محمد بن الحسين بن عبدالله» 
تاج لين ال رسو 

الإسترابادي- الحسن بن محمد بن شرف 
شاه أبو محمد» ركن الدين 

الإسترابادي- عبدالجبار بن أحمد بن 
عبدالجبار بن أحمد بن خليل 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي 
التميمي المروزي؛ أبو يعقوبء 
المعروف بابن راهويه (55؟) 


فهرسر الأعلام 
سه 


الإسفراييني- إبراهيم بن محمد بن 
مهران 

إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي 
البصريء أبو بشرء المعروف بابن علية 
590 

إسماعيل بن علي البغدادي (فخر الدين) 
(ك''”) :”7 مم دري واثلاكن كول 
محا كاك على كل لول 
لاد لمكيل الال الاك لرل 
كحك لحل 7وكلى روك رتل 
لنل ملظ وبط سرس كلسل 
كلس لكل ولط ووظ وول 
الب ا ات نا 0 لما 

إسماعيل بن عمر بن كثير» أبو الفداءء 
عماد الدين (5 ؟7) 

إسماعيل بن يحيى بن إساعيل المزني» 
أبو إبراهيم 2199 )7١14(‏ 717 

الإسنوي- عبدالرحيم بن الحسن بن 
علي القرثبي؛ جمال الدين 

الأشعري- علي بن إسماعيل بن إسحاق 
ابن سالم 

الأصفهاني- محمد بن محمود بن محمد 


القاضى 


الأصفهاني- محمود بن عبدالرحمن بن 
أحمدء شمس الدين 

إلكيا الهراسي- علي بن محمد بن علي 
الطبري؛ أبو الحسن 

إمام الحرمين- عبدالملك بن عبدالله بن 
يوسف بن محمد الجويني 

الآمدي- علي بن أب علي بن محمد بن 
سام 

ابن الأنباري- محمد بن القاسم بن بشار 
ابن الأنباري 

الإيجي- عبدالرحمن بن أحمد بن 
عبدالغفار.» عضد الدين 

حرف الباء 

الباجي- سليهان بن خلف بن سعد. 
أبو الوليد» الباجي 

البَاقِلَانِ- محمد بن الطيب بن محمد بن 
جعفر 

البَرْسبَارِي- الحسن بن علي بن خلف 

الرزُماوي- محمد بن عبدالدائم بن 
موسى الِرّماوي 

البَرْمَكِي- عمر بن أحمد بن إبراهيم؛ 
أبو حفص 


د الأعلا 
كهرسر الاعلام 0 5 


البزدوي- علي بن محمد بن الحسين» 
فخر الإسلام 

ابن بشار- عثمان بن سعيد بن بشارء 
أبو القاسم 

عضر جو غتات بحن أن كريسة: 
أبو عبدالرحمنء المريسي العدوي 
المعتزلي (781) 

البصري- الحسين بن علي البصري» 
أبو عبدالله» المعروف بالكل 

ابن بطة- عبيدالله بن محمد بن محمد بن 
حمدان العكبري 

البغوي- الحسين بن مسعود بن محمد.» 
المعروف بالفراء البغوي 

أو البقاء- عبدالله بن الحسين بن 
عبدالله بن الحسين العكبري 

أبو بكر- عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد 
ابن يزداد بن معروف ‏ 

أبو بكر الأصم- عبدال رحمن بن كيسان 

أبو بكر الرازي- أحمد بن علي الرازي 
الجصاصء أبو بكر 


البلخي- عبدالله بن أحمد بن محمود 
البلخي 

البلقيني- عمر بن رسلان بن نصير بن 
صالح 

ابن البناع الحسن بن أحمد بن عبدالله 

البيضاوي- عبدالله بن عمر بن محمد بن 
علي البيضاوي 

البيهقي- أحمد بن الحسين بن علي؛ 
أبو بكر البيهقتي 

حرف التاء 

التستري- محمد بن أسعد التستري 

التفتازاني- مسعود بن عمر بن عبدالله» 
سعد الدين 

تقي الدين- أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية 

ابن التلمساني- عبدالله بن محمد بن علي 
الفهري المصريء أبو محمد 

تيم بن أوس الداري )١57(‏ 

التميمي- رزق الله بن عبدالوهاب بن 
عسدالعرن بن الخازث بن أسينه» 
أبو محمد التميمي 

التميمي- عبدالعزيز بن الحارث بن 
أسدء أبو الحسن التميمي 


فهرس الأعلام 
و ال 


ابن تيمية- أحمد بن عبدالحليم بن 

عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية 
حرف الثاء 

تُعلب- أحمد بن يحبى بن زيد 

أبو ثور- إبراهيم بن خالد بن أب اليهان 

الثوري- سفيان بن سعيد بن مسروق» 
أبو عبدالله 

حرف الجيم 

جابر بن عبدالله الأنصاري )١117/9(‏ 

الجاحظ- عمرو بن بحر بن محبوب 
البصري المعتزلي 

الجاربردي- أحمد بن الحسن بن يوسف. 
فخر الدين 

الجبائي > عبدالسلام بن أبي علي محمد 
ابن عبدالوهاب» أبو هاشم 

الجبائي- محمد بن عبدالوهاب بن سلام 
البصريء أبو علي 

الجر ان - محمد بن يحيى» تو عبدالله 

الجصاص- أحمد بن علي الرازي 

ابن جني- عثان بن جني الموصلي» 
أبو الفتح 


ابن الجوزي- عبدال رحمن بن علي بن 
محمدء أبو الفرجء المعروف بابن 
الجوزي 

الجوزي- يوسف بن عبدالرحمن بن 
علي بن الجوزي 

الجوينى- عبدالملك بن عبدلله بن 

حرف الحاء 

أبو حاتم الرازي- محمد بن إدريس بن 
المنذر بن داود بن مهران 

حاتم الطائي- حاتم بن عبدالله بن سعد 
ابن الحشرج 

حاتم بن عبدالله بن سعد بن المحمشرج. 
الطائى )١5(‏ 

ابن الحاجب- عثمان بن عمر بن أبي بكر 
ابن يونس 

ابن حامد- الحسن بن حامد 

ابن الحبال- محمد بن أحمد بن عبدالله 
الحراني 

ابن حبان- محمد بن حبان بن أحمد بن 


1 0 ب 1 


ابن الحبيشي- يحبى بن أبي منصور بن 
أبي الفتح بن رافع بن علي بن إبراهيم 
ابن حزم- علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم 
الحسن بن أحمد بن الحسن بن عبدالله بن 
عبدالغني المقدسي» بدر الدين (77”) 
الحسن بن أحمد بن عبدالله» أبو عليء 
المعروف بابن البنا(2148:)69 
ل“الى لكل مكلك مكل كلل 
لل الى ري بسن بول 
0ر3 طرف ككرت 7ر3 
ادل 
أبو الحسن الأشعري- علي بن إسماعيل 
ابن إسحاق بن سالم 
الحسن الببصري- الحسن بن يسار 
البصري 
الحسن بن حامدء أبو عبدالله (81)) 
ل 0 ل ل 
تنس بحس ارس نفس ذرنا 
كن 


الحسن بن الحسسين بن أبي هريرة» 


أبو علي المعروف بابن أبي هريرة 
(ه6١)‏ غ55“ 


الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن 
شهاب العكبري (09؟) 

اسان ين بورهو شن جاده 
أبو محمد الرامهرمزي )١185(‏ 

الحسن بن علي بن خلف الحنبلي 
المرْمجَاري (557): 37316 709 

الحسن (أو: الحسين) بن القاسمء 
أبو علي الطبري )٠١١(‏ 

الحسن بن محمد بن شرف شاه 
أحق محمدء ركن الدين» المحسيني 
الاسترابادي الموصلي رةه 

الحسن بن يسار البصريء» أبو سعيد 
)5 

الحسن (أو: الحسين) بن يوسف بن علي 
ابن المطهر الرافضي الشيعي؛ جمال 
الذي المحروف بالحلي (975) 

أبو الحسين- محمد بن علي الطيب 
البصريء أبو الحسين 

الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم» 
البخاري الجرّجاني الخليميء 
أبو عبدالله 2)77١(‏ 775 


فهرس الأعلاآم 
مسد[ ٠‏ مس 0ت 


لحسين بن علي البصريء أبو عبدالله 
الملحروف بالججعل 23١7 )1١65(‏ 
1 

الس زغل سن الجا جام 
الدين» السغناقي الحنفي (7717) 

الحسين بن مسعود بن محمد, المعروف 
بالفراء البغوي ٠75 ,)١75(‏ 

ابن الحصار - علي بن محمد بن أحمد 
الخزرجي الإشبيلي الفامي. أبو الحسن 

حفيد القاضي- محمد بن محمد بن محمد 
ابن الحسين بن الفراء 

الخلواني- محمد بن علي بن محمد 
أبو الفتح 

الخليمي- الحسين بن الحسن بن محمد 
ابن حليم 

ابن حمدان (08). 6١05٠١‏ لال لالاء 
على ؟الى لاف لحف لحل محل 
ا لت الت رت 
ل 90ل 575ل لاقل عو 
5كلء ككك الال الال 
دلال ثلا كزمك الوك كول 
د الي لق يشي أضقة 


نش يقد نكل لط اعم 
الى الاللى هلال ال لول 
فض تنشد كنض ضضت يريت 
مع اوسن وس وعخل وولل 
وول لوسر لوطل ووس لوطل 
0 

أبو حنيفة النععان بن ثابت 87, 280 
لد الك ملظ الللك 
لادك هلال كزك عزك كلل 
45ل لحك كلل ول مول 
كد اككلد نض نضضد اشضة 
ا ا ا 

أبو حيان- محمد بن يوسف بن على بن 
يوسف بن حيان 

حرف الخاء 

أبو خازم- محمد بن أبي يعلى محمدٍ بن 
الحسين 

الحَرَزِي- عبدالعزيز بن أحمد. الَرَِي 

الخرقي- عمر بن الحسين بن عبدالله» 
أبو القاسم الخرقي 

ابن الخشاب- عبدالله بن أحمد بن 
الخشاتب 


اهرس الأعلا 
ست تك 100) اتلك 


أبو الخطاب الكلوذاني- محفوظ بن أحمد 
الكلوذانٍ 

الخطابي- أحمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الخطاب البستي 

الخطيب البغدادي- أحمد نكن علي 6 
ثابت بن أحمد 

الخلال- أحمد بن محمد بن هارون؛ 
بكوكل 

الخنجي- علي بن روزبهان بن محمد. 
زين الدين 

حرف الدال 

الدَارَكي- عبدالعزيز بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالعزيز 

الدامّغانن- محمد بن علي بن محمد بن 
حسن بن عبدالملك 

ابن أبي داود- عبدالله بن سليان بن 
الأشعثء الأزدي 

داود بن علي بن خلف. أبو سليان» 
الأصبهاني الظاهري (151): 2,795 
م 

الدَبُوسِي- عبدالله بن عمر بن عيسى» 


أبو الحسن الكاتبي القزويني 
البغدادي 


ابن دقيق العيد- محمد بن علي بن وهب 

ابن مطيع القشيري 
حرف الراء 

الرازي- محمد بن عمر بن الحسين 

الرامهرمزي- الحسن بن عبدال رحمن بن 
خلاد 

ابن راهويه- إسحاق بن إبراهيم بن 
مخلد الحنظلي التميمي المروزي 

ربيعة الرأي- ربيعة بن فروخ 

ربيعة بن أبي عبدال رحمن- ربيعة بن 
فروخ 

ربيعة بن فروخ, أبو عثانء التيممي 
المدني» المعروف بربيعة الرأي (50”) 

ابن رجب- عبدالرحمن بن أحمد بن 
رجب السلامي 

رزق الله بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز 
انين الجاوك ين أستةه أبنو ميل 


)١١١( التميمي‎ 


هرس الأعلام 


سل ١‏ ؟ اص 1 


ابن الرفعة- أحمد بن محمد بن علي بن 
مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن 
العباس 

ركن الدين- الحسن بن محمد بن شرف 
شاه أبو محمدء الإسترابادي 

حرف الزاي 

ار قزرو عرو كنال تافر 
ابن السري 

الزجاج- إبراهيم بن محمد بن السري 

أبو زرعة الرازي- عبيدالله بن 
عبدالكريم بن يزيد بن فروخ 

الزركشي- محمد بن بهادر بن عبدالله 

زفر بن ال هذيل (777) 

انتنخ الزملكاني- محمد بن علي بن 
عبدالواحد الأنصاريء كمال الدين 

الزهري- محمد بن مسلم بن عبيدالله بن 
شهاب الزهري 

حرف السين 

السامرّي- محمد بن عبدالله بن الحسين.» 
أبو عبدالله 

السبكي» تاج الدين- عبدالوهاب بن 
علي بن عبدالكاني 


السبكىء تقى الدين - على بن عبدالكاني 
ابن علي بن تمام بن يوسف 
شمس الأئمة 
ابن سُرَيج- أحمد بن عمر بن سُرّيجء 
أبو العباس 
سعيد بن جبير الأسدي (0؟7) 
السغناقي- الحسين بن علي بن الحجاج. 
عام الدين» السلغتاقي الحنفي 
الثوري .)١18(‏ 757 
سُليم بن أيوب بن سليم الرازي 
كي ل ل م1 
سليان بن خلف بن سعدء أبو الوليد. 
الباجى .)١01/(‏ /741 71/17 
سليمان بن عبدالقوي بن الكريم؛ نجم 
الدين الطوني (/51). 254 ولا م 
دوحل لاحل مدل ححدكث ”كلل 
لاكل 5أكث ككاك 5كك ”تقل 
لاال نكال ”ا متك لازثة قل 
عل “دل 5هك3 هدك كول 
#كلل لاككء علا "الاق لالال 
مال الال عفل ثاول لاوقك 


ا ال ا ل 
مال زول "دل 5#*دكل رد 
مككل كككل لركك الاك الى 
ل ل ا ل 
لك ل يد ال نه 
ل ا ل 
ل ل ل 1 
ام 
السمعانيٍ- منصور بن محمد بن 
عبدالجبار التميمي السمعاني 
الشّهَيْيِت عبدال رمن بن عبدالله بن 
أحمد. الختعمي السّهَيْقٍ 
سيبويه- عمرو بن عثمان بن قنبر 
حرف الشين 
الشاشي- محمد بن علي بن إسماعيل» 
أبو بكر 
الشافعي- محمد بن إدريس 
ابن شَاَلا- إبراهيم بن أحمد بن عمر بن 
حمدان بن شَاقلا 
أبو شامة- عبدال رحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم المقدسي 
شعبة بن الحجاج (11/5), 1١87‏ 


111 
الشلوبين- عمر بن محمد بن عمر بن 
عبدالله الأزدي 
شمس الأئمة- محمد بن أحمد بن أبي 
سهل» السرخسي 
الشيبان- محمد بن الحسن بن فرقد 
الشيخ- أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية 
الشيرازي- إبراهيم بن علي بن يوسف 
حرف الصاد 
ابن الصباغ- عبدالسيد بن محمد بن 
عبدالواحد 
صفي الدين الهمندي- محمد بن 
عبدالرحيم بن محمد 
ابن الصلاح- عثمان بن عبدال رحمن بن 
عثان النصري الكردي الشهرزوري 
الصَّْرْفِ- محمد بن عبدالله» أبو بكر 
الصَّيْرفِ 
ابن الصَّيرَف- يحيى بن أبي منصور بن 
أبي الفتح بن رافع بن علي بن إبراهيم 
حرف الطاء 
طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمرء 
أبو الطيب الطبري (81) 


افهرسر الأعلام 


الطبري- محمد بن جرير بن يزيد بن 

الطوفي- سليان بن عبدالقوي بن الكريم 

أبو الطيب الطبري- طاهر بن عبدالله بن 
طاهر بن عمر 

حرف العين 

العاللمىت محمد بن عبدالحميد بن الحسن 
ابن الحسين. الأسمندي 

عباد بن سلان بنعبليءالبصري 
الصَّيْمَرِيء المعتزلي (95) 

عبّاد المعتزلي- عباد بن سلان بن علىي» 
البصري الصَّيّمَرِي» المعتزلي 

ابن عبدالير- يوسف بن عبدالله بن 
عبدالير النمري 

عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار بن أحمد 
1١ 59(‏ 5كك ١للل‏ دكاقلل كلل 
ككل أككل الل امل ”دولل 
01 

عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية 
51 


عبدال رحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري 
المصري الدمشقيء تاج الدين. 
المعروف بالفركاح (15”) 

عبدال رحمن بن أحمد بن رجب السلامي 
البغدادي الدمشقي الحنبلي» أبو الفرج» 
زين الدين )١95(‏ 

عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار» عضد 
الدين» الإيجي (5105) 

عبدال رحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
المقدسي الدمشقيء المعروف بأبي شامة 
(1) 

عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد, الخئعمي 
الشّهَيْقٍ (15) 

عبدال رحمن بن عل بن محمد» أبو الفرج» 
المعروف بابن الجوزي ,)١1١7(‏ 2179 
#«ملى وول ١ل‏ ككل مل 
بلاس لمر عسل يم 

عبدالرحمن بن عمر بن أب القاسم بن 
علي بن عثمان» أبو طالب» نور الدين» 
البصري الضرير (9757) 

عبدال رحمن بن كيسانء أبو بكرء الأصم 
5) 


عبدالرحيم بن الحسن بن علي القرشي» 
أبوق نتحمدء حمال الدين, الإسنوي 
(فرذكرة 

ابن عبدالسلام- عبدالعزيز بن 
عبدالسلام» أبو القاسم. عز الدين 

عبدالسلام بن تيمية (مجد الدين 
أبو البركات) (08), ١1١485‏ 
كل 14 ١5ل‏ هلل وال 
هلال وعلل الال “لال لال 
هلال شلا عمك اول لاول 
ا 2 يت ا لي ررض 
مف تقض لق ترف اضرف 
د كي ا الل 5 
49 الى لاك رك وكل 
دلاى #الاى ملا لامر لول 
شد تبرض فض اطرضة اخرضرة 
ناو الت ار لل برضدارة 
وس لوم 

عبدالسلام بن أبي علي محمد بن 
عبدالوهابء أبو هاشم الجبائي المعتزلي 
(90) 44. 5كاك. معلككل لاكلق 
اي ري ان 


6:١١ 


عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحدء 
أبو نصرء المعروف بابن الصباغ 21948 
(فضفرة 

عبدالعزيز بن أحمد. الخَرّزي (85)) 
لضن 

عبدالعزيز بن جعفر بن أحصد بن يزداد 
ابن معروفء أبو بكر المعروف بغلام 
اللخلال 500 4 كك دمل 
ا انان 

عَِدَالعزِي بن انارت نن أسة 
أبو الحسن التميمي (55)) 287 341 
لح للك نة لطرلة لت 
الل لي اي و3 
ل الي يكن 

عبدالعزيز بن عبدالسلام» أبو القاسمء 
عزالدين(0٠6.99.)8١159.41.‏ 
ضف 

عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالعزيز» أبو القاسم, الدَارَكي (9048) 

ابن عبدالغني المقدمي- الحسن بن 
أحمد بن الحسن بن عبدالله بن عبدالغني 
المقدسى 


3 


هرس الأعلام 


ا 


عبدالكريم بن هوزان بن عبداملك بن 
طلحة بن محمد أبو القاسم القشيري 
١ك‏ لت لاك خا ١9‏ 

عبدالله بن أحمد بن الخشاب (85)), 
ان 

عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة» 
أبو محمد. موفق الدين (994). 227 
ل دل لءل ل دل 
ملك "لك كلك 55م كال 
/ا5 كل“ “دعل كهدل كعك لكل 
لال دحكلء "الال كلالء شلا 
لك ا ا ا 
لظ امس اش برضف 
ل ري الي للد ردي 
057 لادلء رد ود لوأل 
ككاللى لاكلى لمكي الا لالال 
ل ا رو بر ا 
ال ل يي لكر 
د ات وار 2 ارد براظرة 
لض رض وخرضة ل در برخرة 
ا لدان ل 


النسفي الحنفي 571 7) 


عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي»؛ 
المعروف بالكعبي (0186: 20114 71٠١‏ 
8 

عبدالله بن أحمد. المروزي الخراساني» 
أبو بكرء القفال الصغير(55١))‏ 
ف لك ران 

عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن الحسين 
العكبري (0117:947:0)50 7356ل 
ال لم 

عبدالله بن سعيد بن كلاب (77), 4 

عبدالله بن سليهان بن الأشعث. الأزدي 
السجستانيء أبو بكر المعروف بابن 
أبي داود (1857). 709 

عبدالله بن عمر بن عيسىء أبو زيدء 
الدّيُوسي :)١557(‏ 584787 

عبدالله بن عمر بن محمد بن عليء 
أبو الخير» ناصر الدين البيضاوي 
رظم) وحن لوك كلولاق 
كلاى "رتل حورت لوك مول 
55ل 0ه" 

عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلٍ 
التميمي المروزي (171) 


عبدالله بن محمد بن علي الفهري 
المصريء أبو محمدء شرف الدين» 
المعروف بابن التلمساني )77١(‏ 
عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله» 
التيمي أبو مروانء المعروف بابن 
المالجشون )1١171(‏ 
عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد 
الجوينيء أبو المعالي» الملقب بإمام 
الحرمين (55)) 84:85 44:4460. 
1 داك لالال 514ل كلل 
لالال ١كلل.‏ هغلل 55ل عمل 
دعل "#ادهلل ء5لى لأكلثء مكلك 
الال "الال لال لاك امل 
كلم“ "وك كول +موالكوك 
لال لحك كول دجلل لارل 
محل لك رماث الى على 
هلال كلل كال وول كول 
لاد ملل لال لحرت ككل 
عضت سي ل لضن 


عبدالمؤمن بن عبدالحق بن عبدالله 
القطيعي» صفي الدين (777) 

عبدالواحد بن محمد بن علي بن أحمد 
الشيرازي (أبو الفرج المقدسي) (5؟)» 


للد 


مف لاك قى هق لعل كدكل 
لي يلد لض اشقة 
1 ككل ضضد أشنت 
سل يم 
عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاني 
أبو نصرء تاج الدين» السبكي (57 07 
2 
عبدالوهاب بن علي بن نصرهء التغلبي 
البغدادي (107), 3775197 7847 
عبيدالله بن ال حسن البصري العنبري 
إليهرة 
عبيدالله بن الحسين بن دلال. البغدادي 
الكرخي :117:)11١(‏ 2170 256 
ال آل الشف لضفه 
وى وال دولل كواى وكى 
ل انان 
عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ 
القرئي المخزومي الرازي» أبو زرعة 
رحلا ا كما 
عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان 
العكبريء أبو عبدالله» المعروف بابن 
بطة (509) 


افهرس الأعلآم 
جد[ ١‏ سسسب 06060 د 


عثمان بن جني الموصليء أبو الفتح (945) 

عثان بن سعيد بن بشارء أبو القاسمء 
البغدادي الأنماطي الأحول (0747), 
04 

عثان بن سعيد بن عثإان الداني» 
أبو عمرو (175) 

عثمان بن عبدالرحمن بن عثان النصري 
الكردي الشهرزوريء أبو عمروء 
المعروف بابن الصلاح ,)١55(‏ 2015737 
ف ا دن 

عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس. 
المعروف بابن الحاجب (87): 2٠١8‏ 
01 الل الل ول لاق 
٠و‏ دك اقل مدت وال 
١ل‏ "كل ملالن اول مول 
و6 كلل كلاكى كارك لرى 
ل و ار وار 
لشن شض ا وض 

ابن العراقي- أحمد بن عبدالرحيم بن 
الحسين, الكردي 

ابن العربي- محمد بن عبدالله بن محمد. 


أبو بكر 


عطاء بن أبي رباح (515) 

ابن عقيل- علي بن عقيل 

علاء الدين الكناني العسقلاني- علي بن 
محمد بن علي بن عبدالله بن أبي 
لابن مادم 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. 
أبو محمد, الأندلسي الظاهري (5 77)» 
من 

علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم» 
أبو الحسن الأشعري (57), /51: 5/4» 
الا م لال كي 6الء 5ال 
١د“‏ "دل 0955 كوك 97و 
يي سس رفرسن 

علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن 
إبراهيم, أبو القاسمءالمعروف 
بالمرتضى )١55(‏ 77921577 

علي بن روزبهان بن محمد زين الدين» 
الخنجي (5725) 

أبو علي الطبري- الحسن بن القاسم 

علي بن عبدالكاني بن علي بن تمام بن 
يوسفه أبو الحسن. تقي الدين 
السبكي ٠51517 .)017١(‏ لاوا 


كك ما 


علي بن عبيدالله بن نصر بن السري» 
المحروف بابن الزَّاغْوني (80) 28١‏ 
الى فى دحلل هال اتن لكل 


الل 7 


على بن عقيل» ا الوفاء (ركه) وم 


مىت على إلى لاف فى عق لق 


مق لاق دحل لل دل محل 


كملق 
21 
لا 
26 
ول 
قدا 
20 
امرك 
كاك27 
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3 


فرق 
35١‏ 
اكوفوة 
وو 
او 


ايت لطر دنا 


علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي 


الآمدى (لاد) 5 "34٠‏ 


1 
7 
نفرضة 
3 
0 


وعل ”لاك 5ك ه56ك. 
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١‏ 
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فهرس الأعلام 
ججح[ ١‏ لجس 77777707777 


تضق رض يقس رض ردكا 
شرف ا لدكنة [العيرة كرف ورلتيرة 
ا مول وسو لل رم 

علي بن عمر بن علي» أبو الحسن» نجم 
الدين» الكاتبي القزويني, الملقب ب 
«دبيران» (ف#ككرة 

علي بن محمد بن أحمد. الخزرجي 
الإوشبيلي الفاسي, أبو الحسنء المعروف 
بابن الحصار (7715) 

علي بن محمد بن حبيبء الماوردي 
ا رن 

علي بن محمد بن الحسين. فخر الإسلام» 
البزردوي (7”571) 

علي بسن محمد بن علي الطبريء 
أو المسن. عاد الدين» المعروف 
بإلكيا ال هراسي )١494(‏ 

علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي» 
أبو الحسن. علاء الدين» المعروف بابن 
اللحام لرقضة 

علي بن محمد بن علي بن عبدالله بن أبي 
الفتح بن هاشم. علاء الدين» الكناني 
العسقلاني (7557) 


على بن المدينى )١1/5(‏ 
رم . 

ابن علية- إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم 
الأسدي 

عمر بن إبراهيم بن عبدالله العكبري. 
أبو حفصء يعرف بابن المسلم 
ار لمان 

عمر بن أحمد بن إبراهيم» أبو حفصء» 
الرْمَحَى .)١(‏ 4ه“ 

عمر بن الحسين بن عبدالله أبو القاسم 
الخرقى )ل لووك م 

عمر بن رسلان بن نصير بن صالح. 
اق حفص» سراج الدين البلقيني 
(فحقق 

عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم؛ 
الخليفة الأموي (777) 

عه بنعللي بن أحمدالأنصاري 
الدين» المعروف بابن الملقن (7515) 

عمر بن محمد بن عمر بن عبداله 
الأزدي الأندلسى» أبو علي» المعروف 
بالشلوبين (97) 


فهرس الأعلام 


عمرو بن بحر بن محبوب البصري 
المعتزلي» أبو عثان الجاحظ ))١1958(‏ 
58 

أبو عمرو الداني- عثمان بن سعيد بن 
عثان الداني 

عمرو بن عثان بن قنبرء المعروف 
سيبويه (97) 

ابن عمروس- إبراهيم بن عمروس بن 
محمدء أبو إسحاق 

العنبري- عبيدالله بن الحسن 

عياض بن موسى بن عياض بن عمرء 
اليحصبي السبتي (/159): 185 

عيسى بن أبان بن صدقة؛ أبو موسى 
(19)ه"ا؟ 

حرف الغين 

الغزالي- محمد بن محمد بن أحمد الغزالي 

غلام تعلب- محمد بن عبدالواحد بن 
أبي هاشم المطرز الباوردي 

غلام الخلال- عبدالعزيز بن جعفر بن 
أحمد بن يزداد بن معروف 

غلام ابن الَنْي- إسماعيل بن علي 
البغدادي 

غيلان بن سلمة الثقفي (/5؟) 


/: 
حرف الفاء 
ابن فارس- أحمد بن فارس بن زكريا 
الفخر- إساعيل بن علي البغدادي 
الفخر الرازي- محمد بن عمر بن 
الحسين 
أبو الفرج المقدمسي- عبدالواحد بن 
محمد بن علي بن أحمد الشيرازي 
الفركاح- عبدالرحمن بن إبراهيم بن 
سباع الفزاري 
ابن فورك- محمد بن الحسن بن فورك؛ 
أبو بكر 
فيروز الديلمي (14؟7) 
حرف القاف 
ابن قاضي الجبل (1:)51لاء 219287 
محل #اعل معلل هلل "قل 
دح بنددلة الضد مسد شد 
فد يي الخد الست تن 
القاضي أبو يعلى- محمد بن الحسين بن 
الفراء 
ابن قدامة- عبدالله بن أحمد بن محمد بن 


4. 


قدامة 
القدوري- أحمد بن محمد بن أحمد بن 


| فهرس الأعلام 
لتك رافظ ااه ااا 


القراني- أحمد بن إدريس بن عبدال رحمن 

القرطبي- محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح 

القشيري- عبدالكريم بن هوزان بن 
عبدالملك بن طلحة بن محمد 

ابن القطان- أحمد بن محمد بن أحمد بن 
القطان 

القطب الخيرازي- عتصرة بن مشعوه 
ابن مصاح الفارسي» نظي الدين 

القفال- عبدالله بن أحمد. المروزي 
الخراساني» أبو بكرء القفال الصغير 

ابن قيم الجوزية- محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعده الزرعي 

حرف الكاف 

الكاتبي- علي بن عمر بنعليء 
أبو الحسن الكاتبي القزويني 

ابن كثير- إساعيل بن عمر بن كثير 

الكرخي- عبيدالله بن الحسين بن دلال 

الكعبي- عبدالله بن أحمد بن محمود 
البلخي 

ابن كُلَاب- عبدالله بن سعيد بن كُلَابٍ 

الكوراني- أحمد بن إساعيل بن عثان 
التبريزي الكوران 


حرف اللام 

ابن اللحام- علي بن محمد بن علي بن 

عباس البعلي 
حرف الميم 

الماتريدي- محمد بن محمد بن محمود. 
أبو منصور 

ابن الماجشون- عبدالملك بن عبدالعزيز 
ابن عبدالله. التيمي 

المازّري- محمد بن علي بن عمر التميمي» 
أ عبدالله 

ابن الماشطة- إسماعيل بن علي البغدادي 

مالك بن أنس الأصبحي الإمام 21١١‏ 
1 كال دكتال “9#9لل 5”لل 
ل 5ك 86قك. ككك مكل 
«لال“ل الاك حدذمك كاذمك تمك 
لا1ىك 9ك للدت :5 كاك رللل 
١‏ 55ل 550آل ملاك. 95١‏ 
00 لال :كلل لاا 7 

ابن مالك- محمد بن عبدالله بن مالك 

الماوردي- علي بن محمد بن حبيب 

ابن المبارك- عبدالله بن المبارك بن 


واضح الحنظلي 


المرد- محمد بن يزيد بن عبدالأكبر 

مجاهد بن جير )١170(‏ 

المجد- عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية 

محب الدين الطبري- أحمد بن عبدالله بن 
محمدء أبو العباس 

محفوظ بن أحمد الكلوذانيء أبو الخطاب 
(كد) قت ذف ك4 لاق دق لاق 
محل ادلم حدلك ١٠للل‏ 5لك 
كل كال الم ٠5م5قك‏ 
“اع لل «ولل لعل ؟*دلل خودك 
وهل معدل كتملك ك5 الاك 
لكل لال 4لاك كلاكق ملك 
45ل لاحك لول لاقل حرل 
لل ل لي ررض لضي 
ا لت ا 1ض 1ر3 
لد ري الاي لي للم 
ككل لكا الاللء اللا كلا 
لالالل “ارال لحرت حلت أاوأك 
0 ل اللو ل كرد 
اد شد لضت وفضة ررد 
رض ارس رض رضت 32 
م4 :فى لادثل وهل كدل 
ال ان 


: ١ 4 


المحلي- محمد بن أحمد بن محمد بن 
إبراهيم» جلال الدين 

محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر 
النيسابوري (51”) 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح» 
أبو عبدالله» القرطبي الأنصاري 
550 

محمد بن أحمد بن أبي سهل» شمس 
الأئمة» أبو بكرء السرخسي (110)) 
لا وا 7 

محمد بن أحمد بن عبدالله الحراني» 
أبو عبدالله» بدر الدين» المعروف بابن 
الحبال (7517) 

محمد بن أحمد بن نحمد بن إبراهيم» 
جلال الدين» المحلي المصري (70”) 
حيري الجوية ان مرسى الريك 
أبو علي المعروف بابن أبي موسى 
(مدى لالاك ”كك ملك لأدل 
ووس وم 

محمد بن إدريس الشافعيء الإمام 1١١‏ 
:لل هال كلككثك ومكك ماك 
عل لكل بلكل اقل أاوك 


مول 5ومعل >كل مكك فكك 


فهرس الأعلا 


الال لال كلاق كلاق امك 
امل هذل لاحك حلكف كلك 
10 5ول 994ل كد الل 
حسف برض الل اليش رضرفة 
م9 ١75ل‏ 5ولى 5كلل كال 
501 ”هال لزدكل "كلل مكل 
ككل ملالاى كلاى خاوى ككل 
حضد يفضد رضي عرض ري" 
بض ررض ترس ارس وبري 
ا 

محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن 
مهران الحنظلي» أبو حاتم الرازي 
(1550) كلا 

محمد بن إسحاق بن محمد. أبو عبدالله. 
المعروف بابن منده الأصبهاني (180)) 
لعن 

محمد بن أسعد التستريء بدر الدين 
ادكورة 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعده 
الزرعي الدمشقيء المعروف بابن قيم 
الجوزبية(5/ الى 1مس 
١‏ 


محمد بن مهادر بن عبدالله» أبو عبدالله. 
بدر الدين» الزركشي (56”) 

محمد بن جرير بن يزيد بن خالد. 
أبو جعفر الطبري (/151). ١61١‏ 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن معبد التميمي البستي )١37//(‏ 

محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبدالله 
الشيباني ,)١11/(‏ 1/860 715 

محمد بن الحسن بن فوركء أبو بكر 
(949). «ول لاأكلك لأكل ملاق 
اي ان 

محمد بن الحسين بن عبدالله» تاج الدين 
الأرموي (49), 0ه" 

محمد بن الحسين بن الفراء (أبو يعلىء 
القاضىى)(١5١). 05٠0.05.00‏ 50, 
حك فى على لال ذف كحى مق 
كى لال ل اال ل عمل 
كحل جحل الك 75للء “لل 
كلك لاكك لاك ١لىء‏ مكل 
لال الل الل 1ل ول 
لالال 94ل ٠1ل‏ 55 لكك 
49 دل “ادل :ول وول 


كول لاأدك ١اكل‏ لكل لكك 


لك 
00 
مق 
/ا8 
6 
11 
١؟",‏ 
شرف 
2,5 
+220 
0 
275 
/الا3 
209 
فر 
إضضة 
6 


7 
الا 
0 
و 
0 
ل 
ضف 
ااا 
1 
6 
كمد 
الال 

١ 
1 
نيف‎ 
ناراية‎ 


لاكنل لمكتل 
الال لاك 
لامكل ه486ك 
/591“ 98 
3 
1 5١اك,‏ 
ففة رضفة 
كرفت ارت 
55ل ”دل 
/اه”. 256508 
صكل 2,255 
"الاك لاو 
قنقة احيثة 
3 
فيض #فضرد 
وضرضة اخردردة 


لاع 7954 ٠وكل‏ 


لا ول :وخ كوك ل 


2 
وق 
كلمل 
206 
3٠‏ 
5214 
25 
١‏ 
3 
264, 
قسة 
أحقة 
224 
٠‏ 
خرضة 
20 
ك3 


محمد بن الحسين بن الفراء 
محمد بن الخضر بن عبدالله بن تيمية» 


أبو عبدالله» فخر الدين (0755. 757 


"١ 


أبو بكرء المعروف بالقاضي البَاقِلَانٍ 
(6د الل معلل فالا ع نفل فى 6ق 


كق هال لم ١ن‏ كاك 


هال تمل معتل 5ل 


الاوك أاككل 
الال قلا 
كال تقءوى 
ل رفحت 
226 
”59 955, 
/”, مه" 


لاك 
كلمل 
04», 
2234 
684, 
يض 


ل لك 
29 
٠‏ 
إضقة 
مث 
اإفرفرة 


لد 
حك 
6 
القدلة 
17 
رةه 
5/١‏ 
3 


محمد بن عبدالحميد بحن الحسن" بن 
الحسين» الأسمنديء المعروف بالعالمي 


5١( 


محمد بن عبدالدائم بن موسى الرّماوي 


المصريء شمس الدين ١5١ه. ١1٠١‏ 


معطملاه 55 


بصفى الدين ال هندي (/ال/ا). حقمك 


مال :لال كبا عهثء أاوكل 


كن 


فهرس الأعلام 
و شا اسه هه 


محمد بن عبدالقوي بن بدران المقدسي 
المرداوي» أبو عبدالله» شمس الدين» 
المعروف بالناظم (554) 

محمد بن عبدالله. أبو بكر الصَّيْرفي 
(4م4 لحل عمل لاولل ككل 
الاك ١5ل‏ :كل لكلل ادال 
رذق 

محمد بن عبدالله بن الحسينء أبو عبدالله. 
نصير الدين» السامري (575). "٠‏ 

محمد بن عبدالله بن مالك» أبو عبدالله. 
جمال الدين ١٠و‏ (7/1), 777 

محمد بن عبدالله بن محمدء أبو بكر» 
المعروف بابن العربي (7715) 

محمد بن عبدالله بن محمد التميمي 
الأبري (017/6 5957م 

محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد 
السيوامي الحنفيء كمال الدين؛ 
المحروف بابن الهيام (/75) 

محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم المطرز 
الباورديء المعروف بغلام ثعلب (10) 

محمد بن عبدالوهاب بن سلام البصري» 
أبو علي الجبائي المعتزلي :)١55(‏ 
متاك 


محمد بن علي بن إساعيل» أبو بكر 
الشاشي؛ المعروف بالقفال الكبير 
09019 

محمد بن على الطيب البصريء 
أبو الحسين .)١65(‏ 184 55( 
ا ل 

محمد بن علي بن عبدالواحد الأنصاري؛ 
كيال الدين» المعروف بابن الزملكاني 
بيرم 

محمد بن علي بن عمر التميميء؛ 
أبو عبدالله المارّري )١1175(‏ 

محمد بن علي بن محمد بن حسن بن 
عبدالملك, أبو عبدالله الدامَغانٍ 
(1510) 

محمد بن علي بن محمدء أبو الفتح» 
الخلواني (91/:)90. 01ل 07ل 
وح كول هلل لاولل لأولل 
لاقلا حلى ١ك‏ 8كللى لاقل 
لادكل ردت "”ركل 5كثى ككل 
في ا لضن 

محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
القشيريء. أبو الفتح» تقي الدين؛ 
المحروف بابن دقيق العيد(5١5):‏ 
حي 


: الأعلا 
كهرسر م 7 


محمد بن عمر بن الحسين» أبو عبدالله» 
فخر الدين الرازي (65)., 'الاء هلا 
كلا على “اي /الى حى كككفق 
رن ل ات لت لالت 
1ل 55ل هال لاكل كنال 
ا ل ا نا 5 
55ل الال لاك حلمكث كلل 
ما لان ادن ملك 
5ك دحل وردتى ١٠ل‏ 
ذلى “للء :اث هدلت وال 
لشن لة انق افققضة 
ددكل كثلى لكل ككل الال 
#لالاء دلا كلاكل 4لاكء ارل 
حية الث تاد يض اشضرة 
دعس روس سيم 

محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري» 
أبو بكرء المقرئ (577؟) 

محمد بن محمد بن أحمدالغزليء 
أبو حامد (05)., 5ت ؟الاء ولاء 2١‏ 
ا ا الي كن لت 
ل ل ل انا 
ادل هدك عكلل ككل "#ول 
ا ال 7 3 


واوحلل ؟لكل "الل :الكل راك 
الالال وكاكل 5 دك :5ل رقت 
لادلل ١5لا‏ 54كال عاللاآل 5لا 


الال لارك اك 65ت 5ل 


محمد بن محمد بن جعفرء البغدادي 
الشافعي» أبو بكرء المعروف بابن الدقاق 
ام" 

محمد بن محمد بن الحسين بن الفراع 
أبو الحسين, القاضيء المعروف بابن أبي 
يعلى (5 75٠ 0١7‏ 

محمد بن محمد بن عمرء حسام الدين» 
الأخسيكثي الحنفي (/7717) 

محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن 
الفراء» حفيد القاضي» أبو يعلى الصغير 
ل قف ررقن 

محمد بن محمد بن محمود» أبو منصورء 
الماتريدي ))١95(‏ 717/5 

محمد بن محمود بن محمد القاضي» 
أبو عبدالله» شمس الدين الأصفهاني 
م 717 ٠‏ 

محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب 
الزهري (187) 


كهرسر الأعلام 


صصح[ ١‏ لسغ 


محمد بن مفلح (075). الى ىرق 
ل ككل كرل "وك ووك 
لل لا الس 

محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول. 
أبو المذيلء العبدي العلاف 957ه 
تيلض 

محمد بن يحيى, أبو عبدالله الجُرجَانٍ 
الي 517 49 4ول لاوقال 
اخ ل انا 

محمد بن يزيد بن عبدالأكبر, الثالي 
الأزدي البصريء المحروف بالمرد 
(1/60). كلا 

محمد بن أبي يعلى محمدٍ بن الحسين 
١18:٠‏ 

محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن 
حيانء أبو حيان, أثير الدين» الغرناطي 
الأندلسي الجيانى التفْزِي (09؟) 

محمود بن عبدالرحمن بن أحمد. شمس 
الدين» الأصفهاني (7”715) 

محمود بن مسعود بن مصلح الفارمي» 
قطب الدينء الشيرازي (7””715) 


المرتفى- علي بن الحسين بن موسى بن 


محمد بن إبراهيم» أبو القاسم 

المروزي- إبراهيم بن أحمد. أبو إسحاق» 
المروزي 

المريسي- بشر بن غياث بن أبي كريمة 

المزني> إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل 

المزي- يوسف بن عبدال رحمن بن 
يوسفء أبو الحجاج 

مسعود بن عمر بن عبدالله» سعد الدين» 
التفتازاني الحروي (7”55) 

ابن المسلم- عمر بن إبراهيم بن عبدالله 
العكبري 

ابن المطهر الرافضي- الحسن (أو: الحسين) 
ابن يوسف بن علي بن المطهر الرافضي 

أبو المعالي - عبدالملك بن عبدالله بن 
يوسف بن محمد الجويني 

ابن مفلح- محمد بن مفلح 

المقدمي- عبدالواحد بن محمد بن علي 
ابن أحمد الشيرازي 

ابن الملقن- عمر بن علي بن أحمد 
الأنصاري» سراج الدين 

ابن منده الأصبهاني- محمد بن إسحاق 


ابن محمد أبو عبدالله 


2 ب ا 


ابن المنذر- محمد بن إبراهيم بن المنذر 
منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي 
السمعاني» أبو المظفر (01/5.)89ء 
للد املد قا برضف 
لس ا ا ل 

ابن المني- نصر بن فتيان بن مطرء 
النهرواني 

ابن المنير- أحمد بن محمد بن منصور بن 
أبي القاسم 


الموفق- عبدالله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة 
حرف النون 
الناظم- محمد بن عبدالقوي بن بدران 
المقدسي المرداوي 


نصر بن فتيان بن مطرء أبو الفتح» 
النهرواني» البغداديء المعروف بابن 
الملي .)1١٠١(‏ 700 0105 8ه 
الالال عرمى “رمث ترثك وى 


7015 48 


النظام- إبراهيم بن سيار البصري» 
أبو إسحاق 
النقشواني- أحمد بن أبي بكر بن محمد. 
النقشواني 
النمرود بن كنعان (١؟75)‏ 
النووي- يحيى بن شرف بن مري بن 
حسن 
حرف الماء 
ابن هبيرة (/01) 15ل مالل ل 
أبو الهذيل- محمد بن الهذيل بن عبدالله 
ابن مكحول العبدي 
ابن أبي هريرة- الحسن بن الحسين بن أبي 
هريرة» أبو علي 
ابن الهمام- محمد بن عبدالواحد بن 
عبدالحميد السيواسي 
حرف الواو 
ابن الوفاء- إسماعيل بن علي البغدادي 
حرف الياء 
حلي من قرف سن عبوى ين جسن 
النوويء أبو زكرياء محيي الدين 
علي لالاكل كىمك حوك قال 


77 655 16 


فهرس الأعلام 
17 سات 


يحبى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن 
رافع بن علي بن إبراهيم, الحرّانٍ 
الحنبلي» المعروف بابن الصَّيرَفيء وبابن 
الحبيشى (11757) 81 

يعقوب بن إبراهيم؛ أبو علي البَرْرّييني 
العكبري (797): 74" م 

يعقوب, القاضي- يعقوب بن إبراهيم» 
أبو علي البَررّبيني 
ابن الفراء» أبو الحسين 

أبو يعلى الصغير - محمد بن محمد بن 
محمد بن الحسين بن القراء 


2 
2 1 تسيا 
3 
07 
وت 


0 


أبو يوسفء يعقوب بن إبراهيم بن 
حبيب الأنصاريء القاضي» صاحب 
أبي حنيفة 01١087‏ 1854184ء 
لل يي 

يوسف بن عبدالرحمن بن علي بن 
الجوزي (15). 1970177 هد 
وى لالاللى ٠5ل‏ نكل لاول 
لاحت لاحر لون لاد نولل 
ردس 

يوسف بن عبدال رحمن بن يوسف. 
أبو الحجاج المزي )١95(‏ 

يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري 
القرطبيءأبوو عمر(١17١)‏ 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


مقدمة التحقيق 
أولا: التعريف بالكتاب 


تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه 


سبب تأليف الكتاب 


منهج المؤلف في الكتاب 


مصادر الكتاب 
ثانيًا: التعريف بالمؤلف 

نسبه ولقبه وكنيته 

مولده ونشأته 

طلبه للعلم ورحلاته 


شيوخه وتلاميذه 


أولا: شيوخ المرداوي 
ثانيًا: تلاميذ المرداوي 


مؤلفاته وآثاره العلمية 


مكانته العلمية وثناء العلاء عليه 


وفاته ودفنه 


75 
16 


الموضسوع 

الا: منهج التحقيق 

مخحطوطات الكتاب 

المنهج المتبع في التحقيق 

صور من الأصل المخطوط 
تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
مقدمة الكتاب 
موضوع أصول الفقه 
تعريف الأصل في لغة واصطلاحًا 
تعريف الفقه لغة وشرعا 
تعريف الفقيه 
تعريف أصول الفقه باعتباره علا 
تعريف الأصولي 
غاية أصول الفقه 
حكم معرفة أصول الفقه 
ما تستمد منه أصول الفقه 
فصل: الدال» والدليل 
المستدل 
المستدل به» والمستدل عليه» والمستدل له 
النظر والإدراك 


فهرسس الموضوعات 


الموضوع 
فصل: العلم» له 

تنبيه: إطلاقات العلم 

فوائد 

الأولى: تفاوت العلم 

الثانية: علم الله» وعلم المخلوق 
الثالثة: العلاقة بين المعرفة والعلم 
فصل: ما عنه الذكر الحكمي 

فائدة: الجهل وأنواعه 

فصل: تعريف العقل ومحله واختلافه 
فائدة: الإحساس وما يدرك بالحواس 
فصل: الحد: تعريفه» وشرطه؛ وأقسامه 
فصل: سبب اللغة ومعناها 

الصوت واللفظ والقول 

الاستعمال والحمل 

المفرد والمركب وأنواعهم| 

الفعل وأقسامه 

الاسم وال حرف 

المركب: جملة» وغير جملة 

الكلمة» والكلام» والكلم» ومسمى الكلام والقول 


ارده 


/١ 


و7 


فهرسر الموضوعات 


الملوضوع 
فصل: الدلالة: تعريفهاء وأنواعها 
فصل: الكلي والجزئي 
فائدة: في العَلّم 
فصل: المشترك 
فصل: المترادف 
فصل: الحقيقة والمجاز 
تنبيه: يصار إلى المجاز لبلاغته» أو لثقل الحقيقة 
فصل: الحقيقة لا تستلزم المجازء والمجاز يستلزمها 
ما يكون فيه المجاز 
فصل: الخلاف في وقوع المجاز 
الخلاف في وقوع المجاز في القرآن 
ليس في القرآن لفظ غير عريء والخلاف في المسألة 
فصل: تعارض الحقيقة والمجاز 
فائدة: في الكناية والتعريض 
فصل: في الحقيقة الشرعية 
فائدة: الإييان لغة وشرعًا 


فصل: الاشتقاق 
معنى الاشتقاق وا "ا امار 


أنواع الاشتقاق 


رقم الصفحة 
00 
7 
7 
عق 
7 
7 


32,2332 


اله 


الله 


فهرسر الموضوعات 


الك 
الموضصوع رقم الصفحة 
صفات الله قديمة» وحقيقة لام 
فصل: شرط المشتق 14 
فائدة: الخلق غير المخلوق له 
فصل: القياس في اللغة 4 
فصل: الحروف 046 
معاني «الواو) 046 
معاني «الفاء») 4١‏ 
معان «ثم) 0١‏ 
معاني («حتى) 04١‏ 
معاني «(من») 04١‏ 
معان «إلى» 045١‏ 
معاني «على) 04 
معان «في) 04 
معان «اللام» إن 
معان «بل» ردك 
معاني (أو) بذ 
معاني «لكن» 04 
معاني «الباء» 04 


معانى (إذا) وك 


- 6 افهرسر الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
معاني «إذا مه 
معاني «لو) ون 
معاني «لولا» 04 
فصل: ل مناضبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله 4 
فائدة: فيا يجب حمل اللفظ عليه 15 
فصل: في مبدأ اللغات 04 
فاكدتان: 45 
الأولى: في تسمية الشيء بغير التوقيف 04 
الثانية: أسماء الله توقيفية» لا تثبت بقياس 45 
خاتمة: طريق معرفة اللغة 45 
الأدلة القولية قد تفيد اليقين 04 
لا يعارض القرآنَ غيرُه بحال 1 
فصل: في الأحكام 4 
الحسن والقبح /4 
فائدة: لا يرد الشرع با يخالف العقل و 
فصل: في شكر المنعم 4 
مسألتان: ش 044 
الأولى: معرفة الله واجبة شرعاء وقيل: عقا 44 


فهرس الموضوعات 


نقة 
الموضوع | رقم الصفحة 
الثانية: مشيئة الله وإرادته 44 
فوائد: 44 
الأولى: فعل الله وأمره لعلة وحكمة أو بها 44 
الثانية: تعريف الحسن والقبيح 06 
الثالثة: لا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبح 6 
فصل: في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع 0١‏ 
تنبيهات: 63 
الأول: هل خلا وقت من شرع؟ 06 
الثاني: تعريف الإلهام» وهل هو طريق شرعي؟ 0 
الثالث: العقود ونحوها كالأعيان ١٠١١‏ 
فصل: تعريف الحكم الشرعي ظ ل 
معنى الخطاب حل 
فائدة: المشكوك» والوقف هل هما مذهبان, أم لا؟ ل 


فصل: الواجب: تعريفه لغة وشرعاء وبيان أن منه ما لا يشاب على 
فعله 

الفرض: تعريفه» والفرق بينه وبين الواجب 

فائدة: في صيغ الفرض والوجوب 

فصل: في العبادة وأوصافها من أداءء وقضاءء وإعادة 

فصل: فرض العين وسنة العين» وفرض الكفاية وسنة الكفاية 


1 افهرس الموضوعات 


امضوع رقم الصفحة 
إن طلب واحد من أشياء فالواجب واحدء لا بعينه 04 
تنبيه: لا يجب أكثر من واحدة من خصال الكفارة .06 
فصل: وقت العبادة مضيق وموسع ١١‏ 
فائدة: يستقر الوجوب عندنا بأول الوقت ١1١‏ 
فصل: فيمن أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره ١1١‏ 


فصل: ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب المطلق إلا به ١١١‏ 
تنبيه: الخلاف في حكم من ترك ما لايتم الواجب إلا به على القول 


بوجوبه بف 
فائدة: يجوز النهي عن واحد لا بعينه ين 
لو اشتبه حُحَرّم بمباح م 
فصل: لو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها ١1‏ 
فصل: الحرام» تعريفه. وأسساؤه ١1‏ 
فصل: الثواب والعقاب في الشخص الواحدء والوجوب والحرمة في 

الفعل الواحد ١1‏ 
الصلاة في مغصوب ١15‏ 
فائدة: تصح توبة الخارج من المغصوب فيه ١1‏ 
تتمة: حكم الواقع على جريح بن 
فصل: المندوب: تعريفه» وأسماؤه ١1‏ 


الخلاف في كون المندوب تكليقًا أو لا ١‏ 


افهرسر الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
لايلزم غير حج وعمرة بالشروع 9 
فرع: الزائد على قدر الواجب دك 
فاتدة: تعريف العبادة» والطاعة» والمعصية ١15‏ 
فصل: المكروه: تعريفه؛ وما يطلق عليه 1غ 
من ترك السئنن أكثر عمره ١‏ 
فائدة: مطلق الأمر لا يتناول المكروه 1 
فصل: المباح: تعريفه» وكونه نوعًا للحكم ١18‏ 
أنواع الإباحة دل 
الإباحة ليست بتكليف عند الأربعة وغيرهم حليل 
فائدتان: ١1‏ 
الأولى: تعريف الحائز مل 
الثانية: تعريف الممكن امل 
فصل: لو تُسخ الوجوب بقي الجواز» والخلاف في ذلك 0 


فائدة: في أن ذلك نظير أنه لو بطل الخنصوص بقي العموم؛ ولو 
صُرف النهي عن التحريم بقيت الكراهة 

فصل: خطاب الوضع 

أقسام خطاب الوضع: 

القسم الأول: العلة» وما استعيرت له عقلًا وشرعًا 

القسم الثاني: السبب: معناه» وما استعير له 


- 0 فهرسر الموضوعاقت 


الموضيوع رقم الصفحة 
القسم الثالث: الشرط: معناه» وأقسامه هن 
القسم الرابع: المانع» معناهء وأنواعه ٠‏ 07 
الصحة والفساد والبطلان هن 
الإجزاء والقبول يفنل 
فاتدتان: ١>‏ 
الأولى: الصحة عقلية» وعادية» وشرعية ١)‏ 
الثانية: في النفوذ. والبطلان والفساد ١)‏ 
العزيمة والرخصة 0 
فصل: التكليف: معناه. والخلاف في التكليف بالمحال ا" 
فصل: الكفار مخاطبون بالفروع» والخلاف في ذلك ١)‏ 
تنبيه: فائدة الخلاف في ذلك. وهل يجازى الكافر بعمله في دنياه» أو 
يخفف عنه في عقباه؟ ‏ - ١‏ 
فصل: لا تكليف إلا بفعل 5 
فصل: التكليف بالفعل قبل حدوثه حقيقة يفن 
تنبيه: يشترط علم المكلف بكونه معلوم الحقيقة ومأمورًا به من الله يفن 
فصل: شرط المحكوم عليه فهم الخطاب يف 
تكليف السكران. والمكره 18 
الإكراه يبيح ما قبح ابتداءً 18 


فاتدة: ليجب عل الله ثىء - > 


كهرس الموضوعات 


لكزة 
الموضوع رقم الصفحة 
فصل: لا يكلف معدوم حال عدمه ١)‏ 
فصل: الأمر با علم الآمر انتفاء شرط وقوعه )1 
فائدة: يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه ل 
تنبيه: أدلة التشريع الأساسية 0 
باب: الكتاب ١١‏ 
تعريف القرآن» والكلام صل 
إعجاز القرآن صل 
فصل: في القراءات السبع بن 
الكلام على البسملة يض 
حكم القراءة والصلاة بها صح من القرآن ولم يتواتر ردن 
فصل: المحكم والمتشابه مر 
ليس في القرآن ما لا معنى له 1 
في القرآن ما لا يفهم معناه إلا الله 0 
يحرم تفسير القرآن برأي واجتهاد بلا أصل ال 
يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة ول 
باب: السنة ض 
معنى السنة لغة وشرعا هن 
معنى العصمة 5 


عصمة النبى يَكةِ قبل البعثة وبعدها م 


- ا فحرسر الموضوعات 


الموضصوع رقم الصفحة 
فصل: أفعال النبي ككل ليل 
فائدة: في| تعلم به صفة فعله كَكِل اخي 
فائدتان: ١‏ 
الأولى: تعريف التأمي في الفعل والقول ١6‏ 
الثانية: لا يفعل النبي يك المكروه ليبين به الجواز ١‏ 
فصل: سكوت النبي يلك عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه ١:١‏ 
فصل: لا تعارض في أفعال النبي كَل ١١‏ 
فصل: في تعارض فعله وقوله يك ١7‏ 
فائدة: في كون فعل الصحابي مذهبًا له في الأصح ١‏ 
باب: الإجماع ١‏ 
تعريف الإجماع لغة واصطلاحًا ١‏ 
الخلاف في ثبوت الإجماع وحجيته ١‏ 
فائدة: في إجماع الأمم الماضية ١‏ 
فصل: الخلاف فيمن يعتبر قوله في الإجماع ١‏ 
فصل: لا يختص الإجماع بالصحابة 1 
فصل: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين / ١‏ 
لا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد. والخلاف في ذلك /ا ١‏ 
فائدة: تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي ١‏ 


فصل: إجماع أهل المدينة ليس بحجة ١‏ 


فهرسر الموضو عات 


ا 
الموضوع رقم الصفحة 

فصل: قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد. 

والخلاف في ذلك ١‏ 
قول أهل البيت ليس إجماعا ولا حجة ١‏ 
فصل: لا يشترط في الإجماع عدد التواتر ١4‏ 
فصل: الإجماع السكوتي 1585 
فصل: انقراض العصرء والخلاف في اعتباره ١66‏ 
فصل: لا إجماع إلا عن دليل 6١‏ 
فصل: إذا اختلفوا على قولين» هل يحرم إحداث ثالث؟ 6 
إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثبانًا ونفيًا 1 
فصل: في جواز إحداث دليل آخرء وعلة» وتأويل ١00‏ 
فصل: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول ١0‏ 
تنبيه: لو مات أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعا ١0‏ 
اتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم» وكذا بعد استقراره ١0‏ 
فصل: إذا اقتضى دليل حك لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة  ١5"‏ 
به 
فصل: ارتداد الأمة جائز عقا ١‏ 
يجوز اتفاق الأمة على جهل مالم تكلف به في الأصح ١‏ 


لايجوز انقسام الأمة فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى ١6:‏ 
لا إجماع يضاد إجماعًا سابقًا 0 


افهرسر الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
فصل: الأخذ بأقل ما قيل ليس بإجماع ١‏ 
'فصل: حكم منكر حكم إجماع قطعي 2 
فصل: لا يصح التمسك بالإجماع فيا يتوقف صحة الإجماع عليه ١‏ 
تنبيه: يثبت الإجماع بخبر الواحد هه١‏ 
فصل: فيه| يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الكل 
تعريف السند, والمتن ١65‏ 
تعريف الخير» والخلاف في كونه يحد أو لا ١‏ 
الإنشاء وأنواعه /اه ١‏ 
فائدة: عشر حقائق تتعلق بمعدوم مستقبل ١8‏ 
فصل: أقسام الخبر لل 
فائدتان: ١‏ 
الأولى: مدلول الخبر الحكم بالنسبة ١4‏ 
الثانية: يكون الكذب في مستقبل ىاضص ١4‏ 
فصل: التواتر: تعريفه. وتفاوت المعلوم ١614‏ 
التواتر لفظي ومعنوي ١4‏ 
فصل: العلم الحاصل بالتواتر ضروريء والخلاف في ذلك 0 
فائدة: خبر التواتر لا يولد العلم 5 
شرط خبر التواتر 5 


فصل: التواتر لا ينحصر في عدد. والخلاف في ذلك 15١‏ 


فهرس الموضوعات 


5١ 
الموضوع رقم الصفحة‎ 
5١ تتمة لشروط التواتر‎ 
فصل: أخبار الآحاد حدل‎ 
المستفيضء والخلاف في أقل نقلته جد‎ 
فصل: في| يفيده خبر الواحد ديل‎ 
فائدة: يعمل بخبر الواحد في الأصول ندل‎ 
فصل: إذا أخبر واحد بحضرته يَلةِ ولم يتكر دل على صدقه. وكذا لو‎ 
أخبر واحد بحضرة جمع عظيم ولم يكذبوه ين‎ 
0 يمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله‎ 
١ لو انفرد مخبر فيا تتوفر الدواعي على نقله‎ 
١4 فصل: يعمل بخبر الواحد في فتوى وحكم وشهادة وأمر دنيوي‎ 
حكم خبر الواحد وشروطه ل‎ 
فصل: شروط الراوي ملا‎ 
١ فائدة: لو تحمل صغيرًا عاقلا ضابطًاء وروى كبيرًا قبل‎ 
تعريف العدالة كن‎ 
155 حكم من قذف بلفظ الشهادة‎ 
١ قدح الصغاتر في العدالة» والخلاف في ذلك‎ 
ترد الرواية بالكذبء ولو تدين في الحديث مدن‎ 
١/ حكم كتابة الحديث عمن يشترط أخذ الأجرة؛ والخلاف فيه‎ 


فائدة: نفى البعض للصغائر» واعتبارها كبائر / ١‏ 


5 6 فحرس الموضوعات 


الملوضصوع رقم الصفحة 
تعريف الكبيرة» والخلاف فيه ١74‏ 
فصل: حكم رواية المبتدع الداعية وغيره ١54‏ 
فائدة: تعريف المبتدعة الل 
تنبيه: محل الفسق في مجتهد أو مقلد 00 
حرمة القدوم على ما لا يعلم جوازه 1/6 
فصل: فيمن تقبل روايته» وما لا يعتبر في الراوي من الأوصاف 008 
لا تقبل رواية متساهل في الرواية 18 
فصل: رواية مجهول العدالة 108 
فائدة: لا تقبل رواية مجهول العين» وتزول بواحد ١7١‏ 
فصل: الجرح والتعديل 8 
الخلاف في اعتبار العدد في الجرح والتعديل 18 
الخلاف في اشتراط ذكر سبب الجرح والتعديل ف 
حكم إطلاق تضعيف خبر أو تصحيحه ف 
فصل: الخلاف في تقديم الجرح على التعديل يفن 
تنبيه: في| يكون به التعديل» وبيان مراتبه 0 
فائدة: حكم العمل بالحديث الضعيف :ى>غ 
لا يقبل تعديل مبهم 17 
فائدتان: ى,>غ 


الأولى: تعريف الجرح, والتعديل 1 


افهرس الموضو عات 


7 
الملوضوع رقم الصفحة 
الثانية: الإخبار عن عام لا يختص بمعين 175 
فصل: حكم التدليس ١‏ 
الإسناد المعنعن» وما يشترط فيه ١‏ 
فصل: الصحابة عدول ك/ا١‏ 
تعريف الصحابي» وما يعتير فيه يفن 
فائدتان: يفن 
الأولى: التابعي مع الصحابي كالصحابي مع الرسول يوك ء والخلاف 
في ذلك 1و١‏ 
لا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة /ا/ا١‏ 
الثانية: لو قال تابعي عدل: فلان صحابيء أو قال: أنا تابعي ١‏ 
فصل: في مستند الصحابي ١74‏ 
قول الصحابي: أمر النبي كك بكذا أو نمى, أو أمرنا أو نهانا ونحوه 4 
قول الصحابي: أمرنا ونهيناء أو رخص لنا أو حُرّم علينا ونحوه يليل 
قول الصحابي: من السئة» وكنا نفعل ونحوه على عهده 74 
فائدة: لم يذكروا أنه حجة لتقرير الله تعالى ١/4‏ 
قول الصحابي: كانوا يفعلون كذا )1 
فائدتان: ١1‏ 


الأولى: قول غير صحابي: عنه يرفعه, أو ينميه» أو يبلغ به» أو رواية لحن 
الثانية: قول تابعى: أمرناء أو نبيناء أو من السنة» أو كانوا ١4‏ 


1 055 فهرسسر الموضو عات 


الموضوع رقم الصفحة 
فصل: في مستند غير الصحابي؛ ومراتب صيغ التحمل والأداء ل 
إذا منع الشيخ الراوي؛ أو خصص بعضهم بالرواية» أو رجع بلا قادح 4١‏ 
من شك في سماع حديث. أو اشتبه بغيره ١‏ 
الإجازة: حكمهاء وأنواعهاء وصيغها ديل 
المناولة: أنواعهاء وحكمهاء وصيغها انيل 
المكاتبة» وأنواعها 10 
الوصية والوجادة يل 
فائدة: يعمل بها ظن صحته من ذلك )2 
من رأى سماعه وم يذكره نلف 
فصل: حكم نقل الحديث بالمعنى يل 
تنبيه: بيان محل الخلاف في نقل الحديث بالمعنى 1 
فائدة: يجوز إبدال الرسول بالنبي» وعكسه كما 
فصل؛ لو كَذَّبٍ أصل فرعًا 1 
فصل: حكم زيادة الثقة الضابط في الحديث لفظًا أو معنى ل 
فصل: يسن نقل الحديث بكماله ١1/‏ 
فصل: حكم العمل بحمل الصحابي والتابعي 114 
فصل: خبر الواحد المخالف للقياس 10 
فصل: المرسل يل 


فائدة: لو انقطع في الإسناد واحد 0 


افهرس الموضوعات 


الملوضوع 
فصل: مرسل الصحابي 
باب: الأمر 
معنى الأمر د 
فائدة: اشتراط الاستعلاء والعلو في الأمر 
فصل: صيغة الأمر 
فائدتان: 
الأولى: لا يشترط في الأمرء ولا في الخبر إرادة 
الثانية: ما ترد له صيغة «افعل» من المعاني 
فصل: الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الورجوب 
فصل: الأمر بلا قرينة للتكرار حسب الإمكان 
تنبيه: من قال بالتكرار قال بالفور 
فصل: الأمر بشىء معين نبي عن ضدَّه معنى» لا لفظًا 
حكم النهي إن كان له ضد واحد 
فائدتان: 
الأولى: المعلومات الأربعة 
الثانية: الحقائق الأربعة 
فصل: الأمر بعد الحظر 
الأمر بعد الاستئذان 


الأمر بباهية مخصوصة بعد سؤال تعليم 


124 
١0 


6 فهرس الموضوعات 


المجوضوع ! رقم الصفحة 
النهي بعد الأمر ل 
فصل: الأمر بعبادة في وقت مقدر إذا فات عنه فالقضاء هل هو 
بالأمر الأول, أم بأمر جديد؟ 306 
فصل: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به 6١‏ 
الأمر بالصفة ١‏ 
فصل: الأمر المطلق ببيع» هل يتناوله ولو بغبن فاحش؟ 3606 
الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها ا 
فصل: الأمران المتعاقبان 0 
باب: النهي ”7 
صيغة النهي وما ترد له من المعاني نين 
فصل: هل النهي عن الشيء يقتضي فساده؟ 3 
النهي يقتضي الفور والدوام 3 
باب: العام 53> 
تعريفات العام عند الأصوليين 3 
تعريف الخاص 6" 
فصل: العموم من عوارض الألفاظ 0 
فصل: للعموم صيغة خاصة به 5م70 
فائدة: يقال للمعنى: أعم وأخصء وللفظ: عام وخاص اح 


فهرسر الموضو عات 


/ا5 
الموضوع رقم الصفحة 
دلالة العموم على أصل المعنى ١‏ 
فصل: صيغ العموم ا 
فائدتان: 5114 
الأولى: «سائر» بمعنى «باق» حل 
الثانية: معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد 4 
فصل: أقل الجمع ثلاثة حقيقة 4 
تنبيه: محل الخلاف في غير لفظ «جمع». وانحن»» و«قلنا»؛ 
و«قلوبك)» مما في الإنسان منه شيء واحد 6 
أقل الجماعة في غير الصلاة يم 
جمع القلة وجمع الكثرة "1١0‏ 
فصل: العام بعد التتخصيص 56 
فائدتان: 51١‏ 
الأولى: العام المخصوص عمومه مرادء والعام الذي أريدبه 
التعواضن لينق ماما 1١‏ 
الثانية: ما في القرآن عام لم يخص. إلا آيتين 1١‏ 
فصل: الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه وخصوصه ١١١ ١١‏ 
إن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه اام 
إن كان أخص من السؤال اختص بالجواب» وإن كان أعم أو ورد 
عام على سبب خاص بغير سؤال اعتبر عمومه ”7 


0 فهرسر الموضوعات 


اموضوع رقم الصفحة 

فصل: يصح إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه معًا ردق 
فائدتان: 11 
الأولى: ألحق جمع المجازين المتساويين بذلك 31 
الثانية: جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعال المفرد في 5١54‏ 
معانيه 
فصل: نفي المساواة للعموم 1 
دلالة الاقتضاء والإضهار عامة 1 
فصل: الفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته 11 
الفعل المتعدي هل يعم المكان والزمان؟ 11 
تنبيه: العام في شيء عام في متَعلّقاته 1 
فصل: فعله يَكِةِ لا يعم أقسامه وجهاته 1" 
فصل: نحو قول صحابي: «نمي عن بيع الغرر» يعم كل غرر 1" 
فصل: عموم المفهوم فيا سوى المنطوق فتن 
فصل: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضْمّر في المعطوف  7١5‏ 
عليه 
فصل: القِرانُ بين شيئين لفظًا لا يقدضي النسوية بينهما في غير 

المذكورء إلا بدليل 114 
فصل: الخطاب الخاص بالنبييلةٍ عام للأمة» إلا بدليل يخصه 10> 


خطاب الله تعالى للصحابة: هل يعمه كَلِيةِ ؟ احل 


فهرس الموضوعات 


32 
الموضوع رقم الصفحة 

خطاب هك لواحد من الأمة: هل يعم غيره؟ 14 
فصل: لفظ «الرجال» و«الرهط» لا يعم النساءء» ولا العكس قطعا 14 
لفظ «الناس» يعم الرجال والنساء لحل 
فصل: ١مَنْ)‏ الشرطية تعم المؤنث 37 
فصل: المتكلم داخل في عموم كلامه اح 
فصل: مثل: #حَدَ مِنَأُمَوطِمَ صَدَقَة4 يقتضي أخذها من كل نوع من "7١‏ 

المال 
العام إذا تضمن مدحًا أو ذمًا كالأبرار والفجار لم يمنع عمومه ف 
باب: التتخصيص شف 
معنى التخصيص وإطلاقاته ضف 
فصل: حكم التخصيص إلى أن يبقى واحد ضما 
معنى المخصّص وأنواعه يف 
فصل: الاستثناء المتصل رقف 
فصل: الاستثناء من غير لجنس رقف 
فائدة: الاستثناء المتقطع 77 
فصل: شرط الاستثناء اتصال معتاد لفظًا أو حك 7 
متى تشترط نية الاستثناء ضف 
فصل: لا يصح استثناء إلا نطقاء إلا في يمين خائف بنطقه يفف 


فصل: استثناء الكل باطل يفف 


الموضوع رقم الصفحة 

تنبيهان: يفف 
الأول: لا خلاف في جواز الاستثناء إذا كانت الكثرة من دليل  ١77‏ 
خارج 

الثاني: حيث بطل الاستثناء» واستثني منه رجع إلى ما قبله 7 
حكم استثناء النصف لق 
فصل: إذا تعقب الاستثناءٌ جملا بواو عطف 1 
تنبيهان: 14 
الأول: يلحق ما في معنى الواو بها خف 
الثاني: مثل بني تميم وربيعة أكرمهمء إلا الطوال للكل خف 
فصل: الاستثناء من النفي إثبات» وبالعكس لير 
فصل: إذا عطف استثناء على استثناء قرف 
تنبيه: التخصيص بالشرط ضرف 
فائدة: في حصول الْعلّقَ على شرط حرف 
التخصيص بصفة غرف 
التخصيص بغاية ضف 
فائدة: التوابع المخصصة كاستثناء ضرف 
فصل: التخصيص بالمنفصل خرف 
فصل: إذا ورد عام وخاص مقترنين أو غير مقترنين قُدّم الخاص 7 


إن كان كل منهما عامًًا من وجه خاصًا من وجه نشف 


فهرسر الموضوعات 

ص سس ب 0.1 ا ألا 
الملوضصاسوع رقم | ءاطة 

فصل: تخصيص السنة بالكتاب يضف 


تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة» وبخبر الواحد مم 
تخصيص السنة المتواترة بالآحاد ارفرق 
فصل: التخصيص بالمفهومء وبالإجماع» وبفعله كلك وبإقراره َل 
وبمذهب الصحابيء وبقضايا الأعيان» وبالقياس 5 
تنبيه: هذه المسألة ونحوها ظنية 7 


فائدة: قوله يكِ: ١لَا‏ يُصَلََّنَّ أَحَدٌ منْكُمْ الحَصْرَ إلافي بَنِي قُرَيْظَة). 

5 0 000 

ففِعل الفريقين يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه نارفا 
فصل: العادة لا تحص العموم, ولا تُقَيّد المطلق فرق 


عن العام بمتصوده شرف 
إذا وافق خاصٌ عامًا لم بخصصه 5-5 
رجوع الضمير إلى بعض العام لا بخصّصٌه 5355 
بات الطلق لق 
تعريف المطلق والمقيد 2-5 
تنبيه: يحمل الأصل في الأصح؛ كالوصف لف 
خاتمة: المطلق ظاهر الدلالة على الماهية و 


باب: المجمل 1 
تعريف المجمل وحكمه 6 
مايكون فيه الإحمال ٠ع‏ 


5 6 فهرسر الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
فصل: لا إجمال في إضافة التحريم إلى العين ْ 6 
فصل: اللفظ لمعتّى تارة» ولمعنيين أخرى 5 
باب: الميين 33 
تعريف المبين» وما يطلق عليه البيان ا 
ما يحصل به البيان 1 
فصل: الفعل والقول بعد الُجْمّل هك 
فصل: يجوز كون البيان أضعف دلالة 3 
فصل: تأخير البيان عن وقت الحاجة 1 
فصل: يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال 1 
باب: الظاهر 51 
تعريف الظاهر والتأويل 11 
أمثلة للتأويل البعيد يل 
باب المنطوق والمفهوم 500١‏ 
معنى المنطوق ١ه"‏ 
فاتدتان: ش 300 
الأولى: تعريف النص الصريح 3001 
الثانية: تعريف المقطوع به 0 
معنى المفهوم» وشرطه. وحجيته 30 


دلالاات المفهوم وأنواعه *0” 


1 الموضوعات 
افهرس الموضو 5 025 


الموضوع رقم الصفحة 

مفهوم المخالفة وشرطه 30> 
أقسام مفهوم المخالفة 36 
أحدها: الصفة 30 
فاتدة: الصفة المجردة اليا 
الثاني: التقسيم العا 
الثالث: الشرط »> 
الرابع: الغاية 7 ”7 
الخامس: العدد لغير مبالغة /ا0 ” 
السادس: اللقب /اه ” 
فصل: إذا حص نوع بالذكر بمدح أو ذم أوغيره مالا يصلح 

للمسكوت فله مفهوم 04 
فائدة: دلالة المفهوم كله بالالتزام للملا 
فصل: (إن]» بالكسر: تفيد الحصر نطقًا 8 
باب: النسخ لمن 
تعريف النسخ 56 
فاتدتان: ين 
الأولى: لا نسخ مع إمكان الجمع ل 
الثانية: الناسخ حقيقة هو الله تعالى 6 


فصل: أهل الشرائع على جوازه عقلاء ووقوعه شرعًا 551١‏ 


2 05 0 فهرسر الموضوعات 


الموأضوع 
لا يجوز البّدَاء على الله تعالى 
فصل: بيان الغاية المجهولة ليس بنسخ 
فصل: النسخ قبل الفعل 
فصل: ما يجوز نسخه وما لايجوز 
فصل: النسخ بلا بدل 
حكم النسخ بأثقل 
فائدة: يتفاضل القرآن وثوابه 
تنبيه: لم تُنسخ إباحة إلى يجاب ولا إلى كراهة 
فصل: أنواع النسخ 
نسخ القرآن بخبر الآحاد 
فصل: نسخ السنة بالقرآنء والقرآن بالسنة المتواترة 
لو ثبت حكم مفهوم المخالفة جاز نسخه 


فصل: زيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسحا 


فصل: نسخ جزء عبادة» أو شرطها 


تسل« يستتعيل روم معطترفة اله تفال الاعل تكليتك لحان 


قله 


رقم الصفحة 
5 
1 
كحض 
بح 
ينف 
يلف 


525 


امن 


كهرس الموضوعات (25) 


الموضوع رقم الصفحة 

ما حَسَن أو قبح لذاته كمعرفته تعالى 342 
نسخ جميع التكاليف 7" 
باب: القياس 58 
تعريف القياس فق 
تنبيه: قياس الدلالة وقياس العكسء وهل هما من القياس أو لا؟ "7/١‏ 
فصل: أركان القياس 7/1 
فصل: شروط حكم الأصل فق 
فصل: شروط علة الأصل 7 
فصل: النقض يفف 
فصل: الكسر يفف 
النقهن المكسسور 0 
العكس 0 
فصل: يجوز تعليل الحكم بعلل كف 
يجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة 07 
فائدة: ما حكم به الشارع مطلقاء أو في عين. أو فَعَلّه أو أقرّه لا يعلل 

بعلة مختصة بذلك الوقت م 
بقية شروط علة الأصل 0 


فصل: لا يشترط القطع بحكم الأصلء ولا بوجودها في الفرع 141 
تنبيه: الخلاف في حكم الأصل هل هو ثابت بالنص أو بالعلة 41 


ف 


3 02 فهرسر الموضو عات 


الموضوع رقم الصفحة 
فصل: شروط الفرع 54> 
مسالك العلة 1 
الأول: الإجماع نك 
الثاني: النص ذف 
الإياء والتنبيه نك 
تنقيح المناط 2 
فصل: الثالث: السَبّْر والتقسيم /ا71 
فائدة: لكل حكم علة عند الفقهاء 10> 
فصل: الرابع: المناسبة والإخالة ْ »> 
معنى المناسب 21ظ> 
مقاصد تشريع الأحكام 4 
فصل: إذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة 304١‏ 
فصل: أنواع المناسب» وحكم كل نوع 304١‏ 
فائدة: في مراتب الجنسية دض 
فصل: الخامس: إثبات العلة بالشيه ‏ 2 30 
فصل: السادس: الدَّوَّرَان ١0‏ 
فوائل: 523 
الأولى: مناط الحكم وأنواعه 20 


الثانية: مدار الحكم ولازمه وملزومه 5606 


5 1 . عا 
فهرس الموضوعات 7 1 


الموضوع رقم الصفحة 
الثالثة: القياس جلي وخفي 50> 
تقسيم القياس باعتبار علته إلى قياس علة» وقياس دلالة» وقياس في معنى  5١10‏ 
الأصل 

فصل: حكم التعبد بالقياس والأخذ به 100 
فصل: النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي 0 
الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص 51 
فاتدتان: /1 5 
الأولى: حكم معرفة القياس ْ / 
الثانية: النفي: أصلي» وطارئ /1 1 
فصل: القوادح 1044 
1 الاستفينان 0 
١‏ - فساد الاعتبار 104 
“1- فساد الوضع 0 
4- منع حكم الأصل ع 
- التقسيم 2 
1- منع وجود المدّعى علة في الأصل 80 
/- منع كونه علة لان 
/- عدم التأثير 8 


فهرس الموضوعات 


مسح[ : سل 0ت 


الموضيوع 

عدم التأثير في الوصف 

عدم التأثير في الأصل 

عدم التأثير في الحكم 

عدم التأثير في الفرع 

يجوز الفرض في بعض صور المسألة 

فائدة: معنى الفرضء والتقدير» ومحل التزاع 
4- القدح في مناسبة الوصف بم يلزم من مفسدة 
-١‏ القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود 

-١‏ كون الوصف خفيًا 

5- كون الوصف غير منضبط 

١‏ - النقض 

5- الكسر 

6 المعارضة في الأصل 

7- تعدد أصول المستدل 

-١‏ التركيب 

- التعدية 

- منع وجود وصف المستدل في الفرع 

٠‏ المعارضة في الفرع ب| يقتضي نقيضٌ حكم المستدل 
-١‏ الفرق 


رقم الصفحة 
امم 
امم 
ام 
١م‏ 
١‏ 
0 
إن 
م 
يل 
م 
يك 
4 
آم 
0 
0 
0 
ا 
م 
ا 


فهرس الموضوعات 


الملوضص-سوع 
5- اختلاف الضابط في الأصل والفرع 
7- مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل 
- القلب 
أنواع القلب 
القول بالموبب 
أنواع القول بالموجب 
فائدة: ما ترد عليه الأسئلة من أنواع القياس 
خاتمة: في تعدد الاعتراضات وترتيبها 
فائدة: تعريف الحدل وحكمه 
آداب الجدل والمناظرة 
ما يعرف به انقطاع السائل والمسئول 
من آداب الجدل 
ما لا يعتبر انقطاعا في الجدل 
باب: الاستدلال 
تعريف الاستدلال وأنواعه 
فصل: الاستصحاب 
فصل: شرع من قبلنا 
فصل: الاسقراء بالجزئي على الكلي 
فصل: قول الصحابي 


8 

رقم الصفحة 
3 
كن 
لذن 
لمن 
51 
رضنا 
31 
51 
16" 
حاكن 
1 
18 
310 
فون 
فصن 
إنفضن 
انفضن 
رونا 


10 


هرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 

فصل: مذهب التابعي 1م 
فصل: الااستحسان خض 
فائدة: سد الذرائع 84 
فصل: المصالح المرسلة 14 
فائدة: في ذكر بعض أدلة الفقه نض 
باب: الاجتهاد ليف 
تعريف الاجتهاد ليف 
شروط المجتهد لض 
المجتهد في مذهب إمامه ارين 
فصل: في تجزؤ الاجتهاد رون 
فصل: اجتهاده يَكِ رين 
فصل: حكم الاجتهاد لمن عاصره كَل فر 
فصل: من جهل وجود الربء أو علم وجوده وفعل فعلاء أو قال 

قولّا لا يصدر إلا من كافر إجماعًا فكافر 38 
لا يكفر المبتدع قرس 
فصل: المصيب في العقليات واحد شف 
فصل: المسألة الظنية الحق فيها واحد عند الله» والخلاف في ذلك نضض 
تنبيه: الحزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد وفاقًا اق 


لايأئم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي درن 


فحرس الموضوعات 


5١ 
الموضوع رقم الصفحة‎ 

فصل: ليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين ' “ام 
متضادين 
فصل: مذهب أحمد ونحوه: ما قاله» أو جرى مجراه من تنبيه وغيره؛ 

وكذا فعله» ومفهوم كلامه م 
المقيس على كلامه مذهب له في الأصح رضن 
فصل: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية شرن 
حكم المجتهد بخلاف اجتهاده باطل امرض 
حكم المقلد بخلاف إمامه امرض 
يجوز تقليد الميت ا درون 
فصل: لو أذَّاه اجتهاده إلى حكم حرم التقليد إجماعًا ضس 
للمجتهد أن يجتهد ويدع غيره إجماعا فض 
لو توقف المجتهد في مسألة نحوية» أو في حديث على أهله خض 
فصل: يجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بها شئت فهو صواب يرقا 
فصل: نافي الحكم عليه الدليل» كمثبته يخرضل 
فصل: إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها ورف 
باب: التقليد رسن 
معنى التقليد رسن 
فصل: يحرم التقليد في معرفة الله تعالى» والتوحيد والرسالة رسن 


يحرم التقليد في أركان الإسلام الخمس ونحوها انم 


الموخ 
فصر يب نح لماص 

شروط المفتي وآداب الإفتاء 

من عدم مفتي فله حكم ما قبل الشرع 

يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر الواقعة 

فصل: لا يجوز خلو عصر عن مجتهد 

فصل: لا يفتي إلا مجتهد 

الحا تعابدا شرن 

لا يلزم التمذهب بمذهب. والأخذ بِرّحَصِه وعزائمه 

لا يجوز للعامي تتبع الرخص 

فصل: يجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيه له وعليه 
إن اختلف على العامي فتيا اثنين 

فصل: للمفتي رد الفتياء وفى البلد غيره أهلّ لها 

تنبيه: ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي 

آداب الإفتاء 

فائدة: كلام الإمام أحمد في إحالة الفتوى 

تذنيب: كان السلف يبهابون الفتيا 

باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح 

معنى الترتيب» والترجيح 

لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل 


ودين 
دون 
”73> 
35> 
35> 
جنا 
30> 
نا 
”33> 
مدن 
5" 
ا 
لا 


يخس 


فهرسر الموضوعات 


ركه 
الموضوع رقم الصفحة 

معنى التعادل ا 
إذاتعار سن ظنياة 1" 
معنى التعارض لين 
التعارض يكون بين منقولين» ومعقولين» ومنقول ومعقول ون 
التعارض بين منقولين يكون في السند والمتن ومدلول اللفظ وخارج 8 
المرجحات التي تعود إلى السند 1 
المرجحات التي تعود إلى المتن ا 
المرجحات التي تعود إلى مدلول اللفظ 1 
المرجحات التي تعود إلى خارج رون 
التعارض بين معقولين 10 
الترجيح بين قياسين يعود إلى أصله وفرعه ومدلوله وأمر خارج 30 
التعارض بين المنقول والقياس» وطرق الترجيح بينهما 1 
فائة: يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية /0 7 

504 


خاتمة الكتاب للناسخ 

ملخق بأسراء أصحاب الإمام أحمد الذين ذكروا في الكتاب» وأسماء 
كتبهم التي ذْكِرَتْ فيه» وأسماء كتب غير الأصحاب من أتباع 
الأئمة الأربعة التي اطلع عليها المؤلف ونقل منها 

خاتمة التحقيق 

مراجع الت لتحقيق 


ميال 
١‏ 


رفون 


+ 


الموضوع 


فهرس الآيات القرآنية 


فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الموضوعات 


فهرسر الموضوعات 


رقم الصفحة 
8 
ا 
كن 
44 


5332: 


0 - اير يف - - 0 
0 2 7 - 
ضاف عد 


مه 2 سيره 
د المتوق سنة 40لاه )» 


امب لي ع شري عبالعزي رتيل 


عضن همير ةكبا_العاراو _ نسوالرييَة ةميد مضا ,معلل 
با مكل الميمة السعورية - سابقًا 


له 
علشهسام 2 و.هشام لعن 
باعي ىبد الفمه'برسيادي الرملك وكتزراة يسريم ةالوسالمية 
موارة القرارالفْضَرية 


30 
إصارا عه 
حب سس بح سا عي 30 3 عه نزن ل اانا 6 إسرج 7ه 
11 اناك 
2 و ل _ م 1 
سدع اعم 020 
«*اادهع ‏ . 6 
إدارة الشؤون الإسلامية 
دول ةقطر 


جميع ال حقوق حفوظة 
الطبعة الأولى 


غ ااه - 18م َ 


رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 


>” 


